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90 كتاب القيطة دم 


| «قال» الشيخ الامام الانجل الراهد شمس الامة ونفرالاسلاءأبو بكرتمد بن أبى الفضل 
السرخسى اختلف الناس فيمن وجد لقطة فالتفل.فة قولون لاحل له أن يرفعها لانه أخذ 
ظ المأل نغيراذن صاحيه وذلكحرام شرع فكما لاحل لهأن يتناول مال الغيرلغير اذن صاحبه 
لاحلله اثبات اليدعليه ودمض الماقدمين من أمْة التادمين كان يقول بحل له أن يرفعباوالترلك 
أفضل لان صاحما انما ااطلياق الوضع الاى يفظت اميه ناذا تركبا وجدها صاحبها فى 
ذلك الوضم ولانه لا .,أمن على نفسه أن يطمع فيها سد ما يرفعبا فتكان فى رفعرا ريا 
| نفسه للفتنة رالمذهي عند عليانا رجهم الله وعامة الفقها ٠‏ ان رفمبا أفضل من تر كبا لانه لو 
تركبا لم يأمن أن نصل الها بد خائنة فيكتمبا عن مالكبا فاذا أخذها هوعرفها حتى بوصابا 
| للى مالكها ولانه يلتزم الامانة في رفمبا لانه حفظبا ويعرفبا والتزام أداء الامانة بفرض 
| منزلة النوابلانه يثاب على أداء ما يلتزمه من الامانة لمي ال ان ره 
أ أمرك أن نو دوا الامانات الى أهلبا وامتثال الامر سبب لنيل الثواب ثم ما يده نوعان 
(أحدها) سايم ان مالكه لا يطلبه ككةشور الرمان والنوى (والثاتى)ما بعلم ان مالكه يطلبه 
النوع الاول له أن يأخذه وينتفم . به إلاأن صاأحيه اذا وجده فى بده لعد ماجمعه كان له أن 

| بأخذه منه لان القاء ذلك من عراحيه كان ايادة الانتفاع بدللواحد ول يكن تمليكا من غيره 
| فان المليك من المجهول لا يصح وملك البيح لايزول بالاباحة ولكن للمباح لهأن .نتفم به 
مع عاء ملك البيح اذا وبيدء فق بده ققد وجد عين ملكه قال صل اللهعليه وسل من وجد | 
عين ماله فبو أحق به وان وجد ذلك مجتمسماً لم يحل له أن ينتفع به لان الظاهر ان المالك 
ماألقاه بمد ماجمه ولكنه سقط منه فكان هذا من النوعالثاتى وروى بشرعنألى بوسف 
رحها الله ان من ألشاة ميت لجء أخروجزسوفها كانة قتف به ولووجده ساحب | 






























الشاة في , مدممكان له أن أعتدية زر ضلتها وف جلدها كان لصاحها أن أخذ ان 
نه د ما مه مازاد الدباغ فيه لان ملك لم يزل بالالقاء والصوف مال متقوم من غير 
| اتصال * “آخر به فله أن بأخذه عجان فأما الجلد لايصيرمالا متقوماً إلا بالدباغ فاذا أراد 
< أن بأخذ كان عليه أن يمطيه مازاد الدبا غفيه فأما ( النوع اثاق)د هرم ايمل انصاحبه يطلبه 
فن برفعه فعليه أن يحفظه ويعرفه ليوصله الى صاحبه وبدأ الكتاب به ورواه عن ابراهيم 
| قال فى اللتقطة يعرفها دولا فان جاء صاحبها والا تصدق بها فان جاء صاحبها فهو بالخيار ان 
شاء أنفذ المدقة وان شاء ضمنه وما ذكر هذا علي سبيل الاحتجاج قول ابراهيم لان 
أنا حنيفة رحهالله كان لايرى تقليد التابمين وكان يقول هم رجال وحن رجال ولكن ظهر 
عنده أن ١‏ براهيم فبا كان فتى به يعتمد قولعى وابن مسعود رشى الله عنهما فافقه أهل 
| الكوفة دار علييما وكان ابراهيم أعرف الناس بموللما فا صح عنه فهو كالمتقول عنهما فلهذا 
ظ حشا الكتاب ب من أقاويل ابراهيم وفيهذا الحمديث بان ان اللتقط ينبيله أن يعرف اللتمعلة 
والتقدير بالمولليس ١‏ مام لازم فكل ثىء وائما بعرفها مدة بتوهم ان صاحيها يطلبها وذلك 
مختاف بقلة المال وكثرته حتى قالوا فيعشرة دراهم فصاعدا يمرفها حولا لانهذا مال +طير 
تعلق القطع بسرقنه ومّلك به ماله خطر والتعريف لاءلاء العذر والحول الكامل لذلك 
حسن قال القائل 
ظ الى الحول ثم امم الس لام عليكا ه ومن يبك حولا كاملا ققد اعتذر 
وفها دون العشرة الى ثلانة يعرفها شهر وفها دون ذلك الى الدرهم يعرفبا جمعة وفى دون 
| الدرهم يعرف يوماً وفيفلس أو تحوه ينظر بمنة وبسرة ثم إضعه فى كف فقير وثى' من هذا 
| لس بتقدير لازم لان نصب المقادير بالرأى لايكون ولكنا نمم ان التعريف بناء على طلب | 
صاحب اللقطة ولا طريق له الى معرفة مدة طلبه حقيقة فيبنى علي غال رأبه ولعرف ) 
| القليل الى أن يغلب ء على رأبه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك فاذا لميجى * صاحبها لع دالتعرريف 
| تصدق بها لانهالتزم حفظبا على ٠الكباوذلك‏ بانصال عبنهااليه ان وجده والافباتصالثوابها 
| اليه وطرلق ذلك التصدق ببهافان جاء صاحببا فهو بالميار ان شاء ضمنه لانه تصدق بماله 
| غير اذنه وذك سبب موجب للغمان عليه وان شاء أنفذ الصدقة فيكون ثواها له واجازته 
في الانهاء زا لذن فى الاتدء ان نيل كيف بضنها له وقد تصدق ب بذ الشرع تل 
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الشرع أناح له التصدق مما وما أإزمه ذلك ومثل هذا الاذن مسقط للائم عنه غير مسقط 
المق محترم للذير كالاذن فى الرى الى الصيد والاذن فى المثى في الطريق فانه يتقيد شرط 
السلامة وحق صاحب هذا لال مرعي حترمفلا يسقط حقه عن هذا المين .ذا الاذن ذل أ 
أن يضمنه انشاء والاذن هنا دون الاذن لمن أصاته ممصة في ناول ملك الغير وذلك غير 
أ مسةط لاغمان الواجب طق صاحب الال وذ كر عن ابن مسعود رضى الله عنه انه اشترى أ 
جارية لسبعيائة درهم أو ثامائة درسم فذهب صاحها فل بقدر عليه نفرج انمسءود رضى أ 
اللهءنه باون في صرة لؤمل يتصدق بها وبقول لصاحها فان أبى فلنا وعلينا ان فلا فرغ قال أ 
| هكذا إصنم بالاقطة وفى هذا الافظ بيان أن اللتقط له أن يتصدق بها بمد التعريف عل أن أ 
| يكون نوابها لصاحبها ان أجاز وان أبى فله الغمان على اللتصدق ولدس مراد ان مسعود أ 
رضى الله عنه من هذا ان حم لون الواجب عليه حكم اللقطة من كل وجه و كيف يكون ؤ 
| ذلك والقن دين فى ذمته وما تصدق به من الدراهم خالص مللكه فأما عين اللقطة فملوكة | 
|الصاحها واملتةط أمين فبها فعرفنا ان هذا لدس في ممنى اللقطة ولا بال لملهكان اشتراها أ 
ْ مال معين لانه صح من مذهيه ان النقود لانتعين في المتقد ولو تعينت فهى مضمونة على أ 
الشترى فعرفنا انه لبس كاللقطة من كل وجه وانه بالتصدق ما قصد اسقاط الن عن نفس أ . 
| بل قصد اظبار المجاملة فى العاملة واقصال ثوابها الى صاحبها ان رضى «صنيعه وإلا فلن أ 
[ دن عليه م كان وعن أبى سعيد مؤلى أسيد قالوجدت حسمائة درشم بالمرةوآنا مات ع 
| فذكرت ذلك لعمر بن امطاب رضى الله عنه ققال اعمل بها وعرفها فمملت بها حتى أديت أ 
مكاتيق ثم أتيته فأخير نه بذاك قال ادفعبا الى خزان يبت امال وفى هذا دليلان للاما أ 
| ولابة الاقراض في اللتدطة والدفم مضارية لان قولتمر رضى الله عنه امل مباوعرفبا إما أن ظ 
ؤ بيحكون لطريق المضارية 3 الاقراض مضارية وقدعلمنا انه لم يرد المضاريةحتى لم يآتبين ْ 
| نصيبه من الربحفكان مراده الاتراض منه وفي هذا معنى النظر لصاحب امال لانه يمرض | 
ظ للبلاكفيباك من صاحبه قبل الاقراض ورمد الافراض يصير دبا فيؤمة المستقرض و*من أ 
1 ؤ فيهالترى بالحلاك وكذلكبالمحودلانهمتاً كد بعل القاضى و لهذا كان للقاضى ولاية الاقراض | 
أفىاموال اليتلى ورعا يكون معنى النظر في الدفم اليه مضارية او الى غيره فذلك كله الى | 
ؤ القاضى لانه نصب ناظرا وفيه دليل علىان الملتتقط اذا كان عمتاجاً ذله أن ينتفع بالاقطة بعد 
أعس - - 
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| التعريف لان هذا المكانب كان ممتاحا الى العمل فيها فيؤدى مكاتبته من ربحها ذأذن لدعمر أ 
رضى اله عنه ني ذلك وفيه دليل أن للامام أن بض اللقطة من الملتقط ان رأى المصلحة أ 
| فيذلك لانه أمره بدفما الى خزان يدت ت امال وكانه انما أمره ذلك لانه كان سبيلها التصدق | 
اما لمك التعريت اموه ندؤمبا الى من هو في ٠‏ بده بدت مال الصدقة يضعب موضع الصدفة ٌْ 
ش وذ كرفي الا" صل عن سوبد بن عقلة قال حججت مع سلان إن ربيعة وزدد بنصوحان وانأس | 
من أكتهاب رسول الله ا بودضى عنم فوجدنا سوطاً فاحماه الوم وكرههو وأ 
أن ,أخذوهوكنت أحوجم اليه فأخذه فسأت عن ذاك ألى بن كمب باخدلى ا دينار| 
التي وجدها على عرد زَسَول الله صل ألله علقوسز كل وجدتنا»ة 50 خبرت اتوسل أ 
لَه عليه وسلم , ذلك قال ء عرفه| سنة فمرقتها فل يمرا أحد فأخيرته ذقال عرفها سئة أخرى | 
ذمرفتها و! م يعرفها أحد فأخيرته فقال عرفها سنة أخرى فمرفتها فلم يمرفها أحد فاخيرته نمقال 
لعد ثلاث سنين اعرف عددهاووكاءها واخلطها الاك فان جاء طالبها فادفعها اليه يه وإلافاتفع 
بها فانها رزق سافه الله الك وأما قوله وجدنا سوط تحتمل أن يكون ذنك مما يكدر من | 
السياط ويم أن صاحبه ألقاه قتركه القوم لامها كايا عابينايوأخ سود يق ب 
فانه كان محتاحا اليه فذلك بدل على ان ما ألقاه صاحيه باح 5 للانتفاع به لمن شا 
ومحتمل ان هذا كان سول هو مال تقوم بم ال ايه طبه يون ذة انعة وني 
قوله فاحماه القوم <حة أن بقول ترك الاقطة أولى من رفعها ولكنا تقول هذا كان نى ذلك 
لوقت لان الفلبة كانت لاأهل امير والصلاح فاذا رك واعنا ترك الأخر انضا أو باغذه 
ليؤدى الامانة فأما فى زماننا ققد غل أهل الشر اذا ترك الامين يأخذ الماان فيك نم من 
صاحبه والمم عات ياختلاف أحوال الناس ألا ترى ان النساء كن تخ رجن الى ابطماءات | 


فيزمن رسول اللّسل الله عليه وسم والديق رضىٍ الله عنه ثم منعر: ن من ذلك في زمن 





































0 الله 0000 صو إأدف الحديث الذى دوا أي 3 كمسب ركى اله عنه دايل | 1 
ان المائة دينارلا كانت مالا عظها كيف 0 كدرل لصي الله عليدوسم بإنيمرفهائلاث | 









سئين م ثم لظاهر الحدرث ستدل الشافنى ركى الله علهقي ان لاملتقط أن 2 باللقطة لد 
التعري١ف‏ وان كان غنا فان رسول لله سل لله عليه وسم جواز ذاك لاب رن ركى الله عئه 
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وهوكان غنيأ وقد 7 عغنء قوله عليه الصلاة والسلام اخلطها يمالك ولكنا تقول بحتمل أ 
| ألهلفقره وحاجته لدبو عليه فأذن له في الانتفاع وخلطها ماله وتحتمل انهعلم ان ذنث المال ا 
الحرولا أمان لدوقد سبقت يده اليه ل أحتى ب لهذا واليه أشار سول الله صل عليه | 
وس انه تال رزق ساقه لله الك ولكن مع هذا أمره يأن يمر فعددها ووقاءها احتياطاً 
| حتى اذا جاءطااب ا الكوسن لمرو ماله حت بي يار عن اسن بن أ 
| صباحقال وجد رجل لقعلة أيا م الماج فسأل عنها عبد الله بنعمر رضي الله عنهما ققال عرفها أ 
فيالو سم فان جا صاحبهأوإلا تصدق بها فانجاء صاحبها نفيره بين الاجرو بين القن يمنى | 
القيمة فان اختار الثْن فادفم اليه وان اختار الاجر فله الاأجر وفى هذا دليل على اله يبنى ظ 
| للملتتقط أن يمرنهاى 5 الذى أصامها فيه وان بمرفها في مع الناس ذا أمره بالتعريف ظ 
فى الوم وهذا لان اللقصود ايصالما الى صاحبها وذلك بالتمريف فى مع اناس فى اومن ظ 
ش الذي أصاءبا حتى بتحدث الناس بذلك يينزم فيصل الخبر الى صاحبها وذ كر عن أ 
أعن رجل قال وجدت لاعلة حين أنفر ع" بن ألى طالب رضى الله عنه لاس الى صصفين أ 
|فمرنتها تمريفاً ضعيفاً حقي قدمت على عل رضى الله عنه فأخبرته بذك فضرب بده على | 
صدري وفى رواية قأل لى انك لعريض الففا خذ مثلها فاذهس حيث وجدئها فان وججدت أ 
صاحبهأ فادفعها اليه وإلا فقتصدق بها فان جاء صاحبها نفيره ان شاء اختار الاجر وان شاء| 
ضمنك ومعنى قولهفمرفتهال ربفاً ضعيفاً أى عرقتها سراً وما أظهرت لمريفها في مع الناس | 
نكا طعع في أن نبى أدوعرف ذلك منه علي رضى الله عله جين ضرب يده على صدره 
رااتل ا لشمل أفاي تطمع فى مال الثير وهذا من دعابة علي رضى الله عنه وقدكان 
به دعاية 6 قال مر رضى الله عنه حين ذ كر على رضى ان عنه للخلاذة أما انه ان ولى هذا أ 
الامرجمل الناس على حجة بيضاءلولا دعاءة به وفيهدليل ان التعريف مسرا لايكنى بل يفبغى | 
لدملتتقط أن يظهرالتعريف 6 أمرعل رذضئ اللعنه الرجل نه وأنه ينبنى أن يمرنها فى الوضع | 
الذى وجدها لان صاحبها يطلبها في ذلك أوضع وحكى ان دمض العلياء وجد لتقطة وكان 
[ حتاجا لها فقال فىنفسه لا بد من تمرنها ولو عرفتها فى اللصر وب بظهر صاحبها فرج م 7 
| المرحتى انتهى الى رأس بثر فدلى رأسه فى البثر وجمل يقول وجدت كذا فن سمعتوه 
.ششد ذلك فدلوه على ويجنب البئر رجل يرقم شملة وكان صاحب اللقطة فتعلق به حتى 
























هيرك 
| أخذها منه بعلم أن القدور كائن لا عالة فلا ينبنى أن ترك ما التزمه شرعاً .هو إظبار | 
التعريف وبعد إظهار التعريف ن جاء صاحبها دفمها اليه لحصول القصود بالتعريف وان | 
لميجىء فبو بالخيار ان شاء أمسكها حتى بجىء صاحبها وان شاء تصدق بها لان الحفظ هوا 
ظ المزمة والتصدق بها بعد التعريف حولا رخصة فيخير بين القسلك بالمزمة أو الترخص | 
بالرخصة فان تصدق بها ثم جاء صاحبها فهو بالخيار ان شاء أجاز الصدقة ويكون له ثوابها | 
وان شاء اختار الضمان واذا اختار الضمان تخير بين تضمين الملتقط وبين تضمين المسكين | 
لان كل واحد منهما فى ععقه مكتسس سبس الضمان اللتقط ليك مالدمن غيره بشير إذله | 
| والمسكين شبضه لافسه على طريق القايك وأمهما ضمنه لم برجم على الاخرهء أما المسكين 
قلابه في القيض عأمل لنفسه فلا يرجم بما بلحقه من الضمان على غيره وأما لملتتقط فلانه | 
بالفمانقد ملك وظبر انتصدق بملك نفسه فله ثوابما ولا رجوع له على السكين بثى' وان | 
كان الماتتقط حتاحاً فلوأن (إعسرفها اىحاجة نفسه (امدالتعرريف لانه ائما كن من التصدق 5 | 
علغيره افيه موسوعة الحتاج واتصال ثوامها الى صاحها وهدا لسر دل بمرفاا ظ 
الىنفسه اذا كان محتاجاً ذ كان له صرفها الى نفسه لمذا المعنى فأما اذا كان غنيا فلس له أن 
يصرف اللقطة الى نشسه عندنا وقال الشافبى له ذلك على أن يكون ذلك ديا عليه اذا جاء ١‏ 
صاحبها لحديث أبى بن كعب رضى الله غنه ا رونانولا روي عن عل رضى اق نغنه اه وجد ظ 
دنار فاشترى به طعاماً تعد التعريف َّ كل من ذلك رسول الله صل الله عليه و-لم وعلى د 
وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنبم أجمعين ولو كان سبيله التصدق و يكن لاملتقط 
| صرفها الىمتفعة نفسه لما أ كلوا من ذلك فان الصدقةما كانت نحل لحمو المعبىفيه ان للملتقط | 
]أن يصرفها الى نفسه اذا كان حتاحاً إسبب الالتقاط ومابشبتله يسبب الالتقاط يستويفه | 


أن يكون غنا أ أو فقيرا كالحمفظ والتعريف والتصدق به على غيره وهدا لان ف الصرف ظ 
الى نفسه معنى النظرله ولصاحبها أظبرلانه توصل الىمنفعته ببدل يكون عليه لصاحبها أ 


| امدق بالقطة بعد التعريف ولان اللقصود اتصال ثوامها الى مصاحيبا وهذًا اللقصود أ 
الامحسل هر ا 1 بل بين بدا في 0 عأملا ان لنفسه أ 
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ف الانتباء بلزمه التحرز عن إظبار هذا وقد بينا ويل حدرث أبى فأما حديث على رضى 
الله عنه فقد قبل ما وجده لميكن لقطةواما ألقاها ميك لأخذه على رضى الله عنهفق د كانوا م 
ضيبو ماما أيامأوعر ف رسنول اله صل الله عليهوسل ذلك نطريق الوحى فلبذا تناولوا منه أ 
علي ان الصدقة الواجبة كانت لاتحل لهم وهذا لم يكن من تلك الملة فلبذا استجاز على رضى | 


الله عنه ااشراء أ لطلاحته واذا وجدالر<لالاقطة وهى دراثم, أ دانير لؤاء صاحبا وسحوى, ظ 





















وزها وعددها ووكاءها تأضاب ذلك كاه فان شاء الذيفى بده دفعبا اليه وان شاء ألى حتى 
شيم البينة عند نا وقل »الاك يحبر على دفعها اليه لانه لما أصاب الملامات قالو هم الذي سبق 
الى وهم كل واحد انه صاحبه والاستحقاق بالظاهر يثبت خصوصاعندعدم المنازع6 ثبت 
الاستحقاق لذىالد باعتبار الظاهريثبت واللتقط غير منازع له لانة لابدعيها لئفسة ولانه 
بتمذرعل صاحبها إقامة البينة فانهما أشهد أحدا عند سقو طهامنه ولو تمكن من ذلك اتات 
| منه فسقط اشتراط إقامةالبينة لاتعذر وتقام العلامة مقام ذلكما قامشهادة النساءفيا لايطلع 
عليه الرجال مقام شهادة الرجال ولكنا تقول اصاءة العلامة محتملفى فسه فقد يكوزذلك 
[ جزافاً وقد يمرف الانسان ذلك من ملك غيره وقد يسمع من مالكه يندد ذلك وذ كر 
| علاماته والحتمل لا يكون ححة للالزام ثم اللتقط. أمين ويصير بالدفع المغير الماك ضامنا 
فيكون له أن تحرز عن | كتساب سبب الغمان بأن لا يدفم اليه حتى بقيم الييئة فيئبت 
استحةاقه نححة حكيةو له أ شو سع فيدفم اليه باعتبارالظاه رفان دفعها اليه أخذ منهما كفيلا 
نظر أمنه ائفسه ا اتا فيضمنها إياه ولا تمكن من الرجوع على الاأخذ منه لانه 
ينى شخصهفيحتاط فيها أخذ الكفيل منه وان صدقه ودفعها اليهنمأقام آخر البينة امها لدفله ان 
| يضمن اللتقط أمانمد التصديق يوام ربالدفم اليه لان الاقرارحجة فىحق المقرلكن الاقرار 
ظ لابمارض بينة الآآخرلانالبينةححة متعدية الى الناسكافة فيئيت الاستحتقاق مها للذى أقام 
| البينةويتبين ان الملتقط دفم ملك الى غيره اقبرامرء فله الخياران شاءضمن القالض شبضه 

وان شاء ضمن الماتقط مدفعه فان ضمن الملتفط رجع على المدفوع اليه وان صدقه 8 
الملامةفدكان ذلك منه اعتهادا على الظاهر ولاقاء له بمد الحكم مخلافه والمقر اذا صارمكذ ,ا 
فى إقراره سقط اعتبار إقراره كالمشتري اذا أقر باللك للبائم ثم استحقه انسان من بده | 
دجم على البائع بن والرواية محفوظة في وكيل المودع اذا جاء الى المودع وقال أنا وكيله 
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فى استرداد الوديمة منك فصدقه لا يحبر على الدفم اليه إلا فيرواءة عنأبى .وسفن رحهات 
مخلاف وكيل صاحب الدين لان المديون انما بقضي الدين بلك نفسه واقراره فى ملك نفسه 
ملزم فأما المودع بقر له محق القبض فى ملك الغير واقراره في ملك النير ليس بعلزم فى 
هذا قال نعض مشاضنا رحم اللهفي اللقطة كذلك لا يجير على دفمبا اليه وان صدقه ومنهم أ 
|أمن فرق فقال هناك الماك اغير الذى حضر ظاهر في الوديمة وهنا ليس فى اللقطة لك 
أظاهر لغير الذي حضر فينبنى أن يكون اقرار المتقط ملزماً إاه الدقم ليه نم فى الوديمة اذا 
دفم اليه نعد ما صدقه وهلك فى بده ثم حضر المودع وأنكر الوكالة وضمن المودع فليس له 
أنيرجم على الوكيل شىه وهنا للملتقط أن يرجم على القايض لان دناك فيزم المودم ان 
|أالوكيل عامل لامودع في قبضه له بأمره وانه ليس اضامن بل المودع ظالم فى تضمينه إياه 
ومن ظل فيس له أن إظل غسيره وهنا في زمه ان القايض عامل لنفسه وانه ضامن مد 

























مايشنت الملك اخيره بالييئة ففكان له أن برجععليه امدما ضمن لهذا يوضحه انهناك المودع 
منكر الوكالة واللقول فيه قوله مع عينه فلا حاجة به الى البينة واما مَغى القاضى علي المودع 
بالضمانباعتبار الأ صل وهو عدم الوكالة فلا بصير المودع مكذبا في زعمه حكاً وهنا انما 
َغى بالضمان على الملتتقط صححة البينة فيصير هو مكذبأ في زمه حكما فا نكانت الاقطة مما 
لابق اذا أتى عليه بوم أو بومان عرفبا حتى اذا خاف أن تفسد تصدق بها لان اللفصود 





من التمريف ازصالها الى صاجها فتقيد مدة التعريف بالوقت الذى لا بفسد فيه لان بعد 
الفساد لا فائدة لصاحما في ادصاها اله وقد بينا ان التصدق مها طردق لخحفظبا على صاحبهأ 
من حيث الثواب فيصير الى ذلك اذا خا ف أن تفسد المين واذا وجد شاة أو لميرا أو بقرة 
أومارا سه وعرفه وأنفق عليه ثمجاء صاحببا وأقام البينة أنه له لم يرجم عليه ما أنفق لاانه 
امتبرع ف الانفاق عل ملك الغي ربغير أمره إلا أن يكون أنفق بغي رأمر القاضى فأ ماأمرالفاضى 
يمزلة أمر صاحبها لأ للقاضى على صاحببا من ولاية النظر عند عجزه عن النظر بنفسه والامر| 
بلاتفاق من النظر لابه لا ناء لاحروان بدون النفقة عادة فان رفعها ال ىالقاضى و أقام البيئة 
أنه التقعلها أمره بان نفق عليها على قدرما برى وقد ببنا طريق قبول هذه البيثة والأأمر 
|بالانفاق بمدها ف اللقيط ثمانما بأمر بالانفاق نظرامنه لصاحبها فلا بأمر إلا فىمدة تحةق 
أفيها مسن النظر له من بومين أو ثلاثة لانه لوأمر بالانفاق فيدة طويلةرما يأتى ذلك على 









قيستها فلا يكون فيبا نظر لصاحبها فأما فىالدة البسيرة تقل النفقة وممنى النظر لحفظ عين | 
ملك عليه يمحصل فان لم يحى' صاحبها باع الشاة وتحوها لانفي البيع حفظ المالية عليه بالمْن 
وله ولابة الحفظ عليه حصب الامكان فاذا تمذر حفظ العين عليه لموز النفقةصار الى حفط 
الملل عليه بالبييعم ايأ الغلام والداءة فنؤاجره وننفق عليه فنا عرة لان -بذا الطريق توصل 
الى حفظ عين ملكه والنفمة لا تبت له يمد مضى المدة فاجارته والانفاق عليه محض 
نظر له فاذا باعها اعطاء القاضى من ذلك الْْن ما أنفق عليه بأمره في اليومين أو الثلائة لان | 
ماله لان صاححس الدن لو ظفر تحنس حقه كانله أن ياخذه فكذللك القاضى يمينه على ذلك | 
١ 5‏ ا ١‏ ْ 
فان لم سمها حتى جاء صاحبها واقام البينة انما له قضى له با القاضى وقضى عليه افقة الملتتقط | 
فان قال الملتتقط. لا ادفمها اليك حى تمطبنى النفقة كان له ذلك لان ملكه فى الدابة حى | 
وبق تملك النففة فكانت تلك النفقة متعلقة عالية الدابة من هذا الوجه فيحبسبا 6 محبسن أ 
البائع المبيع بن ول بذ كر فى الكتاب أنالملتققط اذالم بهم البينة هل ,أمر القاضى بالانفاق | 
أم لا والصحيح اله يذبغى للقاضي أن بقول له ان كنت صادقاً فد أمرتك بالانفاق عليه أ 
لان فى هذا معنى النظر ه.ا ولا ضرر فيه على أحد فانه ا نكان غاصباً للدابة ل مخرج من ظ 
ضمانه ولا يستوجب الرجوع بالتفقة علىم لكا بالأأمر لما قيده بكونه صادقاً فيه واذا النتمط | 
الرجل لقطة أو وجد دابة ضالة أوأمة أو عبد أو صبباً حرتاضا لافردهعلى أهله لم يكن فى أ 
ثى* من ذلك جعل لانه متبرع بمنافمه في الره ووجوب الجمل لرد الا .بق حكم ثنيت نصا | 
مخلاف القياس بول الصحابة رضى الله عنيم فلا يلحق به ماليس في معناه من كل وجه | 
والضال ثيس في معنى الا بق فالابق لا يزال يتباعد من المولى حتى بفوته والضال لايزال أ 
شرب من صاحية حتى نجده فلبدا أخذنا فيه بالقياس وان عوصه صأج.ه شنا فهو حسمن | 
لانه لحان اليه 2 احياء ملك ورده عليه وهل حزاء الا حسان إلا الا حسانولانه منم ش 
عليه وقال صلى الله عليه وسم من أزالت اليه نسمة فليشكرها وذلك بالت.ويض وأدنىدرجات | 














































الامرااندب واذا وجد الرجل تعيراضالا أخذهيعر فه ولم يتركه (ضيع عندناوقال مالك رحمه 






الله تركه أولى للحديث المشهور ان النى .صلل الله عليه وسلم سثل عن منالة القنم ققال هى | 
لك أو لا'خيك أو للذئي فلا سثل عن ضالة الابل غضب حتى احمرت وجنتاه وقال مالك 





0) ٠ 
أ ولها معبا حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعي الشجر حتى باقاها رمها وتأويله عندنا انهكان‎ 
فى الابتد ء فان الغلبة فىذلك الوق ت كان لاهل الصلاح والخير لانصل اليها .بد خائنة اذا‎ 
تركبا واجدهافأما فى زماننا لا بأمن واجدهاوصول بد خائنة الها مده ففى اخذها ا<ياؤها‎ 
وحفظبا على صاحها فبو أولى من تضييعها 6! قررنا فى سائر الاذلمات واذا باع النقطة بأمر‎ 
القاضى لم يكن لصاحبها ذا <ضر إلا امن 6 لو باعبا القاضى افسه وهذا لان البيع نقذ‎ 
بولاية شرعية فهو كبيع نف باذن المالك وان كانباعبا لغير أمر القامضى فالبيع باطل اصوله‎ 
من لاولابة له علي امالك بغير أمر معتدبر شرعاً ثم ان حضر صاحما واللقطة قائمة في بد‎ 
المشتري مخير بين أن جز ابييع وياخذ المْن وبين أن بطل ليغ وباخد عبن ماله لان البيع‎ 
كان موقوفا على اجازته 6) لو كان حاضر ين باعه غيره بغير أمره فانكان قد هاكت‎ 
اللقطة في بد المشترى فصاحبها بالمياو ان شاء ضمن ابام القيمة لوجود البيع والتسبليم‎ 
منه لغير إذنه وان شاء ضمن المشترى بففبضه ما-كه بنفسه بغير رضاه فان ضممن البائع كان‎ 
الؤن ابام لانه ملكه الضمان فينفذ البيع من هته ولكن بتصدق با زاد على الفيمة من‎ 
لمن لانه <صل له بكسب خبيث فان قيل الضمان انما يلزمه بالتسليم والبيع كان سايقا‎ 
عليه كيف نفد البيم من جهته باداء الغمان قلنا لا كذلك بلك رفمه ليبعه امير أمر الةاضى‎ 
صار ضامتاً مئزلة لمودع يديم الوديعة ثم يضمن قيمنها فانالبيع سنفه من جهته بهذا الطريق‎ 
وهو انه 6ا رفمبا الى البيع صار ضامئاً فيستند ملكه الى تلك الخالة فانضمن المشترى قيمتها‎ 
رجع بالْن على البائع لان استرداد القيمة منهكاسترداد المين فيبطل البيع به ولدس له أن‎ 
يجيز البيع لعد هلاك السامةلان الاجازة فى نه بمنزلة ابتداء القليك فلا يصمح إلا فى حالة‎ 
بقاء اللءتقود عليه ولوكان المعقود عليه قَائما فى بده وقد قبض اللاتقط امن وقد هلك فى‎ 
بده نم أجاز لبي نغذ لقيام العقود عليه وكان اللتدط أمينا ف ان لان اجازته فى الانجاء‎ 
كاذنه فى الانتداء واذا اخذ عبدا خاء به الى مولاه فقال هذا عبد انق فقد وجب لى‎ 
الجمل عليك وقال مولى العبد بلهو الضال أوقال أنا أرساته فى حاجة لى فالفولقول الولى‎ 
لان الراد يدعي لنفسه عليه الجمل والمولى نكر ذلك ولانه يدعى ان ملكه تقيب بالا باق‎ 
وا مولى منكر لذلك فالقول قوله مع ينه واذا هلكت التقطة عنداملتةط فبو على ثلاثةأوجه‎ 
|انكان <ين أخذها قال أخذتها لا ردها على مالكبا وأشبد على ذلك شاهدين فلا دْمان‎ 































طب انه مأذون فى أخذها للد عي الك مندوب اليذلك شرع كان هذا لان قطي 
الا خد باذن امالك فلا يكون سبيا للغمان وان كان أخذها لنفسه وأفر بذلك فهو ضامن | 
خالانه منوع ء ون أخذها فكان متعدياً في هذا الاأخذ فيكون امنا كالناصب والاتصل | 
فيه قوله صلى اله عليه وس على اليد ما أخذت جتى اه اى ميان ناخد والأتخذ مطاتاً 
عن كون عاملا لنفسه وان يكن أشبد عند الالتقاط ولكنه ادعى انه أخذها لارد وندبى 
ه احبها اله أخذها لنفسه فعل قول أِى جنيفة ومد رحهما الل الول قول صاحما والمتتقط 
صابن وعد أ بوسف ره الله القول يول الققط مع غينه وجيت 1 (أحدحما) ان مطلق 
فل امس مول عل ما بحل شرعا قال صلى الله عليه وسلم لانظئن بكامة خرججت من فيأ خياك 
1 وأنتتحد لهافى الخير حملاوالذى حل لمشرعا الا خذلاردلا لنفسه فيحملمطاق فمله 
عليه وهذا الدليل الشرعى قم مقام الاشباد منه ( والثائى ) ان صاحمما يد عليه سبب 
الشمان ووجوب القيمة فى ذمته وهوم:كر لذلك فالفول قولهم لو ادعى عليه الذصب وهما 
يقولان كل حر عامل التفنسه مالم يظير منه ما .يدل على آنة عأمل اخيره ودليل كوه عاملا 
لميره الاشباد هنا فاذا ترككاناخذاً انفسه باعتبار الظاهر هذا اذا وجدهافي موضع تكن 
من الاشباد فان لم يكن متمكناً من الأخراد امل مين بشبد أو لموفه على أن أَخذ منه 
ذلك ظالم فالقول قوله ولا ضهان عليه والثانى أن أخذ مال الغير لغير إذيه سبب موجب 
للغمان عليه إلا عند رجود الاذنشرعاً والاذن شرعاً مقيد بشسرط الاشبادعليه والاظبار 
فاذاترك ذاك كان أخذه سيا اغمان عليه شرعاً فلا يصدق فىدعوى المقط بعد ظبور 
سيدب الغمان كن أخذمال الغير وهلك في بده ثم ادعى ان صمأحبه أودعه : بصدق في ذلك 
إلا ححة وان قال قد الثتفطت لقطة أو ضالة أو قال عندى ثى' فن سمعتموه ينشد لفطة 
فدلوه علىفلا جاء صاحبهاقال قد هلكث فبو مصدق علي ذلك ولا دهان عليه لانه أظبرها 
عا قال ونين ان أخذها للرد فكان أميئاً فها ولا إضره أن لا يسمى جنسبا ولا صفتها 
فى التعريف لانه انما امتنع من ذلك لتحقيق الحفظ على امالك كيلا لسمع انسان ذلك منه 
|أفيدعها لنفسه وتخا مه الى قاض برى الاستحقاق لمصيي العلامة فقد يبنا انفى هذا 
اختلاقاً ظاه را وما يرجم الى تقيق الحفظ عل للك لا يكون سبباً للغمان عليه وكذاك لو 
وعد لقطتين فقال من سمعتموه بنشد لقطة فدلوه على وان لم مَل عندى لقطتان تمهلكتا ْ 
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أ ند نم جاء صاحيهما فلا ان عليه فييما انه أظيرها ما ذ كر من التعريف فللقطة إسم 
| جنس بآناول الواحمد وما زاد عليه حتى لو قال عندى لقطة ,رى”" من الضمان وان كانت 
| عنده مشرة لان الاشباد بهذا أفرم منه في حق كل واحد منبما واذ أخذ لجل لعة 
1 امنا أعادم الى المكان الذى و جدها فيه فلا ضهان عليه لصاحيبا وان هلدكت قبل أن 
| يصل اليها صاحبها أو استباتكبا رج ل آخر لان أخ-ذها للتعريف لم يكن سبباً لوجوب 
الغمان عليه وكذلك ردها الى مكانما لاانه نسخ لفعله قلا ؛ ونسببا لوجوب الضمان عليه 
كرد الوديعة الى مالكبا ورد النغصوب الى صاحيه ولاه جره الا خدة لا مور" ملتزما 
لاحفظ فقد يأ بذها عل ظن اما بان كان سمط منه مثليا ذا تأمابا وعلم انها ليبسث 
له ردها الى مكانبها وقد , أهذها ليعرف صفتها حتى: اذا سمع انسانا يطلبها دله عليها وقد 
أخذها ليحفظب على امالك وهو يطمع في في أن تمكو وس أنه الا ني اس يف 
يهنا أوطمما فى ذلكردها الى مكانها فلبذا لا بضمن شيئا شيئا وانعا الغمانعل المستباك لها و 

0 كان الاول أءذها لنفسه مم أعادها الى مكانها فبو ضامن لما ان هفلكت‎ ١ 
ظ‎ 








غيره فلصاحببا الحا شين اننا شاء لان أخذها لنفسه سبب موجب للغمان عليه 
ولمد ماوجب الضمان لا بير إلا بالرد على المألككااخاصب واعادتما الى مكانما ليس برد 
على المالك فلا يكون مسةطا للضمان عليه وقيل على قول زقر يبرأعن الضمان لانه فسخ فمله 
عا ما صنم فيسقط عنه حكم ذلكالفعل ونظائر هذه المسئلة ذ كرهاف اختلا ف زفر ويعقوب قال 
اذا كانت دابة فركبباتم تزل عذها وتركبا في مكانها فعلى قول زفررحه الله لا ذمان عليه 
| وعلىقول أبى بوسف ره الله هوضامن لما وكذلك لو نزع الخاتم من أصبعنام نم أعاده 
الى أصبعه بعد ما اتقبه نم " ام فمند أبى بوسفرحه الهلا برأ عن الضمان وعند زفر بي 
عن ا ولو أعاده الى أصيعه قبل أن ينتبه من ملك النومة و بالافاق فزفر رحمه 
اذ عر ع مارك فح هن اد على الحال الذى أخذه وأو بوسف رحمه 
الله ول لها انتبه صاحبه وجب عليه رده فى حالة الانتياه فلا يكون نومه نمد ذلك مسقطا 
للضمان عليه لاف ما اذا ردهقبل أن ينتيه وكذلك لو كان وباظيسه م تزعه وأعاده الى 
مكانه قيو عن هذا الخلاف هذا اذالس هما يلبس ذلك الثوب عادة فأما اذا كان قيصا 
ا فوضعه على عاتقه نم أعاده الى مكانه فلا مان عليه لان فذحف ولد باستعال قلا نصير ١‏ 
ا م 
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انا وكذللك اك ان نيه المتصر فيو متيال ينه ملكا قد الى لسري 
| في ذلك سواء لان يعض الناس بلبسون المتم في المنصر من اليد الى للنزين والاستمال 
أ.وان لبسه في أصبع آخرل يكن منامن لان القصود هنا الحفظ دون التزين به وذ كرهشام 
لعن ممدرحبما الله ان ببسهعلى خالم فىخنصرء لم يكن ضامناً لان المقصودهو المففظ دون 
| لذن به قلهشام رحه الله فقلت له من السلاطين من تختم بخاغين لتزين فقال يكون 
| أحدما الم لالتزين ثم قال حر تى أتأمل فى هذا والماصل ان الرجل اذا كان معروقا بانه 
| بلبس خاتمين للتزين فبذا بيكون استمالا منه وإلا فبو حفظ وكذلك ان كان سيفا فتقلد به 
| فبذا استعمال وا نكانمتقلدا سيفاً فكذلكلان البارز قد يتقلد بسيفين إلا أن يكونمتقلر 
| بسيفين خينئذ تقاده هذه اللقطة يكون حفظاً ولا يكون استمالا فلا ببصير ضاءا لما قال 
وكذلك الناصب اذا رد الدابة الى دار صاحيها لم يبر من الضيان حتى يدفمها الى صاحبها 
| مخلاف المستعير فآنه يبس امن لما فاذا ردها الى دار صاحبها فقد أنى با هو اامتاد فى 
| الرد فلا بكون ضامتا شيئاً فأما الغاصب ضبامن لها -فاجة له الى رد مسقط للغمان عليه 
أولا حصل ذلك ما | يدها الى ماحبها رجمل جاء الى دابة مريوطة لرجل -فلها و يذهب 
| عام دعي الداية ذلا ضهان على الذى حلها وروى عن #درحعه اله أنه ضامن لا وعلي 
| هذا لو فتح باب القفص قطار الطير أو فنتح باب الاصطبل فرت الدابة وجه قول مد ان 
| الذى حل الرباط أو فت الباب فى القيقة مزيل لليائع موجد شرط الذهاب إلا أن ماهو 
أعلة للتلف هنا وهو فمل الطير والدابة ساقط الإعتبار شرعأ وفي مث له بحال الائلاف علي 
| صاحب الشرط فيصير ضامنا كحافرالبئر في الطريق فانه أوجد شرط السقوط بازالة اسكة 
ظ عن الا رض فأما العلة تقل الماثى في نفسه ومشيه في ذلك اللوضع ولكن لم تمذر اضافة 
الاتلاف اليه اذالم يكن عاما به كان مضافا الى الحافر <تى .كون ضامنا وكذلك من شق 
زق انسان فسال منهمائع كان فيدفهو ضامن ومله ازالة لماثغ مط فأما ءلة اليلان كونه 
ماثما ولكن لما تمذر اضافة الحكم الى ماهو الملة كان مضنافا الى الشر طُّ عل وغل هدالو لع 
أحبل قنديلفسقط فممل القاطع فى ازالة المانم فكان ضامنا 4م المنى وأو حنيفة 4 
بوسف رهما الله بقولان مله فى اتحاد الشرط ؟ قال تمد رحمه الله وقد طرأ على ذلك 

الفعل فمل فاعل معتير حصل دالتاف فدسط اعتبار ذلك الشرط وبحال بالتلف على هذا أ 
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فم الب قو بان ضل الدابة هدر قدا م هو غير متب في ياب لفان ولكنه متب 
فى نسخ حكم الفمل به ألا ترى ان من أرسل داه فى الطريق فأسابت في سير ارساله | 
| مالا أو نفسا كان المرسل ضامنا ولو تيامنت أو تياسرت ثم أصابت شيئا ل يضمن المرسل | 
١‏ واعتبر فعلها فى نسيع ححكم ضل المرسل به فكذلك هنا يمتبر ضلها في نسخ حاكم قمل الذي | 
حلها أو فتمم باب الاصطبل هوهو نظير من حفر بر فى الطريق +خاء حربىلا أمان لهوالق 
فيه يرهم يضمن الحافرشيئا وفل المربى غيرمعتبر في ايجاب الضمان عليه ثم تانممتبرا فى 
| نسخ حكرفمل الحافر به وهذا مخلاف مسئلة الزق والمبل فاته ما طرً على قصله مايه | 
حتى اذا كان مافى الزق امنا ثم ذاب بالشمس فسال لم إضمن الشاق فان قيل كيف | 
يستقيم القول فىهذه الفصول بان عملدفى انحاد الشرط والشرط يتأخر عن عن العلةولا دسيقها | 
ذا عذا قرط مق البوروان الل يوعد عله وخرة ارط وطند ويدوة الست | 
إلا أن السبب بتقدم والء فرط اع هذا التقدم في ممنى السبب ولكونه مزيلا لمائم هو | 
شرط؟ا ينا وعل هذا لوحل قيد عبد انق فذهب العبد لم يضمن شبئا ا قا قال تمد رمه أ 
اللهإلا أن يكون المبسد مجنونا فيلاذ يضمن لان فسله فى الذهاب غير معتبرة رعا فييق ا 
| الانلافمضافا الى ازالة لانم بحل القيد وقال أيضالوكان هذا المنون 16 في بيد تمناق 
كل انسان قبده وفتتح آخر الباب فذهب فالضمان علي الفام لان حمل القيد لم يكن ازالة | 
| للمافم قبل فتح الباب واتهام ذلك بالفائ للباب فهو الضامن وعلى قول الشافى رضى الله عنه | 
فى هذه اافصول ان ذهب في فور فتتح الباب أو حل الرباط فهوضا من وان لم يذهب | 
في فوره ذلك فلا ضهان عليه لاك لالم يدهب في فوره فقد علمنا ان الباب لم يكن يكن مأنما له | 

























| واعا ذهب مَصد حدث لهوقصد الدابة عنده معتبر واذا ذهب فى فورهفقدعلمئا ان الباب 
أ كان مانما ومن أزالهذا الثم قو متندى فيا سم تيكون شاينا واذا كانت اللقطة في بد | 
مسا قادعاه| زَخلووضتها فى الذي فى بده أن يدفمها آليه إلا بديئة فأقام شاهدين كافرين | 
لم جز شهادمهما لا: مهأ نموم على اسم في اسة ستحقاق دده عليه وشهادة الكافر ليست جححة | 
[ على المسلم وان كانت في مد كافر فكاذلك في القيامن لانى لا أدرى لملها ملك الم وشهادة 
الكافر في امتحقاق ملك المسلم لبست ححةولكن فيهذا الاستحمان هَفى له نشهاد هما 

لامها تقوم د اليد عل المتقط واللتقط كافر وشهادة ا نا 
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يتوم اجا 5 بتوهم أنما لكافر فقابل للوهومات مع ل للوهوم لادمارض المعلوم وان 
كانت في بدي مسار وحكافرلم جز شهادسهمافى القياس على واحد منهما وفى الاستحصال 
يحوز عل الكافر مهما فيقضى له ما فى بد السكافر لما قلنا واذا أقر الملتقعط بلتقطة ارج ل وأكام 
آخر البينة انهاله قضيت مما للذي أقام اليينة لما قلنا ان البيئة حجة فى حمق الكل والاقرار 
اليس حححة في حق الغير والضعيف لا يمارض القوي فان أقر با لأ حدهما أولا ودضبا اليه 
بشي رحكم فاستهلكبها ثم أقام آخر البينة فله أن يضمن ان شاء الدافم وان شاء القابض لانه 
أئبت ملك بالمحة وكل واحد مهما متمدي في حقه فان ضمن الداقم ل,رجم عبى القابض 
لانه مقر ان القانض أخذ ملك نفسه وانه ليس لضامن شيئا 8 وإقراره ححة عليه فى اسقاط 
حقه ون منمن قاض ل بجع عي الدافع أ لان فى القبضكانماملا لنفسه وا دقع 
شَضاء الام ضي فله يضمن القارِض انشاء لا قلنا وانأراد أن إضمن الدافم ققد قال مرة فى 
ابغر هذا الكتاب ليس له أن يضمن الدافع وقال مرزة أخرى له أن لضمن الدافم وحيث 
قالله ان يضمن الدافم فهو قول ممدرحه الله وما قال ليس له أن لضمن الدافم فبو قول أبى 
بوسف رمه الله وأصله سثلةالوديمة اذا قال هذا المين فى بدي لفلان أودعنيه لان | 
رج لآخر فان دفه الى المقر له الا'ول بغير قضاء الفاضى صمن لامقر له بالوديمة بالاتفاق أ 
| وان دفعه قضاء القاضى فكذ لك عند جمد لابه باقراره ساط القاضى عل القضاء فبو 5 لو 
دل انان على سرقة الوديمة وعند أبى وسف رجه الله لا ضهان عليه لان باقراره لم يلف ْ 
شيئاً على صاحب الودلمة والدفمكان بضاءالقاضى فلا يكون موجبا للغمانعليه فكذ لك هنا 
الملتقط. أمي نكالمودع فاذا دفم الى المقر له مضاء » القاضى لم يضمن فى قول أنى نوس ف شيئا. 
لمن بقيم البينة وهو ضامن له فى قول مد واقه أعلم 


7 ميا كتاب الارباق دم 


|[ ل » الشيخ الامام للا جل الزاهد رحمه الله اعم بان الاباق تمرد فى الانطلاق وهو 
]من سوءا لاخغلاق ورداءة في الاعراق يظبر المبد عن سيده فرار البصير مالهذمار افراده 
!| الى مولاء واعادته الى مثواه إعسان ولغتتان ؤاتما جزاء الاحسآن الا الاحسان فالكتاب 
ليان لمزاءالستحق قراد في الدنيامع ماله من الاجر في المقىناغاثة اللبفات ومنع الستدى | 
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7 المدوان ولهذا بدأ محديث ميد بن المرزنان عن أبى جمرو الشدبانى قال كنت الما 
: تداق بد رض ان اا ترعل قال إخذ ندم بأوباق من القوم فال | 
القدوم لفد أساب أجرآفقال عبد الله رشى الله حنسه وجملا إن شاء من كل رأ ل أرمين ‏ 
| درهماً . وفيهذا الحديث بيان ان الراد مثاب لان عبد اله بن مسعود رضى الله عنه لم ينكر أ 
| ليم اطلاق القول بأنه أصاب أجرا وفيه دليل على انه يستحق المعل على مولاه وهو أ 
| استحسان أخذ به علاؤنا رحبي الله ٠‏ وفى القياس لاجمل له وهو قول الشافهى رضى الله عنه | 
| لاه برع منافمة: في رده عل مولاء ولو تبرع عليه بدمين من أعبان ماله لم إستوجب عليه | 
| عوضاً عقابلته فكذلك اذا تبرع بمنافعه ولان رد الآ بلق نمهى عن المنكر لان الاإباق منكر أ 
والهى عن اللدكر فرض على كل مسل فلا ستو بمب باقامة الفرض جعلا ولكنا ركنا هذا 
| القياس لانفاق الصحابة ره ى الله عنهم فقد اتفقوا علىروجوب امعل لان |إنمسمود رضى 
| الله عنه قال في مجلسه ما قال وقد اشتهر عنه ذلك لامحالة و نكر عليه أحد من ن أقرانه وقد أ 
عرض قوله عليم لإاغالة والسكوت ند ذاك عن اظرار اثللاف لا يمل من لمتقد خلافه أ 
فن هذا الوجه يثبت الاجماع م منيم ثم عم مقا على أصل وجوب المعل وان اختلفوا في 
| مقداره ققال مر رضى الله عنه دمنار أو اثنا عشر درهماً والعلى رضى اله عنه دينار أو أ 
|إعششرة دراهم وقال عمار بن ياسر رضى الله عنه اذا أخذه فى المممر وله عشرة دراهمأو دينار 
| وان أخذه في غير اللصر فه أربمون درهاً ققد اتفقوا على وجود أصل المعل وك باجام ' 
| حجة والا صل أن الصحابة رضى اله عزهم م تى اختافوا فى ثى' فالحق لا يء_دوهم وليس 
الاحمد أن ترك جيم أقاويليم برأبولكن يرجح فول البعض على البعض فنحن أخذنا | 
| بق وليمفى ايحاب أصل الجعل ورجحناقول ابن مسعود رضى الله عنه فيمقداره «إفانقيل» | 
| كان بغي أن خذبلا قلى المقدارلانهمتيقن به إقلنا)» اتمالم يو خذبالا قل لان التوفيق 
| بين أقاويلم ممكن بأن بحمل فول من أفتى بالا قل علي ما اذا رده مما دون مسيرة سفر أ 
وقول من أفتى بالا كثر على مااذا رده من مسيرة سفر كا فسره مار زياسر رضى الله عنه | 
فان قوله ان أخذه فى المصر كناية ما دون مسيرة سفر وان أخذه خارج اأصر كتابة عن 
أمسيرة سفر ومتى أمكن التوفيق بين أقاويلهم وجب المصير اليه ثم الانحذ بالاقل انها | 
يكون فما نقواونه با ر امهم وحن نمم ا مافالوا هذا بالرأى لانه خلاف الفياس ولان قصب 





له 


أرسول 00 علةوسم والمثدت لازيادة من 00 
بالا كثر هذا هو الهاية فى القسك بالنة والاخذ بأقاويل الصحابة رضى لله عنهم قفد ظ 
| قامت الشريعة بفتواهم لاخر الدهر وايس لاحد أنيظن م إلا جد عر ولدكنه أ 
| بحر ميق لا بقطه كل سات ولا يصيبه كل طالب ٠‏ وليس فى هذا الباب ثئ*من المعنى 
| سوى ماذكره عن ابراهم قاى ى يرد الناس لعضهم على عض فتاه أى الراد يحتاج الى 
| معالحة ومؤنة فى رده وقلابرغب الناس في التزام ذلاك خشية فنى اتجاب الجمل للراد ترغيب | 
له فىرده واظبار الشكر فى المردود عليه لا حسيانه اليه الا ان ابراهيم كان لسدحب ذللك ولا إ 
ْ أنوسة ليت 3 اسشحدبت 5 ا # ئلا بق وا تاوعد 
| ارا فين المر دقال شري ره رم ره د لك رسا زفق 
ْ الشمى عل ماإذارةة ما دون ميثيرة اللسفر واسستتم الاحتجاج بقول شرح رحمه الله أ 
| فى هذا وئحوه لان الصحابة رصّى الله عنهم قلدوه القضاء وسوغواله |! زاعة ...مم فى | 
| النتوى ألا دق الف هلا ون ىاللّه عنه فى رد شبادة المسن رضى الله عنه وان مسروقاً 
1 كدت خالف ان عياس رصى الله عنم_ما فى موجب الندر بدح الولد ورجع ابن عباس 
إرضى اله عهمأ لىفول فمرفنا أن من كان مده الصقة ققوله كقول المحانى » ثم الشاقفى 

استحسن برأبه فى هذه المسثلة من وجه فقال لوكان المولى خاطب قوماً فقال من رد منكم 


عيدى فله كذا رده أحدثم استوجب ذلك المسمى وهذا شىئ يأناء قياس لان المقد مع 
المجهول لا بنعقد ودون الفبول كذلك ولا ث-ك ان الاستحسان الثابت باتفاق الصحابة | 
رنى الله عنم خير من الاستحسان الثابت رأى الشافئ رضى الله عنه ولا حدحة له فى | 
'قوله تعالى ولمن جاء به حمل امير لان ذلك كان خطاباً دير معين وهو لا يقول به فاه لو أ 
غال من رده فلهكذا ول مخاطب بهقوما اميانهم فرده أحدهم لايستحق شيئا نم هذا تمليق | 
استحقاق المال بالحطر وهو قار والتهار حرام فى * شرل بمتنا ولم يكن حرام فى شرءة من | 
| قلنا زوان اليه اعتيرقول المالك لمات أمر 0 د للذن م م لام رمن جهة الثير 















| يرجم عليه ما لاقه من المؤءة في ذلك «إقلنا لوكان هذا معتبراً لرجم عليه عالحق فيه من 
ظ للؤنقدون المسمىه ثم الأ مرهنا ابت أيضاً بدون فوله ألا ترىأن المبد البارب منمولاء | 
ظ مادام عرأى العين منه نادي مولاه على أئره خدوه فعرفنا مبذا انه ل لكل من ددر) 
على أخذه ورده على أن برده عليه والامر الثابت دلالة بمنزلة الا مرالثابت افصاحا- ثمذكر | 
عن الشمى فىرجل أخذ غلاما مَأ فأبق منه قال لاذمان عليه وذ كر بعده عن جرير بن أ 
| لشيرعن أشياخ من قومه قال أخذمولى لاحى آنا أرق منه تحوحى فكتبالى مولاءأ نيأنى 
ظ أهله فيجتعل لهمنم ففعل ذلك م كني اليه فأقبل بالميدفا نقمنه فاختصموا الىش رتح فضمنه. 
[ إياه ثم اختصموا الى على رضى الله عنه فقال تحاف العبد الاأجمر لاعبد الاسود لله مايق 

































| أخذه للرد على مولاه لانه أ ذه باذن مولاء 6 بيناهوفي هذا دليل علىان الراد يستوجب | 
ظ الجمل وكان ذلك أمرا ظاهرا حتى لم يخف على موالهم عن كني الالخنةال.مولاة أن 
يأنى أهله فيجتمل له منهم إلا انه كان من مذهب شري انضمين الاأجير المثشترك فيا يمكن 
التحرز عنه والمستوجب لاجمل عنزلة الاجير المشترك فابذا ضمنه وكان من مذهب على 
رضى الله عنه انه لا يضمن الاجير المشترك م ذ كر عنه فى كتاب الاجارات فى إحدى 
الروانولكن الفول قولهمم عينه وقولة) جلف العيد الاخبر بريد بدالرادمهاه ل 
| وقدرته على أخذ الاابق ومى الا ببق أسود الخبث فعلهوهو من دعابةعلى رضى اله عنه | 
قال واذا أتى الرجل بعيد انق فأخذه السلطان فيسه لخاء رجل وأقام اليينة انه عبيده فاله 
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ا 
١‏ 
ظ 







يستحاف بالله ما دمته ولا وهبته ثم يدفم ابه أولاء نقول ينبنى لاراد أنيأتى به السلطان | 
يخلاف ماسبن في اللقطة لابه يدر على <فظها بافسه ولا در على <فظ البق ننه ظ 
| عأدة فرفمه الى اللطان لهذا ولانه يستوجب التءزير على إباقه فيرفعه الى السلطان ليمزره أ 






ْ واغده السلطان منه ليحسه وذلك وع لعزير م من بدعيه لا ستحقه يدون البينة ماذا ظ 
ظ أم الببئة فقد أثيت ملك فيه بالححة إلا انه حتمل أن يكون باعه أو وهبه ولا يعرف | 
| الشبود ذلكفيستحلفهعل ذلك بإفان قيل» كيف يستحلفه وليس هناخصم يدعي ذلك «(نلنا» | 
| يستحافه صيانة لقضاء القاضى والقاضى -أمور بان يصون فضاءه عن أسباب المأ حب أ 
| الامكان أو يستحلفه نظرا لمن هو عاجز عن النظر لنفسه من مشتر أو موهوب له فاذا 













1 كفيلابحق نفس حتى اذا حضر مالك وأراد أن يضمنه يمكن من أخذ الكفيل ليحضرء أ 


حلف دفعه اليه ولا أب أن ,أخذ منه كفيلا وان أخذ منه كفيلا لم يكن مسيئاً ولكن 
ان ياخذ أ من الى هذه روابة أبىحفص وفيروابة أبى سلوان قال أحب الى أن ,أخذ منه أ 
ْ كفيلا وان ل يأخذمته كفيلا وسعه ذلك ٠‏ من أصهابنامن قال ماذكررواءة أبى <«فص | 
| قول أبى حنيفة رمه الله فا لا برى أخذ الكفيل للمجهول 6 قال فى الجامع الصغير فى | 
|| أخذ الكفيل من الوارت هذا ثى* احتاطه عض اققضاة وهو ظل وما فاله فى رواية أبى 



















|سليان رحمه الله قوطما لانهما يحوزان للقاضى أن يحتاط بأخذ الكفيل صاله لقضاء نه أ 
١‏ 


أو نظرا لمن هوعاجز عن النظرلنفسه والا صم ان فيهروابتين وما ذكر فىرواية أبى:سلمان || 
أقرب الى الاحتياط فربا يظبر مستحق بقيم البينة على الولادة فى ملكه فيكون مقدماً علي 
من أقام اليينة على املك المطلق أويقي البينة على لمك المطلق قيكون مزاحناله أو بقيم اليينة على | 
ظ انه اشتراهمنهفالمستحى أن بأخذ منهكفيلا لهذا ولكنه موهوم لم بم عليه دايل فكان في 
سعةمن أزلا ,أخذ منه كفيلا. وما ذ كرفيرواية أنى<فص أرب الى القياسلان استحقاقه 
ثابت با أفاممن اليينة واستحقاق غيره موهوم والموهوملا يقابل امعلومفلا يستحب للقاضى | 
| ترك الممل الا ححجة معلومة لامر موهوم أرأيت لولم بمطه كفيلا أولم يحد كفيلا أ كان 
| يمتنع القاضى من الفضاء به له وقد أقام ابييئة ولكثه لو أخذ منه كفيلا فهو فها صنع محتاط 
| جتهدفلا يكون مسيئاً وان لم يكن المدعى يدنة وأقرالمبد انه عبده فانه يدفعه اليه وياخذمئه 
| كفيلاء أما الدف لبه فلان العبد فى بد نفسه وقد أقرباه مماوك له ولو ادعى أنه حر كان أ 
| قوله مقبولا فكذلك اذا أقر أنه مملوك له يصح اقراره في حق نفسه لانه لا منازع لما فيا 


























ظ فالا وخبر لخر تحول على الصدق مالم يمارضه مثله ولكن بأخذ منه كفيلا لان الدفع اليه 
ظ بماليس مححة على القاضى فلا يلزمه ذاث بدون الكفيل بخلاف الاول فالدفم هناك ليس 
| يحجة اسنة في <ق القأضى يوضحه أن قول العبد بعد افراره بالرق فى تعيين مالكه غير 
|مقبول ألا ترى انه لوكان في يد رجلين وأقر الك لاح دهمالم يصح اقراره وكان هما 
ش فكذل كلا بصح اقرارهفي استحقاق اليد الثابتة للقاضى لمد ما أقر برقه فلا بدمنأن بأخذمتهأ 







أفيخلصه من ذلك فأما اذا أقام اليينة ققد أثبت استحقاق اليدعلى القاضى ولابلحق القاضى | 
مان في الدفم اليه بحجة اليينة فابذا لاممتاط باخذ الكفي! وان لم يكن للمبد طالب فاذا أ 


اا ل م م ل 
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طال ذلك باعه الامام وأمسك نه حتى نجىء له طاال ب وعم البينة أنه عبده فيد فم اليه امن 
ألانه مأمور بالنظر وليس من النظر إمسا كه بعد طول المدة لانه ممتاج الى النفقة وربما 1 
| ظ 










نه على نفقته ولانه لا بأمن ان بالق »نه فكان حفظ ثمنه أيسر عايهمن حفظ عينه وأنفع | 
لصاحبه وليس لصاحبه اذا حضر أن بنتقض إم الامام لاله نفد بولابة شرعية ويتفق عليه | 
الأمام في مده حبس ه من يبت امال لانه محتاج الى النفقة عاجز عن الحكسب اذا كان 
محخبوسا ولو أمره الامام بان مرج فيكتسب فأرق ثانا فكان النظرفى الانغاقعليه من يثْ 
المال لانه معد لانوا' وهنا بن عل رابا أغذاققك من بابنه ان جلت رده 
عليه أو من كمله ان بأعه وقد يبنا هدا فى نشقة الماتقط بأمر القاضى فكذلك في نفقة الاهام 
أمن بيت المال على البق لان فضاءه فى ذلك للمساين لا لنفسه فان أقام فقاعلية بسيو 1 
أسارى ل يجن شاد مم لان المبد فى .« امام المسامين واستحقاق بد بد المسم لابكون شبادة أ 
النصاريوان قم ببنة من المسامين وقد بأعه الامام فزمم انه كان قد دبره أوكانت جارية 
فزصم انها كانت أم ولده لم إصدق على فس البيع لان البيع نفذ من القاضى بولاية شرعية 
فكآن الالك بأشر ببعه ننفسه ثم أدمى شيثا من ذلك ولا يبصدق على فسخ البيع الاأن 
يكون اها ولدوقد ولدته في ملكه فيدعى انه ولده منهاغينئذ يصدق ورثيت النسب وفسخ 
البيع 5 لوكان باشر البيع بنفسه وهذا لان بوت نسب ولد حصل الملوق به فى ما-كه | 
منزة الببنة فيا يرجع الى ابطال حق الغير ألا ترى ان الريض اذا أقر لمارت» أ ما أم ولده ْ 
ومعبا ولد يدى نسبه كان مصدقاً في إبطال حق الغرما , والورنة عمها لاف ما اذالم يكن 
معبا ولد فبدذا مثله واذا وج-د الرجل غلاما أو جارية آم بلدا أو غير بالغ فرده الى مولاه 
فأنكان أخذه من مسيرة ثلاثة أيام أو أ كثر فله الجمل أردمون درهها ولا يزاد على ذلك 
وان لعدت المسافة لان تقدير الجمل بأرمين اذا رده من مسيرة سفر ثابت فتوى ابن 
مسعود رضى الله عنه والزيادة على القدرالثابت شرعا بارأي لا جوز ولان أدنى مدة السفر | 
معلوم ولا نباية لما وراء ذلك والحكم لابتغير به شرعا كسائر الاحكام المتعلقة بالسفر وان | 
| أغذه فى اللصر أو خارجا منه ولكن فها دون مسيرة سفر فالقياس لاثى' لهلان التقدير أ 
لت ست 0 يكون لا دون 0 ولان لبلا حر اله | 
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1 1111 07 0 00 على قدر المكان والمناء لان في مدة السفر 
وجوب الجمل ليس لعين المدة بل لما بلحق من العناء والتمب في رده وقد وجٍد مض 
فلك فيستوجب من الجمل قدره ألا ترى ان امالك لو استأجره بعلل معلوم ليرده من 
مسيرة بوم استحق من المسمى قدره فكذلك فيا هو ثابت شرعا وان كان أنفق عليه 
]| أصْعاف مققدار الجمل بخير أمرالقاضى فليس له سوى الجمل لاه متبرع فيا أنفق وان مات 
| عنده قبل أن برده أو بق منه فان كان شبد على ذلك حين وجده انه انما أخ -ذه ليرده أ 
على صاحبه فلا ضمان عليه وان أقر انه أخذه لنفسه فهو ضامن وان ادمى انه أخذه للرد ْ 
ولكنترك الاشبادمع الامكان فبوعلى الملاف وقد يبناهذا فى اللقطة فك ذلك في الا بق أ 
لان العنى مجمعبما وهذا اذا عل انه كان انا فان أنكر اللولى أن يكون عبده اما فالقو ل 
قوله لان السبب الموجب للضمان قد ظبرمن الأخذ وهوأخذه مال النيربغير إذنه فيو بدعى أ 
مايسقطهوهو الاذن شرعا لكون المبدآنقا ولو ادى الاذن من الملاشله في أخذه وأنكر أ 
الللشكان القول قوله كذلك هنا وعى هذا لو رده فأنكر الى أن يكون عبدهآنما 6لا 
حمل له إلا أن شبد الشبوديانهأبق من مولاه أ ان مولاه أقر ياباقه يذ الثارت بالبينة ّْ 
' كالثرت معأنة فيجب له الجمل واذا أعتقه امول في إباقهجاز ذلك لان نفوذ هذا التصرف ظ 
ْ يتمد املك دون الفسدرة على التسليم حتى ينفذ في المرهون والمؤاجر والجدين في البطن أ 
والبيم قبل القبض ف كذلك ينه د فى الآ ببق لان الاباقلا زيل مللكه وانما لمحزه عن أ 
| التنسليم ولهذا لو باعه لم يحز لان البيع لاإصح إلا فها هو مقدور النايم للماقد وقدرته عي | 
ئ التسليم تنمدم بالاباق ولان في بيه مءنى الغرر لا لايم َوه فى الحال حقيقة ولا موده | 
ليقدر على التسليم ومهى رسول الله صل اله عليه وسلمعن بيع الغرر فالغرر لا عنم غوذ | 
| التق و والتدبير فلبذا صحمنه اذا ظبر أنه كان قا وقت العتق ولو وهبه لرجل ل يحز لان أ 
| الحية لانم إلا بالتسليم وهو غير قادر على تسليمه فان وهبه لابن له صير في عياله فالمبة, | 
| جائزة واعلامه بمنزلة القبض لانه باق فى د مولاه حكما فرصير قابضا لصذير اليد الحكمى 
| الذى بتى له وحق القبض فا بوهب/امخير اليه وسواء كان المشير عله أو ل يكن ع لان | 

| الولاية ثانة له بالابوة فلا فلا عدم ؛ ونه فى عدال غيره واءا ذكر قوله في عياله علي سبيل |]. 

المادة ره ا بده حكنا لان اليد الحكمى كان له 0 ملكه ذلا بامعدم | 





له أمتراش يد أخرة 7 5 يده وبالاان لا وجد ذلك وعل م هذا الل ولا فون بيدا 
يكون 1 فى دار الاسلام أو في وا ر الحربهووجه اخر فيه وهو ان اليد الحكمى 2 
| باعتبار تمكنه من الأخذ لاله لو قدر عليه وذلك باق مادام في دار الاسلام بقوة الامام | 
والسلبين ومل هذا اطريق لو أبق الى دار الحرب ثم وخيه لاه لصي لايمو قا رواء 
قأضى المرمين عن أبى حنيفة رحمه اللهلا ناليد الحكمى ليس بثابت له في دار المرب واذا ‏ 
[ ألق العبد المأذون 3 اشترى وباعلم يز وقذسار عورا عله انتحنانا وفيالقياس لارصير 5 
| محجورا عليه وهو قول زفر رحمه الله لان مابه صح اذن المولى وهو قيام ماكه فى رقبته أ 
لا.ينعدم بالاباق لات الاباق لاننافي ابتداء الاذن فلا بنافى البقاء بطردق الاولى ٠‏ وجه / 
الاست<سان ان المولى انما يرضى بتصرفه مادام حت طاعته ولابرضطى به لمد رده وإناقهفإما | 
أن يتقيد الاذن المطلق ما قبل الاباق لدلالة المرف أو يصير محجور؟ يمد الاباق لدلالة أ 
المجر فان الولى لو ظفر به أده وحجر عليه ودلالة المج ركالتصرب بالحجركا ان دلالة | 
الاذن كالتصر حّ بالاذن ولهذا صح اذن الا بق اسّداء لان الدلالةيسقط اعتبارها عند | ْ 
النصريح لاد ألا ترى ان تقدم الاندة بين ددى انان يكون | 2 له فى التناول دلالة | 
فانقال لا كل بطل حكم ذلك الاذن للتتصريم مخلافه ثم المولى لو ظفر به أده وحسهة ظ 
| وحجر عليه فبو وان مز عن تأدببهفالشرع ينوب عنه في الحجر عليه كالمرئد اللاحق بدار | 
| المرب عوته الاما محا يتبال نين ورته لان ار قرطل كل أقاذا عرز عن ذلك جمله || 
ا ااه شرع ميا حكاً فبذا مثله وال في جنابة 5 لق والحناية عور سدوريه الم وا 
في الصرلان الرق فيه باق دد الا باق ولك الولىقتم فيه وباعتباره يخاطب ب بالدفم أوالنداء 


١‏ د مدر عله ذا لام البينة عليه باأسرقة لم تقعلعه الامام حتى نحضر ولاه فاذا حدر 


| نطمه فى قول أبى حنيفة وتمدرحمبما الله وقال أبو بوسف ره الله دام ولاينتظر حورا 
| مولاه وكذلك اذا قامت الينة عليه بسائر الاسباب الموجبة للمقوية من حد أوقصاص فبو 


|عللى هذا الملاف وجه قول أبى بوسف رحمهاللّه ان البدف الاسباب الموجبة لامقوية كالمر أ 
١‏ 
ا | بدايل أنه د ا 0 - دلاول ل 0 عازه || 


59 ا وق ل 5 0 ل ملك ك المالية فق حوفي لنفسية المرية 
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إلان العقوبة اثدت علب ه بالبينة تارة وبالاقرار نارة ثم فها رشت باقراره لا يثترط 


أحضور الولى للاستيفاء فكذلك فيا ثبت بالينة بل أولى لان البيدة ححة متعدية الى 


| الثا سكافة والاقرار حمية قاصرة فى حق القر خاصة ٠‏ وجه قول أَبى حنيفة وسمد رحمهما | 


الله ان في اقامة المدعليهتفويت حق المولى فلائجوز إلا بمحضرمنهلان المبد ليس بخصمعنه 


| واقنضاء على غير خهم عاضر ستنفوي تحقه لا يجوز وببانهذا أن للم ولىحق الطمنفى الشبود أ 

| حتى ل وكانحاضراً كان علمنه مسموعا فنى اقامة المقوبة تفوويت حق المطمون عليه والدليل | 
| عليه انالمبدلوكانكافرا ومولاهمساماً لم تقبل شبادة الكفار عله بالاسياب الموجبة للعقوبة | 
| ولول يكن للمولى حق في هذه اليينة لكان لايعتبر دينه فى ذلك والمبد لبس مخمم عن أ 


١‏ المولى لانه خصم باعتبار معنى الافسية ولاحق للهولى فى ذلك فلا ينتصب خصما عنه ونه 


ظ ة ليس للمولى حق الطمن 2 اقراره فلا يكون فىاقامة العقوبة عليه بالافرار 


تفويتحقالولي ولانوجوبامقوبةعليه باعتبار مدنزى النفسية ولكنق الاستيفاء اتلاف | ٍْ 


مالية | المولي والبينه لانو جب شا شيا بدو نالفضاء والاستيفاء فى المقوباتمن تمة الفضاء 000 رق 
ظ | ان المعترض العد القضاء قبل الاستيفاء ٠‏ جعل كالمفترن امل القضاء حتى عتنم الاستيفاء ويه 
إفاذا كان تمام قضائه متناولا حق المولى بث_ترط حضور المولى في ذلك ' مخلاف الاقرار فانه أ 
| موجب نئفسه قبل قضاء القامى وولاية الاستيفاء شت تمرر الوجوب فلة بشترط فه 


| حضور الموليواذا أخذ العبد الا لق وحدس في بلد 00 ولاه الي قاضى بلدا نه وأقام عليه ظ 


شاهدين وطل أنريكتب به الي قاضى اليد الذى هو فيه لم جه اللي ذلك في فول ألىحنيفة | 
ود رحهبما الله ولو فمل ل نض القادى المكتوب اليه يديك الكتاب وعلى قولأبى ووسيف 
يبه الى ذلك لطربق بذ كره وهو قول ابن أبى ليلى »والحاصل ان داب القاضى الي 


ظ 
ْ 


ظ | القاضى فى الدبون ميمح بالاتفاق و كذلك في المقار لان اعلامبا في الدعوي والشبادة أ 
نذكر الحدود دون الاشارة ال العين وفى المروض من الدواب والثياب لا نحوز كتاب | 
| القامضى ال يالقاضى بالاتفاق لانه لا بد من اشارة الشبوه الى اامينلاقضاء بشبادتهم وذلك | 
| نند. في كتاب القاضى الى القامزيفأسا فى العبيسد والمواري فلايحوز كتاب القاضى عند | 


أبى حنيفة وحمد رحبما لله أيضا وهو القيلس لانه لا بد من اشارة الشبود الى المين ليتبت 
الاستحقاق 0-0 وههذا فو كان عاك ق اليلدة ليا م الدعوى والشبادة إلا العك 





ل 1 د 0 جد 70 يت 
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احضاره فلا يحوز فيه كتاب القاضى الي القاضى 5 في سائر اروس ولك اميق | 
| أو يوسف في العبيد قال المبد قد ,أبق من مولاه وقد يرسله مولاه في حاجة من بلد الى بلدد 
| فيمتتع من الرجوع الي ويتعذرعلي الولى امع بين ش ,وده ويدنه فىعاس القاضى فقاوم يقبل 

آفيه كتاب القاضى الى القاضى أدى الى اتلاف أموال الناس فكان قبول البينة بهذه المنة 
أرفق بالثاس وما كان أرذقبالناس فالا خذ به أولى لان الحرج «دفوع وكان بول مرة في 
ظ الجارية أبضا شبل كتاب القاضى الى القاضي ثم رجع فقال لا شَبل في الخارية لان باب. 
ظ الفروج مبنى: على الاحتياط ولان هذه البلوى تقل في الموارى فالمولى لابرسلبا من بلد الى 
بلد عادة وال باق في الجوارى بدر أيضاء ثم سأن مذهبه أن المدعى شيم عند القاى 
| شاهدن عل <لته وصفته ؤانه مملوك له فيكتب له بذلك الي قاضى البلد الذى هو فيه 
|| محبوس فاذا ثبدت الكتاب عند ذلك القاضى لشبادة الشرود عليه وعلى لخنم ووافق حلية 
العبد وصفته مافي الككتاب دفم ليه من غير أن عَضى له بالملك وتم فىعنقه بارصاص 









































للاعلام وأخددن المدعى كفيلا * 3 ل به المدعي الى اليد الذى فيه شبروده ويكتب معة 
كتابا الى ذلك القاضي فاذا أتى به الى هذا القاضى أعاد شبوده ليشبدوا بالاشارة الى 

| العيد أنه ملكه وحمه فاذا شبهدوا بذاك قذى له بالعد وكتب الى ذلك القاضى عا ثبت 
عنده ليبر ىت كفيله .وف الجوارى عل قوله الاول لاندفمها اليه القاضى المكتوب اليه أولا 
ظ ولكنه سبعث بها معه على بد أمين لانه لودفمما اليه لامتنع من وطثها وانكان أميئا فى 
3 |انفسة لابه زم ها ماو؟ ت» ولكن أبو حنيفة وحمد رجيما الله قالا هذا استحسان فيه 

لعض القبح فانه اذا دفم اليه المبد يستخدمه قرر أو كل فأ كل منغاته قبل أن ثبت 

ملك فيه قضاء القاكى ورعأ إظرر العبد اخيره اذاجاء به ال اتقاضى الكاتب الملية والصفة 
| لشلبه ألا ترى انالرجلين الختافين قديتفقان فىالملية والصفة آرت لوكانتجارية حسناء 
أكان سبعث عابع أمع رجل ليثبت له باح هدا قبح فلبذا أخذنا بالفياس فانكان القأذضي 

اع العبد الا لق حين طال حيسه وَأَخْدْثمنه وهلك العبد عند الشترى ثم ادعاه الرخجل 
| وأقام البينةان عبدا اسمه كذا وكذا عبده فوافق ذلك صفة ااعبد الذى باعه القاضى لم يقبل 
ؤ ذلك ولا يدفم اليه لفن لان شهوده إيشبدوا على ا ستحقاق مافي بد القاضي من القن انما 
| شبدرا ع ار والملية والاسم يوافق الاسم والاية/ توافق الخلية الاأن 50 انالعبد 
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5 لق الذى باعه القاضى من هذا الرجل هو عبد م_ذا يلاد شفى له القاضى القن لانه ظ 


أت الميكفىذلك إلءبه بعينه والبدل انما عملكءلك الاصل و5 ذلك ان لمعه حتىقتل فاقام 
المدمى ابيئة أن المقتول عبده فانه بتمضى له بالقيمة لان القيمة والْمّن كل واحد منهما دل 
عن العبد واستحةأق البدل باستح<ةاق الاصل » رجل أذ عبدا ابا فباعه بغير اذ ن القاضى 
نمأم المولى ييئة أله عبده فاله يستردهمن المشترى والبيع بطل لان الخد باعهبغير ولاية 
له فان ولابة منفيد البيع له فى ملك الغير انما تثبت باذن المولى او باذن القاضى لعد ٠اشثت‏ 
الولاية له ذاذا باعه بدون اذن القاذى كان ابيع باطلا وان كان العبد هلك عند المشترى 
فللمستحق أن إضمن قيمته أيهما شاء لان البائع متعد في حقه بالبيم والتسليم والمشترى 
بالفبض لنفسه اذا ضمن الشترى قيمته رجع علي البائم يمن لان المبيع لم يسم من جبته | 
واسترداد القيمة منه كاسترداد العين وان ضمن البائم قمته نذ الييع من حبته لانه مالكه 
بالضمان فيكون الْقْن له ولكنه بتصدق با فضل من الفيمة على القن لانه رم حص 
لاعلى ملكه بكسب خدث ه دجلٍ أقام اليزة عند قاض من الفضاة بان العيد الذى 7 
قاضى بلد كذا من لان فبو عيده 30 كتانه الى ذلك القاضى الذى باع لك اق فذاا 
حائز ويدفم ذلك القفانى اليه لمن أدا , ست نبت كتاب القاضى ع:_ده بالبينة لان الدعى مهذه 
الييئة لابريد أخذ عين المبد فان بيع القانى قد نفذفيه ألا ترى انه لوأقام الينة عنده 
دفع اليه ان وم بمكنه من أخذ العبد فعرفنا ان مقصوده ائبات حق أخذ الْوْن لنفسهفبذا 
واليينة التى 0 1 الدبن سواء فلم 4 يكاب القاضى له بذلك وشهفى الكتوب اليه 
مخلاف ماسبق ع فان قيل» القن عين فى بد ذلك الفاضي كالمبد «إقلناه فم ولكنه معلوم 
بد ذل كرمقداره ؤلا, 0 الحاحة الى الاما رة “كن الشبود إلى . عمله للاستحةقاق لاف العيد ٠‏ 
واذا وجدالرجلعبدا 5 أمة آنا وهو نقدرعل أ خذه فانه السيعة ركه وأحب الىى' أن بأخذه 
1 لبرده على صاحيه ومن الءاماء كن شَول لااسعة 3 لان ألهىء عن النكر فرضص علي كل 
من يقدر عليه ولان حرمة مال الم.لم كرمة نفسه ولو رأى إنسانا يغرق لم يسمه الا أن 
لخاصه اذا قدرءليه فكذلك اذا رأى 5 بتوى ٠ولكنا‏ تقول هو تاج في رده الي معالحة 
ظ ومؤية فكان فى س-عة من أن لا يلتزم ذلك وان كان الأول أن بللزمه ولانه فى الترك 
شد ظاهر فوه سل لله ع وسل لاريؤى الضالة الاضذال وقال ضالة امؤمن حرق النار ا 





جرع 


















| ولظاهر الحديث يقول <هال أهل التقشف وحاق أمل نوف لايس أن بأء بأخذه قله 
| أقل من أن يسمه الترك لظاهر المديث (واذا) أخذ عبدا آنأ فادعاه رجل وأقر له العبه 
فدفمه اليه نير أمر القامى فياك عنده ثم استحقه آخر سيئة أفا مرا.فله أن يضمن أهما شاء 
لكون كل واحد منهما خائناً في<تنه فان ضمن الدافم رجم به على القابض لانه أخذ المبد 
مه لنفسه وقد 2 ن غاسبا لا مالك ولاخاصب الا ول <ق الرجوع على الثانى يما 
لضمن وذ تعن انر من الدافم لافارضٍ بالملك ولوكان أقر له ذلك فس قط اعتبار 
اقراره ا صارمكذبا شرع نذا سيق ارا أولى ٠‏ وان كانم يدفم الى الأول حتى شبد | 
| شاهدان عنده قدفمه اليه بغير كم 9 أقام 1 اخر البدنة عند القاضى وأ , بويقذى ٠‏ به مدا لان 
البينة الأ ولى أقامبا صاحا فى غير مجلس السك فلا تكون معارضة للبينة التى قامت في 
على الحكولان وجوب الممكم يختص يبن تنوم في لس الفضاءواذأ مد الأوليته 
3 نفعه لضا لان اليد فى الم د له وبيئة ذى اليد فى املك المطأق لا نمارض بدنة ة امارج | 
وما يكتسبه المبدالآ بق بالبيع والشر او لامارة وغبر ذلك ام ولاملاسساك رو مده 
واذا لم يكن ع لمكتست أغلا لماك فولاء ذه فى ملك اللكسب اسك رقبته وان أجره أ 
الا ا تدرا عق اماه فبو لاذي ا قال لانه فى ذمانه اق هذا الى قوله ص ْ 
لله عليه وسلم الكراج بالغمان ولانه إمقده صيرء! اليس بمال مالا فان النافع لاتأخذ كم | 
امالية الا بالمقد عندنا ما بينه فى الخصب ومن صير م يس عال من ملك الغير مالا بفعله | 
كان ذلك امال لمكن اذ كوز من تراب غيره وباعه ولسكن يذبغى له أن بتصدق بدلانه | 
حصل يكس ب خبيث وان دفمه الى اللولى مع الءسد وقال هذا ]ال غلة عودك وقد سامتهلك ظ 
فبو لامولى لاءه أخذيالا حتياطذي| صلم وحر زعن اختلاف الملياء فان عند الشافعىر مىالّعنه | ْ 
هذا الل للفو ل وعدا عولد جيربولاء: من تليك مال تفسه منه طوعا نم يحل لامولى أ 
أ كله استحس انا وفى القياس لا يحل لان حق الققيى ايك فيه حين وجب الاصدق به فلا | 
علك ك الآخذ اسقاط حق الفقراء ولكنه استحسن وقال وجوب النصدق بهكان ليث ظ 
دخل فيه لمدم رضى المولى به فئما يظور ذلك في حق الآآخذ لا فى حق المولى بل بالتسليم أ 
الى اللولى يزول ذلك لمث ذ كان له أن اع لمانالا كدنم ده وفى القياس | 
لايجب الاجر لانالمستأجر ضامن لاءبد باستماله وال جر مع الذمان لا يمتممانهولكنه 
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ظ استحسن فقال العيد غير محجور عن الا كتساب و سيل المنافم ألا ترى أنه لصح مه 

قبول الهمية والصدقة فاذا سل من ن العمل محض ذلك العقد منفعة لانه لو لم سيق العقد 
1 يجب على المستعمل له ذئ فلبذا أنفذنا ذلك الءةدضخلاف ما اذا تاف لانه لو نفد العقد 0 
يكن لامولى حق نضمين المسستا > ر فيتغرر ءه ذاذا يت نفوذ العقد عند سلامة العبد كان 

اءدق قبض لذأ حراله لابه وجب لعقده با أخذها فيدفءها الى المولى .واباق الما تبِلاسرطل 
مكاتبته واذله لاف اماق اللأذون لان المولى بقدر على أن تحجر على المأذو ن ولايستطيع 
أن حجر على المكاتي ولان<ق المكانب فى نفسه لازم وا لامملك المولى بيمه يلاف 
المأذون » وحقيةة المءنىان الااق لامتحةق من المكاتت ذأن له أن خر إجفالا "كنات 












الى حيث يشاء وليس لامولى أن ينمه من ذلك مخلاف الأذون فان لامولى أن يعنعه من 
المروج فاذا خرجج بغير اذنهكان فمله اباقا ومهذا الطريق لا جمل اراد المكاتب لانه ليس 
بق تخلاف الأذون ولاث الراد انما يستوجب الجمل باحيئثه مالية الرقبة برده وذلك 
لا بوجد فى المكاتب فان حق المولى فى بدل المكتاءة نه في ذمته خاصة وم إعمر مشرذا على 
الحلاك باباقه حتى عونق الرد ا<راؤه لاف العبد لان مالة رقبته <نّ المولى وقد 
أشرف عل التوى باناقه فيكون الراد ييا له ه ويجوز عتن الآ :دن عن الظبار اذا كان حي لانه | 
باق على ملك المولىحقيقة فينفذ عئقه فيه على الوجه الذى بنذ حال كونهني بده عإفان قيل» 
الآإن فيحكم الممستهلك واعناقالمستهلك حكما عن الظبار لاجر زكلا عمى عرةلنامه المسستباك 
منه حكيا ماليته لاذاته والكفارة انما تتأدى بتحريرمبتد! وذلكبرجع الىالذات دون امالية | 
















فان الله ثالى قان فتحربر رقبة والرقبة اسم للذات حققيقة والذات المرقوق عرفا ولدس فى | 
النص تعربض لصفة المالية ولذا كان قليل القيمة وكثير اافيمة في جواز التكفير به سواء 
أمخلاف الأعمي فالمتهاك هناك الذوات حكيا لفوات منفءة الجنس منه وتخلاف المدبر أ 
أو م الولد قمتةيما ليس تحرير م.تدإ! بل هذا من وجه (مجيل لما استحقاه مؤجلا ويجوز) 


ظ يم الى من أخذه لان امتناع جواز شامق غير ه-أمحزه عن القس_ليم اليه ولا بوجد أ 


ا 0 بده فيه يونا 
[ 98 ا بده فيه في 

























+ 
أشرفت على ف وك اندي ادهو رف الغ يعان نكون أ 
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رهن على حاله والرنين أحق به من سائ غرما الراهن بد موته والممل على للرين ع ان 
كان يت مثل لين لان وجوب المل راد باحيائه ماي لبد مالي حت الرتبن لان 
وو لمن بوت د الاستيفاء ٠‏ للمرتمن من المالية ألا ترى انه لولم برده حتى 
يتحقق التوى سقط دين المرممن عر ةنا انه في الرد عمل له فكان الحمل عليه وهو نظير 
مضه من الحناءة بالفداء وذللك على المرنمن بقدر المضمون منه فكذلك الحمل وهذا 
مخلاف النفقة فانه لا بقاء الماك لا لاحياء المالية ألا ترى أن المرتهن اذا امتنع من الانفاق 
تمكن من رده وبق جميع دبنه ذمرفنا أنالتفقة لا بقاء الملك والملك للراهن والجمل لاحياء 
المالية فيكون على المرتهن ألا ترى ان امالية لو انتتقصت بقرحة خرجت بهكان دواء ذلك 
وممالجته على المرمن تخلاف الغقة فكذلك جمال الأ يق ولاذي جاء به أن سك حق 
يأخذ الجمل لاله انا يستوجب الجمل باحياءساليته فسكان لما يستوج ب تملقاً عاليته فيحتببس أ 

انه حبس البائع المبيع ينه » وان ماتالعبد فى بده دمد ماقضى القاضى بامسا كدذلاضمان 
علية لانه 5 ولا جمل له لان وجوب الحمل بأعتبار احيائله ماليته ول نم ذلك 
حين ل نصل اليه بدمولاء وموقظي ابيع تلف ف بد الع ان حةه فيان ن لسققط سواء 
حبسه أو لم يحيسه ذرنا سقط حقه فى الجمل عونه في بده سواء حدسه أو لم حبسه (عبد) 
بق وذهب معه مال لجاء به رجل فقال لم أجد ممه شيئا فالقول قوله ولا ثى: عليه لان 
وصول بده الى العبد لايكون دليل وصول الال ليه مالم يلم كونه فى يد المبد حين أخذه 
واأولى بدت عليه ذلك وهو منكرم لو ادمى عليه انه غصبه مالا وأنكره وان امهمه رب 
المال فله أن ستحلفه ء' بي ذلك وهو منكر 6 لو ادعي لانه بدعى عليه مالو أقر به لزمه فاذا 
أنكر تحاف لرجاء نكوله حتى ام ذلك مقام اقراره © ولو ان أمة أت من مولاها 
فالتحقت ت بأرض الحرب ثم أصايها لأسلمون فاشتر شتراها رجل منهم فوطئها فولدت له ثم جاء | 
مولاها فانه يأ خذ عا وعقرها وقيمة ولدها فىقول ألىحئيفة وكدلك لوكان الواطىء اشتراها 
أمن المشركين وعندجما ام ولد لمن ا تولدها ولاسبيل لمولاها عاها وهذا بناء علي نالبق 
|الى دار الحرب لا يعلكه الشركون بالأخذ في قول أبى حنيفة لانهم م تحرزوه لكونه فى 
يد سه وعي بد محترمة فاذا ! لم بملكبا المشتري منهم ولا المسامون بالاستيلاء أيضاً فن 
شتراها فوطتها فرو عتزلة المرورلاه في الاستلا. اد ظاهر اشراء وواد الفرور حر 
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بالق.مة وللمستحق أن أَحد الجارية وعرها ورمة ولدها ويه فذى جمر وعلى رذى الله | 
ؤ تال عنما وعندها هم ملكون الابقالهم بالأخذ فاذا ملكوها مككبا الشترى يسا وقد أ 
استؤلدها فكانت أم واد له ولاحق للمولى فى استردادها والحمل واجب في رد المدير | 
وأم الولد لانبا تملوكان لاءولى يستكسيهما عنزلة لذن عل فان قيل 4 فأين ذم 3 
انه يستوجب الجمل بأحياء امالية فى أم الولد خصوصا عند أبى <نيفة (١‏ قلنا » أم ليس 
فيها مالية باعتبار الرقبة ولكن له مالية باعتبار كسدها حلاف المكاتب فأبه أ<د عكاسيه ذلا | 
|| يكون راده محبيا لامولى مالية باعتبار الرقبة ولا باعتبار الكس ب فان مات المولى قبل أت 
|| وصلبما الراد اليه ذلا جم لله لاما عتقا موته وراد الحر لا ستو جب الدمل وكذلك ان 
كان على المدبر سسءاية بأ لم يكن لامولى مال سواه فرده على الورثة لم يستوجب الجمل | 
[إلان ااستسمى عزلة لكاتب عند ألى حنيفة وعندهما هو حر عليه دين ولا جءل لراد | 
المكاتى أو المر فأما اذا وصلبما الى ااولىققد تفرر <ه فيالجعل فلا يسقط بموت امول 
وعنة بما بعد ذلك» وانكان البق بين رجلين أٌلاثا فالجمل بدا على قد رأ نصبائهماوجوبه 
باعتباراحياء ماليتهءا وامالية لصاح الكثيراً كثر منها لصاحب القليل وراد الصغيراذا كان | 
ابقاً ستو ااحمل كراد الكبير غير انه ان جاء نه من مسيرة سفر فله أراءون درهها 
وان جاء به ما دون ذلك يرضخ له على قدر عنائه وعناؤه فى رد الكبير أ كش منه فى رد 
الصغيرفالرضيخ بكون بحسب ذلك ه واذا أننهى الرجل بالعبد الآزن الى مولاه فلا نتاراليه 
أعتقه فالجمل واجب عليه لانه صارقابضا له باعتاقه ألاترى ان المشترى اذا أعتق المبيع | 
قبل القبض بصير به قااضا وكذلك ان باعه مولاه من الذي أناه به لانه صار قيضا له لما ظ 
فد ذ نصرفه فيه بالقليك من غيره ولان سلامة ان له باعتبار رد هذا الراد فيكون عنزلة 































سلامة المين له ٠‏ وان سامهالراد الى مو لاه فأبق منه ثم جاء به رجل ارمق مسيرة ثلاله | 
أيام فلي الولى جمل ام لعل امايو الان اليب وهو احراء ا.الية با! رد على الولى 
قد تقرر من كل واحد منبما بكماله وان كان الأول أدخله 4 الصر ثم أبق منه قبل ان | 
شهى و به من مسيرة لان ام وبرضعله انكان دون 
ذلك ولا ثى* للأول لان تمام السبب باإصاله الى المولى والأول ما أوصله الى مويه 
الببرق عت لآق البدمه بل تمامه بالا يصال الى المولى فلا جمل له وأذا اتات ققد 
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ظ ْم السبب بايصاله الى المولى فيس_توجب اللمعل تحسب تمله وان أخذه الأو ل مع الثا 
ظ ورداه من مسيرة وم فالأول لصف الجعل 7 ورضخ للثانى عل قدر عنائه لانهبما ١‏ 
ف بايصاله الى ل إلا أن الأول قد مم فءله 0 الى اللفمل الأول وباعتبار هذا 


الك 537 رادا آله من مسيرة سفر فله صف 3 50 'والثاتى اكارده من مسارة دم 




























| فيجءا ل في حقنه كأ هما رداه من مسيرة ة بوم فلبذا استحق ارضخ على قدر عناله وان رداه ا 
من مسيرة ثلاث فالجعل يدنه.| سواء لانم-ما استويا فى سبب الاستحقاق للجعل وهو 
:|| الايصال الى المولى بعد الرد منمسيرة *لاث فيستويان واتتعتاق اللفل ٠وانكان‏ أحد 
الرادن عبدا محجوراً أو «أذوثا فبو مثل المر في استحقاق الممل لا نهذا 1ك تساب ليال 
والعبسد غير محجور عن ١‏ كتساب المال لطريق هو محض منفءة فى حق امول وان كان 
المبد البق لمكانب أو عبد ناجر فمليهما الجمل لاراد لان حقهما فى ككسيهما عنزلة حق 
الحر فها يلاجع الى »لك التصرف والر اد أحيامالية العبد بالرد للا فيستوجب 000 
وكذلك انكان ال" لق لصى فالحمل فى ماله و*دى عنه أنزة أونوفةة لان #مفعة أحياءالمالية 
حصات له (عبد) جنى جناية ثم أبق خا به رجل فالمولىمخير بين الدفم والفداء اذا كانقبل 
ابأقه فان اختار الفداء فالحمل ء على مولاه لانه طبره عن ااحنابة باختياره وبين ان الراد 
جمل له فى احياء ماليته واناختار دؤ.ه الى أاب الجناية فالجمل على أصحاب الجنابة لانه 
بين ان الر اد أحيا ختم فان نفس العبد هوفع بالجناية إلا أن مختار الولى الفداء / 
ولهذا لو هاك السد قبلأن ن مختار المولى هئ شيا بطل حقهم فتبين باختيار الدفمان الراد أحيا 
حفهم فيستوجب الجمل عليهم وله أن يمحيسه عنهم حتى يستوفي الجمل 6 كاله أن بحيسه 
عن المولى (عبد) أبق الي نعض البلدان فأخذه رجل فاشتراه منه رجل وجاء + الاجل1 لاه 
امادره لنفسه فان المشترى قد يكو نقاصد اللي تمك المشتري فيكون هوغاساً فىحقالوللى 
لاعاملا له و كذلك ان وهبه أوأوصى له أو ورئه فان أش بد حين اشتراه انه اما يشتريه 
ليرده على صاحبه لانه لا بقدر عليه | إلا بالشراء فله الجمل له لانه بب_ذا الاشباد أظرر انه 
| يعمل للمولي فى الرد ولسكنه الطريق ق الذى يمكنه فيستوجب ولا يرجم على امول بما أدى 
أمن القن قل ذلك أو كثر لانه متبرعفى ذلك م كانمتبرعا فيا ينفق عليه بغير أمر الفاضى 
وكفك اذكان أبن ليها الحرب فى حق الراد هو والاخوذ فى هار الاسلام سواء وان | 








) مسوط- الحادى عشير ) 
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| أخذ البق رجحل خاء به ليرده على مولاه فوجده قد مات قال له الجمل فى تركته لان 
| وارئه أو وصيه #لفه نمد موته فالرد عليه كالرد على ا مول في حياته واذا ١:توجب‏ الجمل عليه 
| كان ذلك د فى تركته كسار الدون فا نكازعايه دين حيط ماله فاراد اخقباءساك العيد 
أحق يملى الجمل فان لم يكن له مآل غيره بيع المبد ويبدأ بالجمل لمن تمندثم بقسم الباق 
| بين ااه غرماء لان حدق الغرماء فى ماليته اما ” دت من جهة أأيت وتدكان ازاداحىق نه من ظ 
| لييتمالم يستوف الجملفكذا يكون هو أ<ق به منغرماء الميت أيضا فانكان الذى جاء.ه 
| وارثالميت وقد خذه وساريه ثلاثة أيم فى حياته وأوصله الي المصرفات المولي ي قبل أن برده 
عليه ولدس الوار ثالراد في عياله فله الجءر فى قول أنى حتيفة وشمد وقال أو وسف رحهالله أ ْ 
١‏ تعالى لاجعل له لان استحقاق الجمل انما يكون بالايصال الي لمالا وكذالوأبق قل أن أ 
أيوصله الى امالك فلا جمل له والايصال هنالم بوجد قبل الموت وإمد اموت لم يصلح سيبا 
ألوجوب الجمل له لانه شردك فيه ومن محل فى ثى' هو فيه شريك لا الستوجب 
الأجربامقد وان شرط ذلك فى المقد فبنا أولى أن لا يستوجب ه وج ه تولجا ارت 
متحق الجعل لعمله فى الرد وقد تم ذلك فى حياة المورث قبل ان تثدت لهالشركه 
إيصاله ال الوق شرط وعند وجودة يستعق الاجر إإعمله لا ما هو شرط 
بتحقق مع الشركة فى امحل وانما الذى لا يتحقق تسليم العمل الي غيره فا هو 
شريك ف فيه وقد صار العمل هنا مسأ الي المولى باتصاله بملكه وقد وجد الشرط بالرد على 
ورنته فيستوج ب الجعل ٠‏ بوضحه أنه باحياء الالية بس توجب الجمل وقد حقق هذا حتى لو 
ل عليهفى 
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59 ن الكسورلا جوز اعتباره شرعاأ ٠وجه‏ قوله الآخر أن وجوب الجمل لاراد عرف شرعا 
|| فاق الصحابة وقد قدروه بأرمين درهما من عم أن لعرطوا لقيمة الءبد وما 'ندت من 
التقدير شرعا يجب اعتباره وكان عمل الراد هنا فى اتيجاب جءل مقدر له عنزلة عقد باشره 
مع المولى فكما يستحقهناك جيم المسمى ولاءنظر الى قيمة العيد فكذلك هنا بوضحه ان 
مالية رقبته وانكانت دون الا ريمين فالية كسبه الذى حصل لامولى قد تزيد عليه وقد 
يدنا ان ذلك يمتبر لايجاب الممل ابتداء فلن يمتبر لتكميل الممل كان أولى واذا كان على || 
العبد دين ؤمله على مولاه اذا أراد ذلك يأن يقضى ماعلى العبد من الدين وان أبى بيع 
العبد واستوفى صاحب المءل جمله وكان مايق من الْمْن لأصحاب الددون وهذا وما تقدم 
ما اذا كان على العيد دبن جناءة سواء لان المستحق ا الدفم بالجناءة وهنا ال ببعني الدن | 








)نارون عداخه أو أخته اذه 3 ابنه أوعيد أم ألا وامر 1 أعذ عد 
| زوحها فالقياس ف جميع ذلك واحد ان يكون له الجمل اذا لم 55 فيعياله لانملك أحدهما 
منفصل عن ملك ال خرفيتحقق منه احياء المالية على امالك بالر د فيستوجب الحمل كسائر 
الأجانب ولكنه استحن ققال اذا وجد عبد أببه وهو عياله فلا جمل لهلان ردالة رق أ 
على أبيه من جلة خدمته وخدءة الأب مستحق علل الان دينا .وان م تكن مستحقاً عليه 
د ولذالو ناجو ابنه للدمته م إلستوجب لد جر سواء كان فى عباله أوم ٠:‏ يكن فكذلك | 
ا لاإستوجب الجمل رد ]ا نه وكذلك اارأة رأة مع الزوج لان كل واحد ممهما له ارال اليد | 





في مال صا<يه ولعد خيره خير نفسه ولارن خدمة الزوج مستحق على الرأة ديا حتى | 
لا ست رما على ذلك والزوج هو الذى يطلب ١‏ الق امرانه عادة 0 
فان كان فى عبال ابئه فلا جل له لان 7١‏ انق الرجل انا يطلبه من في عياله عادة ولهذا بنفق 

عليه فلا يستوجب مم ذلك جملا آخر وان ل يكن الأب فى عيال الابن فله الجمل لان | 
خدمة الاان غير مستحق على الاب دنا ولاهو سال له شرعا ولِذا لو نينا زر أباه 
ليخدمه نفدمه استوجب الأجر عليه كذلك يستوجب الجمل وكذلك الاخ له الجمل 
اذالم يكن في عيال أخيه وانكان فى عياله فلا جمل له لانه انما يموله وننفق عليه لمذا 
وتحوه واذا أب عبد اليم خا به الومى فلا جمل له لانههو الذى يطب اليم مادة 
لل واس ا لوا با وول هر وهل | 
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مول ؤاء , به ذلك أ( أرحل فلا جعل له لابه هوالذي ١‏ إطلية عادة واذا صالح الذى حاء بألا دق 


]أ.مولاه من الجمل على عشرين درها جاز لانه جوز دون حقه وأحسنٍ اليه خط لعض 
ا ساو لم علنة وان صاله على سين درا وهو لابعم ان الجمل أريمون درا جاز 
منه أر لعون ويطرح الفضل لان حقه مقدر بألا رامين شرعا فالزيادة على ذلك نكون ربا 
وهو نظير مالو صا الشر يك المعتق شريكه على أ كثر من قيمة نصيبهكان الفضل: باطلا 
ما ييناه. واذا قت الامة ول.اصبى رضيم فردهما رجلفله جمل واحد لان الاباق من الرضيع 
لا تحقق فئما رد أنما واحدا وه الأأمة وان كان ابنها غلاما قد قارب الم فله جعلان 
انون درها لان الاباق تحتق مممهءا فائما أحيا مالية مملوكين بالرد فيستوجب جملا كاملا 
باعتدار كل واحد منهما ٠‏ واذا رجع الواهب فى الهبة نعد مارد العيد من ابأقه وساءة الى 
الموهوب له فله الجعل على الموهوب له لانه أحنا لمالية له بالرد والايصال اليه فزوال ملكه 
إلمد ذلك برجوع الواهب كزوال اكه بموت العبد ولو مات لم بطل <ق اراد فى الجءل 
فكذلك اذا رجع فيه الواهب واللهسبحانه وتعالى أعم 


معلا كتاب المفقود هدم 


(١‏ قال ) الشييخ الامام الأجل الزاهد ش.س الأئة ونفر الاسلام أبو بكر تمد بن أبى أ 
| سبل السرخسى إملاء. اللفقود اسم أوجود هوحى ناعتبار أولحاله ولكنهخنى الاأث ركالميت 
اعتبارما له وأهلهىطله تحدون وللفاء أثر هتقره لائحدون قد | قطمعا. :يم خبره وأس 1 
علهم اثره وبالجد رعا يصلون الى الأراد ورعا تأخر اللقاء الى بوم | 0 سممى للغةمن 
| لاضداد شَول الرجل ذفدت الثى* أى أضلاته وفقدنه أى طلبته وكلا المعنيين بتحةق في 
المفقود ؤقهد صل عن أه_لء وهم فى طله * و حكه في الشرع اله حي فى <ق افسه حتى 
ظ لا:قسمماله بين ورثته ميت في حق غيره حت لا يرث هو اذا مات أحد من أقرياثه لان 

و ت حيانه باستصحاب الال فانه عللم حياته فيب_تصحب ذلك مالم يظبر خلافه 
واستصحاب الال معتبر في ٠21‏ ما كان على ما كان غير معتبر فى اثبأت مالم يكن 'ابتا وفى 
الجاع ين ن قسمة ماله بين ورثته اشاء ما كان على ما كان وفى-توريثه من الغير اثبات 
5 58 نانتا له ولان حياته باعتبار الظاهر والظاهر <حة لدفع الاستحقاق وايس حة 
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الاستحقاق ؤلا ستحق به ميراث غيره وندقم به استحقاقورته ماله مهذا الظاهر ولهدا 
ل تزوج ارأنه عتدناأ وهو مذوب عل ركى الله تعالى عه م6 1 به الكتاب من قواله 
ف اءراة اأفةود انا أمراة اطليت فلتصير د لمكيل موث 0 طلاق ونه كان 1 
ابراهم م6 قآل مز قد سلمةة| ان ا تتريص أريع سين ولس ذلك شى مى اغا 
ابتليت فلتصبر # وترئص أرام -نين كان بقول به عمر رضى الله تعالى عنه في الانتداء ثم 
رجع الى قول على رذى الله عنه ومالك كان بأخذ شَول عمر رذى الله عنه فيقول الظاهر 
أنه وفك غل: غبوه: قد هذة الدة أن أو كان حا والتاء عل الظاهر وابكت قبلا وفك 
على حقيقته خصو عأ اذاو قو الاعة الى دفع الضرر عمها. وقد مست الحاجة الى دفم 
الضرر عنها لكيلا بق معلقة ألا ترى أنه شرق دين العنين وامرأته لمد مضى سنة لدم 
الضرر. عييا وبين الولى وامرانه لمد أرلعة عور لدفم الضررعمها ولكن عذرامفةود يو 
من عذر الولى والعنين فيعتبر 6 دمه اأدنان ف التردص وذلاك بأنيمل الشبور سلمان 
فلبدذا تترلص .ولا تأخذ هذا لان نكاحه حقه وهى حى في ابمَاء ملك وعقة عليه ولومك:ا 
زوجته من أن تزوج كان فيه م بالملوت ضرورة اذ المراة لا نحل ازوجين فى حالة 
واحدة فيدب قسمة ماله يما وذلك ا نع مالم م على مونه دليل موجب له ٠‏ والتقدير 
الدفاي في حق الولى والعنين 0 ظِ التعليق ولا يحقق معنى الظم + من اافقود فقلنا انها 
أة اتيت فلتصير ولو شاء الله تعالى الاملاها بأشد دن هذاء فاذأ : لظرر خبره فظاهر 
3 أنه اذا سق أحد من أقرانه ع فانه حم عو ته لان ماتقع الحاحة الىمعرفته 
أفطريقه فى الشرع الرجوع الى أ.ثاله كقيم المنافاتومررمثل النساء وقَاؤه لعد موت جميع 
أقرانه نادر وناء الاأحكام الشرعية على الظاهر دول النادر » وكان الحسن نَ زياد ر مضه 
اله بقول اذا تم مائة وعشرون سنةمنمولده يحكم عوته وهذا يرجم الى قولأهل الطبائع 
والنجوم فانم قولون لانحوز أن يميش أحد أ كثر من هذه المدة لان اجماع التحسين 
0 3 لاع و هذه الدة 000 0 نان يضاد واحد 00 طيعة ف هدوالمدة 
مرّكان 0 طلزاك لاله عله وغيرة 000 هذا القول . دعن 58 





توس ف رمه اللهقال اذا مهى ماثه سنة ة من مولده حم عو له لان اي أخنا أفيزمانا ا 
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.إلا بيش ون مائة سئة © وحكى اله لما سثل عن معنى هلما قال أيينه لكم بطريق 
محسوس فان الولود اذا كان ابن عشر سنين دور حول أنويه هكذا وعققد عشرا فان 
كان اءنءشرين سستة فبو بينالصما والشباب فكذا وعقّد عشرين فان كان ابن ثلا ثينسنة 
إستوى هكذا وعقد ثلاثين فاذا كان ابن أريمين تحمل عليه الآ ثقال هكذا وعقد أردين 
فاذا كان ابن سين نحنى من كثر الا ثقال والا شال هكذا وعقد ين فاذا كان ابن 
ستين ينقبض لاشيخوخة هكذا وعقد ستين فاذاكان ابن سبعين َ ّ على ءصا هكذا 
وعقد سبعين فاذا كان ابن تمانين يستلق هكذا وعة_د ثمانين اذا كان إن تمين تنم 
امعاؤه هكذا وعة د تسمين فاذا كان ابن ماثة س:ة بتحول من الدنيا الى النقى كا يتحول 
المساب من الينى الى اليسرى ه وهذا يمل من أبى بوسف على طريق المطابية إلا أن 
يكون يعرف الحكم مثل هذا وهوها نقلعن أَبى بوسف رحمه الله أنه سكل عن بئات المشر 
من النساء فقال لو اللاهين ف-ئل عن نات العشرين فقال لذة المعائقين ؤسئل عن نات 
الثلائين فقال موا وتلين وسئل عن بنات الاريمين فقال ذات مالوبنين فسئل عن بنات 
الجسين فقال موز فى الغابرين وسثل عن بنات الستين فقال لمئة اللاعنين ٠‏ وكان عمد 
ابن سلمة بفتى في المفقود بقول أبى بوسف حتى تبين له خطؤه فى نفس-ه فانه عاش مالة 
سلة وسبع شان فالا ليق لطر يق الفتمه أنلاشدر بشى' لان ذس_المقادير بالر أى لابكون 
ولانص فيه ولسكن تقول اذالم ببق أحد من أقرانه يحكم بعوته اعتبارة كاله حال نظائره 
«إوذ كرماء عن عبد الر حمن إن أجلي رحبما الله قاللقيت الفقود نفسه لخدثنى حديثه قال 
كلتك حرا في أهلى م خرجت فأخذنى نفر من امن فكنت فيهم * م ببدا لم فى عق 
فأعتقوتى م أنوالى قربا من اللديندة فقالوا أتعرف النخل فقلت فم نفلوا عى لات فاذا 
عمر بن امطاب رذى لله عنه قد أبان أفراق لمك أرلع سين وحاضت واقضت عدا 
وتزوجت نفيرنى عمر رذى الله عنه بين أن رماع ونين الب وأهل الحديث رجهم 


الله برون في هذا الحديث انه هم بتأدريه دين وام نول شول لغوب أحدم ء عن زوحده 
هده اأدة الط ويلة ولا رعث مخبره فقال لا تمجل يا أمير المؤمئين وذ كر له قصته © وفى 
هذا المديت دليل لمذهب ا 0 0 لبن قد علارد 7 
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في الا دى لان اجماع اروحن فيبشخص لا حدق وقد بّصور تسلطهم على الادى 
من غير أن يدخلوا فيه ٠‏ ومنهم من قالهم أجسام لطرفةفلا بتصور أن ملوا جما كعم 
من موضع الى موضع ولكنا ‏ ول ل عاوردت به ال. نار قال النى صلى الله يدا ان 
الك_.طان يحرى من ابن آدم مجرى الدم وقال صلى الله عليه وس .ل انه بدخل في راس 
الانسان فيكم ون على قافية رأسه حديث فيه طول. وهذا الحديث دليل لنا لضا فنتبع 


ُ الا ١‏ ثارولا نشته مَل بكيفية ذلك .وكأ نمر رذى الله غنةراعا رججع عن ة, وله فى امرأ الفقء ود 


لا تينمن حال هذا الرجل ٠‏ وأمائخييره إباه بين أن بردها عليه وبين الميرةرو بناء على 
مذهى عر رضى الله عن-ه فى المرأة اذا ذبى الها زوجها فاعندت وتزوجت ثم أتى الزوج 
الأول اانه مين بينأن ترد عليه وبين المبر وقد صعم رجوء» عنه الى قول على ركى 
الله عنه فانه كان شو لترد الى زوجهاأ الاولوفرق 00 الآخر وا المبر بما استحل 
من فرجها ولا نقرما ال ول حتى ننفغى عدا ٠ن‏ اله خر وهذا كان يأخذ ا هم رحره 
الله فقول قول على رذى الله عنه أخك الى من قول عمر رضى الله عله ونه تأخذ أبضاً 
لانه نين انها تزوجت وهى منكوحة ومنكوحة الغير ليست من الحللات بل هى من 
الحرمات فى دق سائر الناس كا قال الله تعالى والحصنات من النساء فكيف يستقم تركب 


مم الثانى ٠‏ واذا اختار الاثول المررولكن يكو التكاحمنمقدا بينهما كيف يستقيم دفم 
المبر الى الااول وهوبدل نضعها فيكو نمماوكا لما دون ز جها كالمتكوحة اذا وطث تاش بمة 
فمرفنا ان الصحيح انها زوجة الأول ولكن لابقرمها لكونها معتدة اغيره كام نكوحة اذا 
وطلات بالشسهة ٠‏ ٠ود‏ 7 عبد ال دن ذآنق 00 الله 2 قَْ 


تزو<ت فى عدمها 0 حل المفقود واأعتدة فد 000 حديث ألى كنف ؤرو مارواه 
إبليم انأبا كنف طاو ا فأعامبا وراحمبا قبال اثقضاء الودة وم لم اعلممأ لخاء وقاك د 
زوحت فأتى حمر رضى الله عنه ققص عليه القصة ؤقال له ان وحدما 0 م بدخل عا فأنت 
أحق مها وان كان قد دخل . مأ فلدس لك ءاها سديل وقدم وقد وصضءت القمية عل رشنا 
ؤقال للم م ايقل الم أ حاحة تذلوا بدي ووح ترام علا ولك عانعام غدا الى مين 


| بكتاب عمر رضى الله عنه قمرفوا أنه جاء أمر'بيق وهدا كان مذهب عر رضى الله عنه 
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ظ في الانتداء انه اذا راجعبا ينبا ب بشنت حك الج وا ترح اذا اعبت 
وزو<ت ودخل ما الثالى ل بق للاول علمها سبيل لدة فمالضرر عنها ‏ 9 رجم الى قول على 
رضى الله عنه أن مراجعته إياها صحييح غير علمبا وهمي سر 
م دخل لان الزوج يستبد بالرجعة 5 يستبد بالطلاق فكما لصح لقاع الطلاق عليها وانْلم 
له -ل نه فكذلك رجمتها لقوله تعالى ومولتون أحق بردهن في ذلك وانما يكون أحق اذا 
كان يستبد به ٠‏ والرجعة إمساك بالنصكم قال الله تعالى فإ مساك عمروف والمالك تفرد 
بامساك للك من غيرأن محتاج 50 لإواذا ققد الرجل فارشع ورئته الى القاضى 
ارو أنةفقد وسألوا قسمة ماله قانه لا بشم حتى تقوم البينة على مونه»» لما ينا أنه حجى 
فى حق نفسه ومال المى ١‏ كيم ين ورت قالع يت مره باببنة عند العام لا يذل 
قسمة ماله #إفان قيل ‏ كيف تقبل البينة للقضاء مها على ااغائب 2 قلنا * بآن يجمل من فى 
بده الملل خهما عنه او منصب عنه قها فى هذه الولاية واذا قاءت البيئة على من ينصيه 
الفائي فيا قضى بموته +( فان قيل * كان ينبخى أن يحمله متا كا لانقطاع خبره فيقسم 
ماله وان لم تم البينة على مونه كالمرتد اللاحق بدار المرب 2 تلنا »# هناك ظبر دليل 
المكم بموته وهو انه صار حر با وأهل الحرب فى حق من هو فى دار الاسلامكالميت وم 
يظبر هنا دليل موجب ونه حقيقة ولا حكناً ولان هناك لوظفر به الاماممونه حقيقة بان 


تله فاذا عجز عن ذلك بدخوله دار المرب ري فقسم ماله ولا تحقق ذلك المنى 


هنا قال هو وتفس_ير المفقود الرجل مخرج فى سفر ولا يعرف هوه ولا حيانه ولا موضعه 
ولايأسره المدوّ ولا يستبين موته ولاقتله 4 فبذا مفقود لاشضى القاضىفى ثىئ'من أمره 

حتى تفوءاليينة أنه مات أو قتل ومن كان من ورثة المفقود غناً فلا نفقة له فى ماله ماخلا 
الزوجة لان حيانه معلوم ولا فددى ابد من الأغنياء التفقة فى مال ال َى سوى الزوجة 
لان استحقاق الزوجة بالعقد فلا مختلف باليسار والمسرة أو بكونما محبوسة بحقه وذلك 
«وجودفيحق المفقود فأما استحقاق من سواهافباعتبار الماجة وذلك ينعدم بننى الستحق 

فان كانت له غلة جعل القاضى فيها من يحفظها لانه ناظر لكل من عحِر عن النظر انفسه 
والمفقود عاجز عن النظر لنفسه فينصب الفاضى فى غلانه من تجمعها وتحفظها عليه وما كان 
ْ مخاف عليه الفساد من متاعه فان القاضى بسيعه لان حفظ عينه عليه متعذر فيصير الى حفظ 
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ماليته عليه وذلك يكون بالبيع وسفق روحته وأولاده الصغار أو الاريون الاناث 
أو الزمنى من الذ ا من ماله بالمعروف وهذا اذا كان اليب اي 0 ده لابه لو كان 
011 | قفى بالنفقة هم عليه تعلمه ذان كان انا فى بذاك هم فى ماله بض وقيل هذا 
لأيكوق: مدن ةتنا عر الذال عل الحيقة بل يكون فك التكدق من أ تدسقه 
ولو تمكنوا ءن ذلك كان ايم أن ِأخذوه فيعينهم القاضى على ذلك. والأأصل فيه قوله صلى 
الله عليه و-لم لبند امرأة أبى سفيان رضى الله عده خذى من مال أبى -يان مايكفيك 
وولدك بالممروف ٠.‏ وقيل بل هو قضاء مه وللقاضى ولانة القضاء على الذاف العامة م6 اذا 
أقر بين بديه ثم غاب. ثم هذا نظر منه للغائي لان ملك التكاح حقه في زوجته ولا سبق 
بدو 3 النفقة عن له أن نفق عليرا من ماله حفظاً للكه عليه وكذاك وأده جزء مناه 
أيافق . عليه من ماله حفظا لنسله “وللقاضي 1 ف ماله فا دج الى الحفظ والنطار وان 
أ د 0 ١‏ واز 9 يكون 3 قبل 0 شقد أو كان ا لبا 7 لدة فِكان 
تام النظر فى الاستيثاق بالكفيل وه_ذا قوام جميعأ لان هذه كفذالة لامفقود وهو معلوم 
ولكن لا يجب على القاضى أ د الكفيل من غير خصم لطا | ذلك وليس هنا خصم 
طالب فلبدا لسعة أن لا.أخذ كفيلا و . فق من ماله على غير من تسا من ذى الرحم : 
الذهرم لان وحجوب النفقة عاية أم لايكون إلا العد قضاء القادمى والقاضى لا.يقفى على 













ااغائب ولان ولابته فها برجع الى النآر للمفقود وذلك لا .وجد فى حدق ذى الرحم مهرم 

لا يسم شيئا مما لا مذاف عله الفس أد من ماله في نفقة ولا غيرها لان ولاية ابيع لانفار 
1 وحفط ل المين فيا اق حفظه نظر له م اي من ذلك وهوق الانفاق على من سميناهم 
نيل ام على أخذ حقهم واعا بت كم حىقى الاأخذ اذا 9و نس حةهم ولا يكون 
بم أن هوأ عروضا ولا ء-_يرها فكذلك القاضى لا بد 4 ن ذلك ان لم يكن له 
مال إلا دار واحتاج زوجته وولده الى النفقة لم ببم لهم الدار 00 لو كان له خادم لان 
هذا ممالا خاف عليه 'فساه من ملكه فلا .يكون ببعه محض الحفظ عليه لهذا لا بديعه 
مخلاف ما خاف فساده * وهذا لاف الوصى في دي الوارث الكبير الغان فان له 
أن يديع العروض لان ولابته نانة بج الدحق للومى ويع المروض فيه معنى حفه 
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ورعا »كون حفظ الْْن للاتصال الى ورنته امون حا انين وهنا لاولاية للقاضى ظ 
على الفذو د إلا فى ااحفظ فط وحفظ عين لك عندالامكان أنقع له فلبذا لا دم شيئا 
الوقن 1 أبو حديمة رجهالله أن كازله أب محتاج فلابنه أذيبيع هنا من له مق 
الدروض ونشفق على نفسه وليس له ان ليع المقار وهو است<سان وفى القياس له أن 5 
| المروض وهو 7 توف وعد رجهم الله وذ كر الكرخي أن مم دا ذ كر قول 
ْ أبى جنفة رحمه الله في الأمالى وقال هوحس-ن » وه القياس أنه لاولاءة الأب فى مال 
| ولده الكبير وثفوة البيع ١‏ امتمد الولاية ألا ترى انه لا لايع عقارهل_ذا ولا ا .بيع عروطه 
ا ا ا وااحاضر والغائي فى حم الولابة للب عليةسواءألا : رى انه لما نت 
له ولاية اليك بالاستيلاد ا لم شترق الحال بين حضور الولد وغييته ٠‏ ووجه الاستحسان 
0 | أن ولابة الاب وان زالت بالبلوغع فقد وا أثرها حن حتى لصح منه استيلادجاريةالاءن احاجته 
ظ | الى ذلك وحاجته الى النفقة لبقاء نفسه حاجته الى الاستيلاد لبقاء نسله ولذا تاث هناك 
| | نفنيان القيية وسنفق على نفسه من ماله لغير ضمان واذا ثبت بقاء أر ولابته كان حاله 
أكل الوصى .في <ق لوارث لكر انا عاد ثبت له حق ببم اامروض دون 
ش ظ يسع العقارلان بيع العروض من ااحفظ وبيع المقازلاس من الحفظظ ذان العقارات محصنة 
سوأ وما لايع حال حذوره لان بيعه فى هذهاطالة ليسءن اأفظ فان الابن حافظ 
ماله مالا يم الو صى عر وض الولد الكبير ااحاضم, ر ولا . سعد زوال ولابة الأب بالبلوغ مم 
كاه اتروع لووات ارقي الى رجل زاات إولايته يموت وبق أثره . بقاء الودي ذأنكان 
| للمفةود دنانيراً ودراهم أو ذهسأو فقئة يوا ألفق عايوم* من ذلك و كذلك كلء٠‏ كان خاف 
عليه الفسادمن غلته ومتاعه ذفان القأضى يديع ذلكو ينفق عليهم منه وان باعتهزو جته أو الولد 
قبيعبأباطل لان الببع من الحفظ ولديس من استيفاء النفقة في ثى' والير_ماحق ا-تيفاء 
الفقة دون الحذظ واما القأضئ فله<ق الحفظ ؤيمال المفقو د وبيع مانخاف عليه الفسادءن 
المفظ وبعد البيع القن من جأس حقهم فونفق عليه م منه و وك ذلك الوديمةتكون له عند الرجل 
|إأفانه 000 م اذا كان ١‏ رجل مقرا 1 بالودمة والزوجية أو >كون ذلك معلوماللقاضى 
عندنا ٠وقال‏ 0 الله لا .ينفقمنما عايهم لان اقرار المودع ليس >حة على ااغيب وهو 
ليس خصم عن الغائب ولا .يقذى على الغائب اذالم يكن عله خهم حاضر ولكنا تقولالمودع 
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مقر بأن فىريده ماك الغائب وان لازوجة والولد <ق. الاتفاق منه واقرار الافسان فيا في بده 
معتبر فيختصب هوخصما باعتبار .بده فيتعدي القضاء منه الى المفمّود . و ك ذلك الدين يكون |[ 
للمفةود على رجل وهو مر به فهو والودية سواء والكلام فى الدين أظهر لان افرار 
المدبون يلاق ملك نفسه فان الديون تدغى با ثالما لا باعيانها ٠‏ والجواب فى االفصلين جما 
استحسان ادا كان مقرا بالندس وامال فان كان جاحدا لاحدهما لمع البيئة عليه من 
طالب النفقة لانه اذا كان جاحداً للمال فطال النفقة لا يثبت الملك فى المال لنفسه انما أ 
شته للهفقود <تى اذا ثبت ذلك تر تب عليه وهو ليس مهم عن المةقود وا نكان منكرا 
لازوجية فائما يشمت التكاح على المفقود المو دع والمدبون لبس مخصم عنه في اثبات التكاح 
عليه وان كانت الزوجرة وامالية معاوءين لنقاضي فملم القاصي بذلاك أقوى من اقرارامودع 
والمدبون وان أعطاها المدبون بغير أمر القاضي لم يبرأ عن الضمان وكذلك ان أعطاعما || 
ظ اوري من الرداية فهو ضاءن لا نه دفع مال الغير الى الفير بغير اذنه خلاف مااذا - 
بأمر اله ذني فان أمر الاي في حق المفود معتبر فيا يرجع الى -هظ ملكه وقد يبنا أن 
الاغاق على الزوجة والولد من حفظ لك وحمه عليه فيكون أمر الَاضي في هك مر 
| التقود وان طلبت زوجته وولده هن الاي ان يذصب وكيلا إتقَادي دبنه ويمجمع غلاته 
١‏ ولؤاجر رقيمه فملى القادي ذاك نظرا مئه لاحاضر والغانب.جميءاء للغاف مضا ماله وجمءه 


ولاحاضر بوصوله الى حته وهى اانفّة وكان لاو كيل أن يتقادني ويقبض ويخاصم من 
حد حمًا من عمد يحرى ينه وبين الوكل لان ماوجب لعقّده ذهو أحق بقبضه ألا 
ترى انه لو ظبر اأفةود كان حق القبض فى هذا الال لاوكبل الذي باشر سببه فأما كل 
دبن كان المفقود نولاه او لصيب “ن عقاراو عرص في بدى رجحل أو حدق من المقوق 
فان الوكيل لا يخاصم فيه من ححدده لايه ليس خم عن المفقود اا هو حافظ ماله ذقط 
وحمظه يتحقق فها وصا تيده اليه فأما المصومة واقاءة الببنة فها لم يكن فى بدهقط ليس 
من اأفظ ون الو كل كاجئى اخر الا ان يكون القاضى قد ولاه ذلك ا وافد 
المصومة لهم فيه فيجوز حينئذ لانه مما اختلف فيه اللقضاة يعنى مبذا الفضاء على القانب 
البينة فاته مختلف فيه بين العلماء رحمبم الله فينفذ قضاء القاضي فيه وكذلك ان مات غريم 
منغرماله وقد أقر له بدينه فيوصيته عمزلت حق المفقود من ذلك وجملته على بدى وكيله 
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لان ذلك من الحفظ ٠‏ واذلم يكن أوضين به وعليه دون لغيره يكن لورية الثقوة ووكلة 
فى ذلك خصومة الا أن براه االقاضى فيقضى به ليك ذ بنفذ قضاؤه لكونه عتهدا فيه 
< فان قيل » امد فده 5 القضاء فل أن توقف على امضاء قاض 0 مالو كان 
القاضي محدودا فى قذف ف قانا ه لاكذاك بل المهنهدفيه سبب القضاء وهو أن البينة هل 
ك1 ن حجة من غير خهم حاضر أم لا فاذا رآها القاضي حجة وقغى بها نفذ قضاؤمكما. 
لوقضى بشبادة الحدود في قذف » وان ادتى إنسان عل المفقود حقا من دين أو وديسة 
























1 0 ك فى عقار أو رقيق أو طلاق أو عتاق أو تكاح أو رد لعب 5 مطال باستحقاق لم 
ياتفت الىدعواه ول تقبل منه البينة ولم يكن هذا الوكيل ولا أحد من ورئته خصما له ٠أما‏ 
الوكيل فلأنه نصب للحفظ ذقط وأما الورثة ملأنهم مخلفونه بعد موته ولم يظهر مونه فان 
رأى القاضي سماع الببنة وحكر بذاك نفذ حكه لمايينا انه امفى فصلا مختاا فيه باجتهاده » 
واذا رجع الفقودحياً | برجم في شي * مما انفق القاضي أو وكيله أده على زوجته وولده من 
ماله وءئته وديئه لان القاسن لا بدت له ولاءة الا نفاق كان فمله كفمل المفقود بنفسه 
وكذلك ماائفةوا مرعل ١‏ تقوم من دنائير أو دراه فىوتت حاجتهم الى النفقة لما ينا امهم 
اذاظفروا يجنس حمرم وسعرم أخذه بالمعر وف فلا اطعئول شة شيا من ذلك وكذلك ان كان 
فى ماله طمام فأكاوه لان ذلك من جنس حميم وكذاث اذكان فى ماله ثياب فلبسوها 
للكسوة لان ذاك من جنس حقيم نأما ماسوى ذلك من العروض ان باعوا شيئًا منه 
كاثواضامنين له ألاترى ان الثقانى لابيبيع شيثا ن ذلك للاثفاق :أيهم فكذلك لاجاسكون 
يمه وما لايبيع القادني مالامخاف عليه الف اد فى النفقة لان في بيع ذلك فى النفقة حجرا 
على الغائب وأبو حنيفة لابرى اجر عليه و*اوانكانا بريان اأجرعلي من ازمهحق فذلك | 
عند ظرور تعتته واء:ناعه ومبذا الطر يق يقول لايقضي الناضي دين امفقود من ماله وكذلك 

فين تراه والتفقات الجتمعة عليه قبل أن .فد لان ذلك لايرجم الى 5 بل فيه 
و جر كل و + 175 ر فى الكتاب اه اذأ لم يكن للمفقود 5 وطلبت زوجته من | 
القامي أن عضي ذا بلتفقة على زوجرا هل يها الى ذلك وكان أو حنيفة رحمه اللهيقول 
أرلا 8 الى ذلك وهو قول ابراهيم التخمىرحه الله ثنم رجع الي قول شرع وقال لايجييها 
الي ذلك ٠‏ فالمحة لقوله الأول حديث هندم روينا ٠‏ ووجه قوله الآخر ان نفقة 





(؟4) 
الزوجة لانصير دينا إلا بقضاء القامنى وابس لاقاضى أن يوجه القضاء على الغائب فيلز 3 
ْ 0 شم من غير خصم عنه و هذا ذأ يان انتكاح تعاونا له:وآن آر ادت انيات انكام 
بيئة لم يسمع القاضي يينتها عندنا لان البيينة لانكون حجة الاعلى خعم جاحد فالم ضر 
هو اوح م عنه لالسمع القاضى بيامأ عليه بالتواح وعلى فول زفر اصع البدئة اسن ها بأن 
]| نستدين وتنفق على نفسها فاذا حضر الروج كافها اعادة البينة عليه فان أعادت فضي على الذوج 
ها اتفقت في المدة الماضية وان ل تعد البينة على الزوج لم يدض عليه لشي' وهذا منه نوع 
احتياط فىحق اهاضر والغائى يها (واذا) أجرالمفقود شيثا قبل أن ينقد تاتةض الاجارة 
لمدما يصير مفتّودا لاندحي في ابقاء ما كانعلي ما كان ولاببرأ الستأجر بدفع الأجرة الى 
زوجته وولده إلا أن يأمره اعَامضى بذاك 6 في سار الدبون (واذا) ققد الرجل لصفين أو 
00 ختهعمور ته فىماله ايفان هذاقدءات ألا رى انهم سبق اعد أدرك ذلكاق.ان ١‏ 
فاذا بلغ المفود هذه المدة فهو ميت تسم ماله بين ورئته (واجال) حرب كان بين على 
وعالثة وطلحة والز بير بالبصرة رضوان الله علهم أججعين (ودفين) كان بين على ومعاوبة 
رضي الله عنهما وبين أهل الشام ومن ذلك الوقت الى وقت تصخيف هدا الكتاب كان 
أ كثر من ماله وعشر بن سنة والرجل الذى فتّد فى ذلك الوق تكان ابن عشرين سنة 
أوأ كثر لانه خريج ماربا ولاشك انه لاييق فى مثل هذه المدة الطويلة ظاهرا ٠‏ فان 
كان له ابن مات زمان خالد بن عبد الله وترك أخا لامه ولامفقود عصية فانى أنظر الى 
سن المفقود يوم مات الابن فان كان مثله يعيش الى ذلك الو قت لم أورث الابن منه شيئا 
لبقائه حيا لطريق الظاهر واستصحاب الال وم أورنه من أيه أيضا لان بقاء الوارث إعد 
|| موتالمورثشرط لورائته عنه فانالوراثة خلافةوالمى تخاف المت فأما اميت فلاخلف اميت 
وما كانشرطا فالم ثبت بدليل موجب له لايثيت المكمواسةصحاب الحال دليل ببق لا 
موجب فلبذا لاير ثالمفقود هن أيهم يكون ميراث المفقودلءصبته الى لعد مابعذي من 
المدةمالا يعيش ٠‏ ثله اليه وان كان مثله لانعيش الى مثل نلك المدة حين مات ابنه جعلت 
الميراث لابنه لان حياته دمد موت أبيه معلوم هنا بدليل شرىى فاذا صار مال المفقود 
ميراثا له كان ذلك موروثا عن ابنه دءد موته كسائر أواله لاأخيه لامه منه السدس والباق 





لمصبته وان كان مات نمض من برثه المفقود قبل هذا فنصي.ه من الميراث يوقف الي أن 




































| يتين حاله لانه غمير حكوم بموته ولكنه يشتبه المال منزلة الجنين فى البطن فيوقف 
]| نصيبه فان ظبر حيا كان ذلك مستحقا له وان ل إظبرحاله فذلك مردود الى ورئة صاحب 
المال على سبامهم عازلة الموقوف للجنين اذا اتفصلى المنين ميتا وهذا لانه لم لظبر شرط 
الاستحقاق له فيكون موروثا عن اميت كسارورثته يوم مات» واذا قفد المكانب وله مال 
وولد ولدوا فى المكانبةوقف مالهحتى يظهر حاله لازولاية أداء السكتاءةمن ماله انما دكون 
مدكرة لحكم حررته مسةنها الى حال حياته ولم يظبر موته وكذلك ١-تسماء‏ أولاده فى 
بدل السكتابة بطريق الطلافة عنه بعدموته ولم يظبر لانه لايستسعى الولداذا كآن له مال 
|| إعدموته حقية فكيف يستسعى ولده بعدما إصير مفقودا وله مال . ويفق على ولده 
الصغار وبناته الذين ولدوا فى المكاتبة وعلى امرأته من ماله لانهؤلاءكانوا يستحقون عليه 
التفقةفى كسبه أن لوكان حاض را فكذ لك ينفق عايهم من ماله بعدمايصيرمفمودا كولد المر 
وزوحته وهمذالان استحقاق النفقة لازوجة لعقد انكام وار واللكاتب فيه سواء 
وأولاده الذين ولدوا فى الكاتبة هو أحق بكدبهم فتازمه نفتتهم لان الفرم مقابل بالقنم 
فارف مات ابن له ولد فى مكانبته وترك مالا كان ماله موقوفالانه ان كان المفقودحياحين 
كتين هذا الولد فسكسبه لاحفقود وإنكان ميا فكسبه لورثته لاله يحكم حريته اذا 
أدبت كتاءة أ امن ماله مستندا اي حناة | بيه فلحبالة المستحق لق وقوه 3 ماله 
فى بد أخيه 0 اخردية من بده و ل عرض لدلانه لايدرى من هذا الال ومالم إظبرمستحق 
للمال فليس لاةاضي أن تعر ض لذى اليد بازالة بده » ولو أقر ولد المكاتب الذين ولدوا في 
المكاة وهم كبار ان أباهم قد مات وماله فى أيهم واقر الول ذلك فأدوا اللكتاءة 
وديا الملل ثم اختلفوا وجحد لعضهم إعضا وارتفعوا الى القاضي نفذ القاضي ذلك علممم 
لتقدم الاقرار منهم ذلك وقسمتهم عن راض مهم ولان الذى يححد «مد ذلك مناقفض 
لكلامه والفاضي لالتفت الى قول اأناقض وكذلك لول بةتسموا حتى ارتفءوا اليهوأقروا 
به عنده جاز اقرارهم عليه وقسم امال يينهم بعدأداء الكتابة لان الاق لايمدوهم فالثابت 
بأقرارهم في <تمبم كالثرت بالبينة - وكذلك لو أقروا بدين عليه بدأت به قبل المكاتبة هالو 
نت موه باليينة وهذا لان الدب نأقوىمن السكاتبة حتى اذا عجز تقننده سقطت المكاتيةعنه 
دون الدين وعند اجماع اموق فى المال يبدا بالاقوى فالاقوى عرف ذلك بفضية المتول 


»869 


وشواهد اللأصول٠وكذلك‏ الحر اذا أقر ورلته انه قد مات فاموهضي دنه وشسم الميراث 


يدهم اذا كا ذفي أدهم لان اقرار الانسان فا في يده معتبر مالم يظبر له خصم ينازعه 
فيه وكذلك اذا كان امال فى بد غيرهم فصدةبم ذلك. وان جحد موته ل انزءه من بده 
الا بيينة تفومعلى مونه لانهم يدءون استحماق اليد فىهذا الملل على ذى اليد وقوهم ليس 
بححة عليه في | تحماق بده فالم تم البينة على .ونه لاخر القاضي الال من بد ذى اليدء 
ولو أن المولى اعتقالمكاتب المفود ثممات ابن المسكانب وهوحر وله اخوة احرارم تقض 
ظ 0 من ذلك حتى عل موت اأسكانب قبله لان المفةود ان كان حرا فقد عتق باءتاق 
| المولى إياه والميراث له دون الاخوة فشرط توريث الاخوة عدم اب هو وارث وبالظاهر 
لايثبت هذا الشرط فابذا لايهَغى لم حي يعم موت الأب قله ٠‏ وكذلك ان كان 
مكاتىالمكاتي عبدا لان اعتاق المولى عبده المفةود كاعتاقه المكاتي اأفةود ولابنفق على 
ولده الصذار من هذا الال شيئًا لاه لا بدرى أن هذا المال فانه 6ل يبت الاستحمّاق 
فيه للاخوة ل يثبت للب الفقود لانه لابرث منغيره مالم يعم حياته حقبقة وقت موت 
مورله.ولؤادى مملوك المفمود العتق وأقام ببنته علىذلك لم يشل منه لا تمدام خصم حاضر 
(قال ) ولم ادع أولاده يديمونهلانهقبل هذه الببنة ما كان ليم أن سعوهدقيمه ها أو ومزاده 
بعد ما كانوا قرول عونه لان اقرارهم ليس مححة على هذا العيد ولانه ان كان ميتا فالولء 
خصم فى البينة النى أقامها المماوك على الءئق ٠‏ وكذلك لوادعت امرأنه الطلاق أو اعت 
امرأة انه تزوجها ل أقبل ينها على ذيك لاأمدام المسم ولوء أوصي رجل لامفقود بوصية 
(أقض بها له و أبطلبا ولم أتفق على ولده منها لان الوصية ات الميراث وشرط لا تحمقاق 
الموصى له اوه حيا ند موت الموصى كالميراث وقد بينا أنه يوقف نصيبه من الميراث 
|أحتى يتبين حاله ولابنفق على ولده منه ثى* فكذلك الوصية (رجل) مات وترك ابنتين 
وابن ابن وبنت ابن وترك ابنا مفقودا وترك مالا في بد الابنتين فارامموا الى القاضي 
وأقروا أن الاءن مفقودالقاضي لا ينبنى له ان حول المال من ومئة ولا بوقف شيئًا منه 
للمفقود ومراده هذا اللفظ انه لامخرج شيئا من ابديهما لان القاضي لابتعرض لاخراج 
الماألمن بد ذى اليد الام دض من الخصم ولا خصم هنا ذان اولاد الفقود لابدعونلانفس.م ! 
أشيئا ولا يكونون خصما عن الود لانه لايدرى ان المدقود حى فيرث أوميت فلارث 
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فلهذا لامخرج المال من أيدهما مخلاف مال الفقود الذى يعلم أنه له لان حق أولاده ثارت 
فى ذلك المال باعتبار ملكه فائمهم يستحمون النفمّة فى ملكه واستصحاب الال معتبر فى 
ابعَاء ما كان علي ما كان وكذ لك ازقالت الا بنتان قدمات ا+ونا وقال واد الابن هومفقود 
لان من فى بدهالمالقد أقرلولدالاءن ببعض ذلكالمال وهم قدردوا اقرارهم بقوهمابونا مفةود 


فيسط اعتبار ذلك الاقرار. ول وكان مال الميت في بدى ولد الاين المهتمود وطلبت الا بنتان 
]| ميرائهماواتفقوا أن الابنءمقودفانه يمعلى للا بنتين النصفلانا تيقناباستحقاق النصف لمافان 
اممَودان كاحي افالميراث بدمهماو بيناخمء للذكرمثل حظ الانثييز لبها النصف وان كازميتا 
فابما الثلثان والباتق لولدالاءن فيدفم المهماالاقل وهوالتصف وبترك الباق.فى,دولدالاءن من 
غيران يهضي نه هيا ولالا هما لانه لامدرى من الك:حق لهذا الباق١‏ ولو .كان المال في بدا 
اجنى فقالت الا بنتان مات أخونا قبل أيبناوقال ولد الابن هو مفود فان أقر الذي في بده 
لمال بالمال للميت و بأن الاءن مفقود فانه يعطى الابنتين النصف أقل النصيبين لعا والباق 
موقو ف عل دده حتى لظررخصءهوم تحقه لظرورحال المفةود. وان قال الذىفي بده الملل 
قد مات لدم د فلى ابه فانه بجبر على دفم الثلثين الى الابنتين لان افرارذى اليدفيافى بده 
ممتي وقد أقر بان , ثى مافي , بده الابنتين فيجبر علي سيم ذلك اليعا ولا 0 صحة أقراره 
تقول أولاد الابن أونا مفمود لانعم لانفسم هذا القول لادعون شب * م وف النلك. 
الباق على دد ذى اليد<تى يظبر خصمه ومستحةه ٠‏ ولوجحد الذى فى بده الملل أن يكون 
ملل لاميت فاقامت الابنتان البينة أن ابأهم مات وترك هذا الالميراثا لحرا ولاخبهما لمفنقود أ 
| فان كان حيا فبو الوارث معبما وان كان ميتا فولده الوارث مغوما ولا يعم له غير هؤلاء 
فانه يدفم الى الابنتين النصف وهذا لانهما هذه البيئة يثبتان الملك لابيهما في المال والاب 
مرك واد الورة ينتصب خصما عن الميت فى اثبات الملكله بالبينة ثم يدفم الهم القدر 
المتيقن بأنه مستحق ليا وهو النصف والباق مرج من بد ذى اليد فيوضم فى بد عدل |" 
حتى إظرر مستحفه لان ذااليد قد جحده وظررت حناته جحوده فلا يؤغن ن لعد ذلكوان 
كان معروقا ؛ العدالة لان العدالة لاتحرز زمن تنأول مايريم انه ملك مخلاف ماسيق فذو 
اليد كان هناك راان الال للمست وقد انتفت الجناية مئه هذا الاقرار فكان ترك الاق 
فى , تفارك طبور أماته بلتم درنة٠‏ ا و انه مات نعد شبادة الشبود (أدفم 
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الهم شيئا حتى تقوم البينة على موته قبلى أبيه لامم بربدون استحةاق اليد على ذي اليد 
وتجرد قولحم لابكنى لذاك ولان سبب الاستحةاق ابم غير معلوم فان أباهم ان مات قبل 
موت اد فم ستحقون الناث ميرانا من الجد وان مات بعد موت الجد فرم يستحقون 
يدوأ البيئة على مونه قل أببه أو المده و دق علهم من ذلك المأل شى" وان كانوا 
محتاجين لابه لادرى لن هذاانا ل ونفقهم عند الحاحة فى قال بهم والملك لا ببهم فىهذا 
المال لاية م ت مام م حيانه دمد موت الحد ان كان الملل ارضا في ابدي الابنتين وولد 
الان فاقرواجيعا 1 لان قدمات قبل أنه وافاسموا الأأرض بم على ذلك 2 َم ادعوا 
أيه مفقود فان القاضى كعدتى القسمة عليعم لاما كت يتراضهم وقوام فبافي أيديهم مقبول 
ذكانتك القسمة #أضية ولاشا ل قول,م أنه مففود لا. مهم منافضوذق ذلك والقاضي لا.يلتتفت 5 
الى قول اأناقض ٠‏ وكذلك لوكان 9 ولد الءن رحل غانت 5-5 اليك الدفسمة يكن فى 
بده دي" من هذه الأرض ثم قدم وْما! ل والدى مفةود وأراد تقض القسمة يكن له ذلك 
لابه لابدى الثفسةه عمابلته واعما ببدعى املك للمفدود دوعت آله ليس بوكيل له ولا 
وارث لا نه ح بى ونقض الدسمة قول من لابدعى انفسه شيأ لايحوز يلاف مالو كان 


















إءعض الارض فى بده لانه مدع انفه حدًا وهو امَاء ينه فيمأ فى بده وقسمهم قبل 
حضوره غير دحيح لما فيه من ا تحةأق بده عليه و كذلك لو كان مكان الغا صغير 
فأدرك . واذادعى أن أباه مات قبل جده كان له أن ينقض القّسمة فيقسمرا القاضى ينهم قسءة 
مس قبلة باقر ارهر على ا نفس ,م لا نه يدع لنفسه لعض الملك هنا ويد بطلانقس .تيم لان راضم 
على القسمة لد موت الجمد لا سمل به فى حق الغائب والصغير وهم مصدقون له فيا بدى 
فلبذا ينتقض القسمة بخلاف مااوكن التقاضي هو الذى قسمه ببن الحضور وعزل نصيب 
الغائب والصغيرة فانه ينفذ قسمته فى <ةه.ا اذا لم يكن في بد الغائب والصغير من هذا المال 






ثى' لان لاقاضي وع ولابة فى حق الغالت والصغير وليس للورنة تلك الولاية فى حق 







الغائب والصغير ولو مانت ابنة ودا الان المفةود فان كان ميرا مما فى بد ا ام تعر 
اله و أقف منه شيئا للمفةود لانه لابدرى أم ىهو فكون وارثا أو ميت فلا يكون 
أ[ وارئا وقد ببنا انه لا.تمرض ليد ذى اليد الا بمحضر من الحصم ٠‏ وان كان ميراتها فى ,د 


ا ب 0097م ماكح اسه سي سوب مسب سر سوسس ا 1ك ل مسج 
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1 أجنى لم أدفع الى أخها منه شيأ لان شرط توريث الاخ ان يكون الاب ميا فهالم بر 
هذا الشرط معلوها بالمحة لايدفم الى الا من الميراث شي* وان كان ميرانما فى بد أخها 
وأختها وأرادوا القسمة وهم عتمرون بأن الاب منقود لم أقسم بينهم لان القسمة تبنى على 
0 ت استحقانم بالميداث ولا رشبت ذلك مالم قم البينة على ».وت الاب المفقود قبل موت 
الاننة ولوكان لل.مقوداءرأة فانت وميرائها فى بد ولدهالم اقسم للفةودمر ذلك نصهبا 
لان خيانه لد مونها غير معلوم و انف له شيئا لان التعرض ليد ذى اليد لايجوز الا 
محضر من الهم وان أراد ولدها قسة ميرائها وهو فى ابدممم لم أقسمه ينهم -تى تقوم 
اليينة على .وت المفقود ثم دل من ذلاك مثل نصيب أأةةود فيوقف حتى لم أنه مات 
قبلا 7 لد هار إنقسم ماق يدوم .أما قبل ان تقوم اليينة على مو نه فالقاضى لا إشتغل يا سمة 
لان فما قضاء على اأغةود وهوحى في حق ت#سهفلا بوجه القاذى القضاء عليه لغير محضر 





من الحمم وأما بعد مونه ققد ثثدت للقاضى ولانة توجه القضاء عله لماظير موته فيءزل 
| نصيبه من القسمة ويحعله ٠.وقوفا‏ حتى يتبين مستحقه بظبور موته قبلبا أو ,مدها ولوكان 
فى بد غيرهم قضيت طم بثلانة ارباعه لانا تيةنا باستحقاقهم لهذا المقدار فيسل الييم ويوقف 
الربع على .بد ذى اليد حتى يظبر حال الفتهود بخلاف ماسبق فانالمال هناك فى ايديهم ففى 
القسمة يبز نصيب اأفقود عن نصيبهم وذلك قضاءعلى اأفقودوهناالمال ليس فى ايد ببمفقضاؤه 
ليم بثلاثه ارباعه لايمس المفقود وهو متيقن استحقافه ليم » واذافقد المرتدوم بعلأ بدار 
المرب ام لا فادهدوقف مير انه وابو قف ميراث اأسم لان الاحاق بدار الحرب بزلة اموت في 
حق الل فكنابوقف ميراث المفقود المسلرحتى يآ.ين مونه فكذلك بوقف.يراث المفةود 
الرتد<تى ينبين اوقه بدار المرب ٠‏ وان مات أحد من ولده قسمميرائه بين ورثته وم 
حبس للفةودثىء لانه محرو. عن الميراث بكونه مرئدا فان اأرتد لابرث أحدا واسلامه 
د الردة موهوم والموهوم لابالى المعلوم ألا ترى ان الأأب الفقود لوكان عبدا لم حبس 
لهدشىء ٠ن‏ «يراث ولده لان الرق الذى محرمه معلوم والعتق لمدذلك موهوم وكذلاك ان 
كان ميرانه فى بد أجنى وكذلك الرأة المرتمدة فاما لائرث ١--دا‏ وكذلك الذى يفقد 
وله بنون مسامون ات أحدهم لم وتف لآب ثى' لان سيب حرمانه ٠ملوم‏ فان الكافر | 
لابرث الم ٠«وكذلك‏ رجل مسل قفد وله بنون كفار فات أحدهم قسءت ميرانه بين 
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اعوله ولوقت 8 أنيه شيئا 1 السم لايرث الكافر ذ فساب حرمانه متيةن وق أعر 





جه كتاب الغصب دم 





ع قل التشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الاثمة السرخسي املاء 4# 
(اعم ) بان الاغتصاب أخذمال الفيربعا هو عدوان من . الأ سباب والافظ مستعمل لدْه 
| فكل باب مالا كان الأخوذ أوغي رمال قال غصبت زوجةفلان وواده ولكن فيالشرع 
غم قام حكم النضب مخنص بكون المأخوذ مالا متقوماً ٠‏ ثم هوفءلبحر ملانه عدوانو ظٍِ 5 
تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسئة. أما الك داب فوله تعالي ( يأأسها الذين امنوا 
لانا كلوا أموالسكم يبنسكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض »نكر )وقال مالي 
0 دائى ظلماً انما ,أ كلون في لطومهم : نار) وقال صلى الله عليه 
وسلم لاحل مال امري' مسلم ألا بطبية نفس منه وقال صلى الله عليه ول داب الم 
فق وقتأه كفر وحرمة ماله ؟ رمة نفسه وقال صسلى الله عليه وس فى خطلته ألا ان 
دماءكواعراض؟ م وأموالك حرام عكر كرءة يومى هذا في شبرى هذا في مقاى هذا 
| (فتبت) أن اغمل عدوان محرم فى الال كبو فى الس لهذا يتملق به الماثم في الآخرة م 
!قل صل الله عليه وسلم من ف ا بي من أرض طوةء ألله 00 ا يم 
| أرضين ا ان المأ معند قصدالفاعل مع اعم . نه فأما اذاكان مخطنا با نظن المأخوذماله أوكان 
أجاهلا بأ: ن اشترىعينا ثم ظور استحتماق» م يكنا نما لقوله صلى الله عل يه وسلم رفم عن أمنى 
١‏ |أاخاطاً والنسيان والمرادالأم فأما حكمه فى الدنيا فثارت سواء كان 1 ثما فيه أو غير ثم لان 
|أثبوت ذلك لق صاحبهو<ه مرعى واف الآ خذ مءذور شرعا ليله وعدم قصده والحكم 
الأصلى الثابت بالنصب وجوب رد ااعين عل المالك واه سيل الله عليه وسل على اليد 
مااحدت ‏ : رد . وقال صلى اله عليه وس لايحل لأحد أن ,أخذ متاع أخيه لاعيا ولا 
جادا فان أخذه فليرده عليه وقال صلى الله عليه وسلم من وجد عبن ماله فيو أحق.. به.ومن 
ذرورة كويه اق فالميق وخونت الرد عل الآ +ذ والمنى. فيه أنه .فوت عليه , بده بالاخد 
واليد لصادب المال فى ماله مقدود به يتوصل الى النصرف والانتفاع وحصل ثمرات 
الملك فمل المفوت ءارق العدوان نسخ فمله لينذفم نه الشرر واللمسران عن صاحبه ٠و‏ نم 
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وجوهه رد العين اليه ففيه اعادة العين الى بده ما كان فرو الواجب الا صلى لايصار الى 
غيره الا عند لحز عنه فان عحز عن ذلك ملاكافى بده بفعله رفير فعله فعليه ضهان 
المثلجبراءا لمافوت على صاحبه لان تفورت اليدالمفصودة كتفويتالملك عليه بالاستبلاك 
6 الملك نوعان كامل وقاصر ٠‏ فالكامل هوا مثل صورة ومعنى . والقاصر هو المثل معنى 
أى فى صفة المالية فيكو زالواجيعليه 2 المثل التام الا اذائعجز عن ذلك ينعد يكون المثل 
القاصر خافأعن الثل التام كر والح علدة 0 ان لصوب اذاكان من ذوات 
الأمثالكا مكيل والموزون فمليه الثل عندنا. وقال نفاة الفياس عليه رد القيمة لان حق 
الخصوب منه فى العين وامالية وقد تمذر ايصال المين اليه فيجب اإصال امال اليه ووجوب 
الضمان على ااخاصب باأءتيارصفة الماليةومالية الشىعبار عبارةعن قه.تهولكنانقول الواجي هوالثل 
قال الله تمالى ( فن اءتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ) وتسمية ب الفمل الثانى 
اعتداء نطريق المقابلة محا 66 قال الله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة 8 والمحازاة لا نكون 
سيئة وقد يمت بالنص أن هذه الاموال أمثال متساوية قال صلى الله عله وم الحمئطة 
بالحنطة مقل. عثل ولان القصود هوالحبران وذلك فى الال أثملان فيه مراعاة الجنس 

والمالية وفى القيمة مراعاة المالية ققط فكان اماد اال أعدل الا اذا تعذر اا مطوين 
أدي الناس شيئد إبدارالى الكل الةاصروهوالفيمة للضرورة ة تمعلى قول ألىحنيفةر حدالله 
لمتبر القيمة وقت القضاء لان التدول اليه الآ ن يكون فان المثل واجب فى الذهة وهو 
مطلوب له حتى لو صبر الى يجىء ع ااه ان يطالبه بالمثل فائما بتحول الى القيدة عند 
يحقق العجز عن الل وذاك وقت الخصوءة والقضاء خلاف ما اذا كان المنصوب أو 
المستباك مالامثل له لان الواجس هناك وان كانهو امثل عند أنى حئيفة ولكنهغير مطااب 

بأداء امثل بل هو مطالى بأداء القيمة اميل السبب فيعتبرةمته عند ذلك وأو وسفرحةه 
لمن ل لما أنقطع الثل فةد التحق عالا مثلله في وجوب اعتبار القي.ة واللاف انما يجب 

يالب ب الذى جب نه الاصل وذلك الغصب فيعتير قيمته بوم الغصب ود يغول أسل | 
55 المثل خلفا عن رد المين وصار ذلك دينافي ذمته فلا وجب القء 50 
لان السيب الواحد لابوجب ذمانين ولكن المصير الى الفرمة للعدز عن أداءالثل وذلك 
بالانقطاع عن أبدى الناس فيعتبرقيءته با خر بومكان موجودا فنا تقطع وانكان الخصوب 





220 


من العدديات المتقار ه كاجو از والبيض والفلوس ذعليه ضهان المثل عندنأ وعللى قول زفر عليه 
ذهان الم رمه وهو . ناء عل الاختلاف بدننأ وبيله ف جواز ز الس فما عددكم زفر رجه الله 


يقول الثل فبا يؤدى به الضمان منصوص على اعتباره والمائلة في المدديات التقارية غير 
اتة بالنص بل بالاجتهاد ولهذا لايجرى فها الربالانها يست بأمثالمة.اوية قطماً وما كان 
ناا بالنلص فرومقطوع بهفلا يؤدي مما هو هد فيه ولكن لابصار الى القيمة لتعذر أداء 
الثل م6 ف العدديات المتقارية ولكنا تقول اأماثلة فى 0 حاد هذه الاشاء ثاسة بالعرف فهو 
كالاابت بالنص فما هوا لقصود وهو جبران <ق المغصوب منه في مراعاة الجنس والالية 
عليه وهذا لا نآحاد ه_ذه الاشياء لا تتناوت في المالية اما تتفاوت أنواعبا كالمكيل 
والوؤوة:ؤان كان النصوت أمى السدديات: التفاوةة كليات والاوات والواعك كل 
الغاصب ضمان القيمة عند تمذر ردّالمين عندنا #وقال أهل المديئة رحمهم الله الواجب هو 
المثل أديث أنس رذي اللّهتمالى عنه قال "كنت ف عدر ة عانشة رذى الله :عالى عا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلقبل أن يضرب الحاب فأتى قصعة من أريدمن عند بض 
ازواجه فغربت عالشة رذى الله مأ القصعة يدها فألكسرت عل رسول الله صل الله 
عليه وسلم : 1 كل من الارض ويقول غار تأمم غارت أمك 7 ثم جاءستعائثةرذى الله ثمالى 
عبأاقصعة م ل تنآك القصمة فردتما واستحسن ل الله صل الله عايه يه وسلممن الغيرة 
وقالء ل رضى الله عنه فى الغرور يفك الغلام بالغلاماطارية بالجاريةولكنا. حتج بحدريث 
معروف عن النى صلى الله عليه وس أنه قآل فى عبد بين شريكين 200 
زرا ف قيمة أصيب 5 ركه وان كان 00 سعى العبد في قيمة نصيب شر غير 
مشةوقعليه فهذا تنصيص على اعتبار القيمةفما لامثللههوتأويلحديث أنس رضى الله عنه 
أن الردكان على طريق الروءة ومكارم الاخلاق لاعلى طاريق الضمان وقدكانت القصعتان 
ول لله صل الله عليه وسل* ومدنى قول على رضى اله عنة يفك الغلام بالفلام يمنى بقيمة 
الذلام فتقد صح عن حمر وعللي رضى الله عنبما اهما قضرا في ولد الغرور أله حر بالقيمة »ثم 
د تمد الكتاب محديث ابن سيرينعن شر حر حهمءأ الله قالمن 0 عمىذبى له وعليه 
مثلهوذ كر لعده عن عن الحكم عن شر قال من كسرعصى“ فبى له وعليه قيمتها فاما أن مول 
مراده بالمثل الذكور رفي الحديث الاول المماثلة فى المالية خاصة وذلك ي / القيمة أو محمل 





(؟ه) 

الحديث الاول على العصى الصخيرة فانها من العدديات المتقارية لانتفارت احادها فى المالية 
كالسهام وماة كر في المديث الثانى مول علي المصى الكبيرةفانها كالمدديات المتفاونة لان 
احادها تتفاوت في المالية ٠‏ ثم المراد بالكسرما يكون فاءشا حتى لامكن التققضي به لد 
ذلك فأما اذا كان الكسر سير فيس عل الكاسر الاذمان التقصان لانه فير مفوت 
للمنفعة المطلويةمن المين وانما عكن نه صا فى ماليته فعلية ذمان التقصازوفي الكسرالفاحش 
هومستباك هن وجه لفوات المنفعة المطلوءة من المين فكان لصاحببا حق تضمين أقيمةان 
إأأشاءوهذا الحكم فى كلعين الا فى الاموال الروية فان التسيس هناك احم 5 نأو اشير 1 
شب تلصاحما الخيار بين أن يسك العين ولابر جع على الخاصب نشى؟ وبين ان سل المين | 
| اليه ويضمئه مثله ء:_دنا لان ؟ نضمين النقصان :مدر فانه يتعدى الى الريا لانه سل له قادر 
ملكه وزيادةوعلل قول الشافى رحمه الله له أن يضهنه النتقصان وهو بناء علىان من مذهبه 
أن لاجودة فى هذهالاموال قيمة 6! في سائرالاءوال ألاتري أن لا قمة اذا توبات بخلاف 
جنسها ولا قرمة في البات اللميار لصاحبها ع:-د تفويت الغاصب اللودة ومالابتةوم شرعا 
| ذالجنس وغيرالجنس فيه سوا ء كا خر والصزعة من الملاهى والعازف .ثم وجوب ضما انتفصان 
لايؤدى الى الرياذا بأذان حكماار بأ تجرى بالمفابلة على طر لق المءادلة وذلكلا يوجد م “لخصوصاً 
علي أصلهفان ضُمان الغصب عنده لا.يوجب الملك فى الضمون ولكنا تقول لافيمة للدودةفى 
هذه الاموال ه:فردة عن الاصلقالصل الله غليه وسلم جيدها ورديثها سواء يمنىفي امالية 
التى ينبنى عاما العقد لانه لانحوز الاعتياضعن هذه المودة <تى لو باع قفيز حنطةجيدة 
شفيز حنطة ردثيةودرهم لا جوز وما يكون متةوما شرعا فالاعتياضعنه جار و.بذا فارق 
حال اختلاف الجنس ٠وثبوت‏ الليارعندبا ليس لفوات الجودة بلللتغير الت.مكن بفءله فى 
اليين واذا ثبت انه لافر.ة لاجودة متفردة عن الاصل #لنا لوضمنه النتقصانكان فيه أقرار ا 
يجودنه عن الاصل فأماااذا س العين اليه ؤلا يكون فيه أقرار نجودنه عن اللأضل وهى 
متقومة مع الاأصل نيعأ ينا كان :له أن وشمنه لل وقول شرح مرلل لاص ان 
اأخصوب لصير ملس للغاصب عند أداء الغمان 65 هو مذهينا (وذ كر) عن أنى البحترى 
]ان اعرابيا أتى عمان بن عفان رضى الله عندفقال ان ببى مك عدوا غلي ابلى تقطموا ألبانها 
أو ا كلوا فصلامافقال له عثمان رضىاللّهتمالىعنه اذا نمطيك ابلا مثل ابلك وفصلانا مثل 
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فصلانك قال اذا نتقطم ألبانها ويعوت فصلامما حتى تباغ الوادي فنمزه لعض الفوم لعي 
الله ن مسعود رضى الله عنه ققال ينى ويدنك عبد الله ققال مان رضى الله عنه م فقال | 
عد الله رضى الله عنه أرى أن يأتى هذا واديه فيعطى ثمة ابلا مثل ابله وفصلانا مثل | 
فصلانه فرذى عّانرذى الله عنه بذلك وأعطاه » وبظاهرالحديث يستدل أهل المديئة فى أ 
أن الميوان مضمون بالمثلعند الذصس والا:لاف فقد اتفق عليه عمان وابن مسعودرذى 
|]| الله عنهما الا أنا تقولل يكن هذا على طريق الضاء بالغمان وانما كان ذلك على سبيل 
الصاح بالنراضى لا نالمتاف يكن مان رضى اللّهعنه ووجوب الفمانعلى اأتاف والانسان 
غير مؤاخذ يجناية ببى عمه الا أن عنمان رضى الله عنهكان يتبرع بأداء مثل ذلك عن ببى 
جمه وبةول ان قومم ولصرمم فى وهذا لانه كان به فرط اميل الى أقاريه واليه أشار مر 
رذى الله عنه حين ذ كر عبان رضىالله عنه في الشورى فقال انه كلف بأقارنه وكانذلك 
ظاه را منه ولهذاجاء الاعرابى يطالبه وامائمزه نمض قوم ,ميد الله رضىالله عنه لما كانيين 
مان رضي الله عنه ويبنه من النفرة وسبب ذلك معاوم ‏ ثم فيه دليل جواز النحكيم وان 
الامام اذا كان يخاصمه غيره فله أن يحكم برضى الخصم من ينظر ينهما جا مله لمان رضي 
الله عنه ووفيه دايل على ان ردمثل المصوباوالمسهلاكيجب في موضع الخصب والاستهلاك 
لان ان مسءود رذي الله عنه حكم بذاك واداد له عمان رضي اللهعنه وهذا لان المقصود /[. 
هو الجبران ورفم الحسران عن صاحب امال وذلك برد المين ءايه فى ذلك الموضع ولداء 
الضمان في ذلك الموضع ولهذا فنا ان مؤنة ارد تكون على الناصب 8 وذ كر »# عن 
شرح رمه لله أن مسلما كسر دنا من حمر لرجل من أهل الذمة فضمئه شر بم قيمة الخر 
ونه تأخذ فان الخخر مالمتةومءندئ! في حقهم لقام احرازهامنهم بحاية الامامنأنهم يمتتقدون 
فها الالبة وانمايكون امال متقوماً بالاحراز والامام مأمور بأن يكف عنم الايدى 
لمتعرضة لهم فى ذلك لكان عقد الذمة فيتم احرازها منهم بذلكوستقرر ذاك فى موضنه 
(م) فيه دليل أن السلم يضمن قيمة الخر للذى عند الاتلاف دوذالمثل لاق السلم عأجز 
عن ليك الجر منغيره وعند العجز عن رد امثل يكون الواجب هوالقيمةوم يذ كرتضمين 
قيمة الدن لان ذلك غير مشكل وانماذ كر الراوى ماهو امكل وهو نضمينه قيمة الخر | 
(واذا) غ ص الرجلجارية نساو ى ألف درهم فازدادت عندهفازيادة نوعان منفصلة متولدة 
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منها كالولد والعقر ومتصلة كالمن وانجسلاء البياض عن المين » وفى الكتاب بدأ يبيان 
الزيادة المتصلة ولكن الأولى أن بدا ببيان الزيادة المنفصلة فيقول . هذه الزيادة محدث 
أمانة فى دده عندثا <تى لوهلكت من غير صنعه لم إضمن قيمتها عند ( وقال ) الشافنى 
[رحه الله تعالى تحدث مضمونة لاما لما تولدت من أصل مضمون بيد متعددة فتحدث 
وله كدوائد الصيد الخرج من المرم وهذا لان المتولد من الاأصل يكون (صفة 
الأصل والاصل مضمون عليه فكذلك ماتود منه ألا ترى ان الزيادة مملوكة لامخصوب 
منه كالاصل (ثم) له في بيان المذهب طرقان ( أحدها ) ان الزيادة مغصوية ممباشرة من 
الخاصب لان حد الغصب الاستيلاء على مال الغير باثبات البدلنفسه لفيرحق وقدكانوا في 
الجاهلية لكون مده اليد ويسمونه غصباً فالشرع أبطل كم اللك با في كل محترم 
|| وأئبت الفمان وب حكم اللك بها فى كل مبا حكالصيد . ثم انما ملك الصيد باثبات اليد 
عليه فكذلك يحب الضمان بأثبات اليد عايه وهو مثيت ,بده على الولد حتى لو نازعه فيه 
إنسا نكان القول قوله ( والثانى ) هو انه غاصب لاولد نسييباً فان غصب الام وامسا كبا 
الى وقت الولادة سبب للصول الولد في بده وهو معتاد لان أصهاب السوائم يمسكون 
الامبات لتدصيل الاولاد وهذا نسبيب هوؤه متعد فينزل ممْزلةالمباشرة لان امال يضمن 
بالاتلاف نارة وباخصب أخرى وفى الاتلاف المسبب اذا كان متعديا يجملكالمباشر فيحكم 
الغمان كفراليثر ووضع المجرفي الطريق فكذ لكف ااخصب » وحجتنافي ذلك أنؤجوب 
ضمان النصب لا يكون إلا باعتبار يحقق الخصب لانه سببه ولهذا يضاف اليه الحكم 
ولا يبت بدون السبب ولم بوجد الخصب في الزيادة نسييباً ولا مباشرة لان حد الخصب 
|| الموجب للغمان الاستيلاء على مال الذير بانبات اليد لنفسه على وجه نكون بده مفوتا 
ليد امالك لان الغمان واجب بطريق الجبران فلا يجب الا بتفويت شى؟ عله وليس في 
| القصب نفويت المين فمرفنا أن وجوب ااضمان باعتبار تفويت اليد عليه وذلك غير 
منوجود في الولد لان التفويت بازالة بده عما كان في بده أو بازالة تمكنه من أخذ مالم 
يكن في بده وما كان الولد فى يد المالك قط ولا زال تمكنه من أخذه لحصوله في دار 
الثاصب مالم عنعه الناصب منه فلا يكون مضمونا عليه لالعدام سبب الغمان حتى يطالبه 
ْ | بالرد فاذا منعه يتحقق التفويت يقصر يدمعنه بالمنع فيكون مضمونا عليه كالئوب اذا هبت 


يه + ار وألفته فى ححره وهذا مخلاف الاستيلاء الموجب 57 حكم 2 مقصود ا 
على امحل فيم سيبة باماتاليد على الحل والغمان حبران لمق المالكفلا دم سلية الاسفو, نك 


ْ ثئ عليه وتخلاف ذمان صيد الحر م لان ذلك ذمان اتلاف معنى الصيدنة فيه فانه بالحرم 
|| أمن الصيدوممنى الصيدية في تتفيره واستيحاشه وبمده عن الابدي فائيات اليد عايه يكون 


اثلافا 1 ىْ الصيديةفيه حكما وقد صحقق ذلك ف الولد بانات اليد عليه . فأما الاموال مُحفوظة 
بالاابدى فلا يكون أنبات اليد علي المال اثلافا لثى' على امالك » وضح القرق أن الحق فى 
صيد الأر م للشرع و الشرع إطاليه برد الااصل مع ولده الىمأمنه فاعا وحد النع ماه لد 
الطال وذلك سيب الغمان 'وعلي هذا الطريقيةول اذا هلك الولد قبل تمكنه من الرد الى 
الحرم لايضمن وعلي الطريق الاول هوضا من ولاوجه لثثيات حكم الفمان في اازيادة 
بتولدها من الاصل المضءون لان الضمان ليس في العين بل هو فى ذمة ااغاصب وانا 
توصف العين بدمجازة ما بقال فلان مخصوب عليه والذصب صفة لاخاصب يلاف االمك 


ألانه وصف للمحل فانه لوصف بأنه ملو كه حقيقة فيتمدى ذلك الىى الولد وان باع الغاصب 


الولد وسامه أو نافه فبو ضامن لقَيمته لودود التمدى منه على الامانة 6 لوباع المودع 
الودلعة © فان قي| ل 4 فليس فى ابه أبيع والتسليم تفويت بد المالك فى الولد « قلنا * بل فبه 
تفويت بده لانهكان متمكنا .ن أخذه ه ن الغاصب وقد زال ذلك بديعه وتسليمه فلوجود 
التفويت من هذا الوجه يكون ضامنا فأما الزيادة المتصلة فهى أمانة فى بد الناصب عندنا 
حتى لو هلكت الجازية لد اازيادة ضمن قيمنهأ وقت الغص ب ولايضدن اازبادة وعند 
الشافهى رضى الله تعالىعنه مضمونة كالزدياة امنفصلة عنده ويزعم أن كلامه هنا أظبر فان 


الزيادة نص سير مخغصونة ة بالونوع في بد القاصب ولان الزيادة لا:: صدل فى الافدل ين 


ذرورة ة كون بده على الاصل بدغصب أن نكون عل الزيادة بد غصب أيضا ولكنا ول 
سيب وجوب الغمان في الاصل لبس هو يد الخصب بل اليد القاصبة لان ارد الفصب 


حكم ااخصب وانما حال بالضمان على أصمل السيب لاعلى حكه فأصل السب اليد ااناصبة 


المفوية ليد الك ولم يوجد ذلك في الزيادة وان منمها بمد الطب فى احدى الروابتين 
الزيادة ضير مضموءة بالنم لان قصر د بد المالك عنها يثبت بالنم وى الروانة الاخرى 


اريضوة لان المطالبة بالرد ف حى الزيادة لانتحقق منفردةعن ايلاد لاستصور 

















ظ ردها دون الأصل 0 بهذا للنع فى حق الاصل لان الاصل مذمون بدون هذا 
اانع فاهذا لا يضمن الزيادة المتصلة بالنع لعد الطاب : نخلاف الزيادة المخفصلة وعلى هذا 
الاختلاف لوازدادت قيمتها من غيرزيادة فى بدنهائم هلكت لم يضمن الناصب الاقيمتما 

قت الخصس عندنا وعند الشافمى يضمن قيسّباوقت الحلاك لانمن أصلهانسبب الضمان 
اثيات اليد واليد مستدام والاصل أن ما يتدام فانه يمطى لاستداءته حكم انشائه فبهذا 
الطريق نصيركالح#دد للغصب عند البلاك٠‏ وعندنا سيب وجوب الغمان :فويت بد المالك 
وذلك باحداء الذمب فتعتيرقيمتراعندذلك فان باعبا وسلمها بعدما صارت قيمتها ألفييتف 
بالزيادة الدصلة فيلكت عند المشترى ثم جاء صباحببا فله الميار ان شاء من المث-ترى 














قيمتبا يوم قبض الءين وان شاء ضمن الغاصب لان الشترى «تعد بقبضها لنفس-ه علي 
طريق التملات وفى هذا القتبض تفوت بد المالك دكا على مانا أنه كان متمكنا من 
استردادهامن ااغاصس وقد زال ذلك بتمبض الشتري على طرق القلك لنفسهف يضمن قيمةبا 

حال قرضهوذلك افا درهم بممزلةمالوغغصب,اغاصب من الاول امداازيادة فازللالك ان يضمن 
الغاممب الثابى قيمتم-ا وقت غصبه ٠‏ وفيه طر مّال٠‏ أحده) مابينا ٠وااثاتى‏ أن المولي باختراره 
نصمين الغأصب الثانى يكون برا للغاصت الاول ولهذا لاكون لدأن لكهذ» لعد ذلك 
وبهدا الا براء' الصير بده بدالمألك والغاصب الثانى مفوت لهده اليد ؤاذا صارت كيد 1 اليو 0 






كان هو ضامنا بتفويته بد المالاك حكيا فان اخدر سين م فان شاء ذمئه قيمتها و نت 
الم سألف درهم وان شاء ضْمنه قيهتها وقت البيع والتسلم أل فى درهم و يذكر فيه خلافا | 
فى الكنا روزوى) لسن عن ألى حنيفة وان سماعة عن حمدء: نألى حنيفة رجهم الله اله 
1 اليس له ان يضمن الفاصب وت البيع والتسابم قيمتها ووجدظاهرااروايةوهو قولها ات 
|| الزيادة حصلت فى بدالغاصب أمانة وقد تمدى عليها بالبيع والةليم فيكو ن ضامنالها بزيادم| 
6و كانت الزيادة منفصلةو ملو تتلهابمد حدوث الزبادة ولانه وخدين الغاصب سهبان 
أ موجناق لقان القصت و التسلم حكم الب م فليالك ال اطمنه اق الشيكين شاء كلو نتاها 
إعد الغ صب » وتحتيقهذا ا نالبيم وتسم الاك الائرى ان من ادعى عيئافى بدانان | 
فأقام اليبئة ان فلانا باعه وسامه منه اليهفان القاضى دغى بالملك لهك لوشبدوا بالك له فهو 
ْ بالبيع و التسليم باشر سدأ لوائبته المشترى بالبيئةةغىى القاضي بالماك لدفيكونذلكاستهلا كا 












( اه ) 


للماك على اأخصوب منه حكا والاستهلاك نمد اخصب بتحقق ويكون سهبا للفمان 
كالا_تهلاك بالقتل #وجه قول ألى «ئيمة رحه اللهأن ضمان البيع والتسليم ضهان قصب 
والخصب لايتحتقق في المخصوب لوجهين ( أحدها) ان ااخصب اأوجي لاضمان لايكون 
الابتفوبت بد ااالك والتفويت مد التفويت من واحد لاتحت ( والثانى ) أن الاسباب 
م.طلوية لاحكامباوتكرار ااغصي من واحد في محل واحدغير مفيد ع فلا يعتبر كتكرار 
ع واما قانا ان تمان اأبيع والتساء م ضهان غصب لان ملك اأخصوب منه باق 
الغاصب كالم غصبه » والاستهلاك 9 أن نكون بتفوبت إالعين حقيقة أو بتفؤيت 
0 0 وذلك غير موجود . والدليل عليه أن الم ر لايضمن بالبيع واتسليم 3- 
لا يضمن بااخصمب والأر إضءن بالاتلاف وكذلك التقار عند أنى حنيفة ة وألى بوسدف 
| آخرا رحهما الله لادضمن بالبيع والتسليم 6 لايضمن بالنصب وهو «ضمون بالاتلاف 
( فاذا )نينت هذه القاعدة فنذقول السبب ال#انى لاعكن اءتباره فى الااصل ما قلنا ان اللغصب 
اعد الغصب لا رتحقق مع بقاء حك م الاول ولاوجه لابطال حكم الضمان الثابت بالخصب 
الاول عل الغاصب لان المسققط 0 عنه نسي فعله باعادته 0 بد المالك لا! اكتساب 
غصب 51 ولاوة لاءتبار الدبب اثثانى فى الزءادة لان الزيادة نامة للاصل فلا يثبت 
|| المسكم فيا الا بثبوته فى الاصل ولان الزيادة امتصلة لاتقرد بالنص فلا تفرد يمان 
| الغصب ولانه لمادمن الاصل بالنصب ملك الاصمل بزيادته من ذلك الوقت فتبين أنه باع 
ملك نفسه ولهذا نفد يمه هنا ويع »لك نه لا.يكون ٠‏ وجبا للضمان عنه وهذا لاف 
مااذاقتلها لان ذاك مان اآلاف والزيادة تفرد بالاتلاف ولأن اعتبار السيب الثانىهناك 
مفيسد فى حق الاصسل لان الضمان بالقتل حب مجلا على العاقلة وبااغذصب يجب على 


الاب فيجب اعتبار السب الثانى في <ق الاصل آكونه مفيداً ثم يعتبر في حق الزبادة 
عا للاصل الا أنه اذا مذمن الاصل بالقتل لاملكبا لان ضمان القتل لادوجب الماك 
فلا يتبين به ان الزيادة كانت مملوكة له ولم .يذ كر هنا ان المغصوبة لوكانت دابة فاستبلكها 
الخاصب بعد الزيادة التصلة هل يضمن قتها زائدة ذ كرفى كتاب الرجوع عن الثبادات 
انه يضمن قيمتها زائدة فظن نمض الحةقينَ من أصحابنا رجهم الله ان ذلك المواب قوايم 
جميعا وجءل يفرق لابى حنيفة رحمه اللّدتمالى أن الاستبلاك مد الخنصب يتحمق فى الاصل. 
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فيكون موجبا لاضمانوأما النمب بمدالفه ب فلابتحةق. قال رضى الله عنه والامعندى 


اله لافرق فى الفصلين عند أبى -نيفة رحمه الله فاته 6 لم يذاكر الللاف ثمة لم يذ كر هنا 
قال وقد رأيت فى دض النوادر بان الملاف في الشأة اذا ذا اغامى وأ كلما نفد 
اازيادة انه لايضمن قيمتها زائدة وهذا ل بينا أن السبس انما يمتبر اذ كان مفيدا و حكم 
الاستهلاك فى الدواب و كم القاصس سواءلانه بوجس الضمان على التهلك حالا ولك 
المضمون به فالاستهلاك وان>قق فلا فائدة فى اعتباره في حق الاصل لاف القتل فى 
الادى فان حكم ضان القتل مخالف لمكم دهان الغصب فكان اءترار السب الثانى مفيدا 
وها تخلاف ديد الأرم اذا باعها وسلمها بعد الزيادة لانا نثبت مبذا الكلام أن :البيع 
والقدلم لاريكون سببا للغمان ,د الخصس وهناك اازيادة كانت مضمونة عليه قبل هذا 
الا ان تصير مضموية بالبيع والتسليم »وان اختار الخصوب منه تضمين الشترى بطل 
البييع ورجم بن علي الفاصب لان اسسترداد القيمة منه كاستردادالمين ولان ملك المين 
م يسل لامشترى بالبيع واهاسل له يضمان القيمة فلا يهلم القن للبالع أيضا فلبذا استرد امن 
من البائم «إرجل*» غدب جارية فولدت عنده ثم مات الولد ؤلى ااغاصب رد الجارية مع 
تقصان الولادة لانها دخات في دذمانه جميع أجزائها وقد فات جزء مضمون منهاولوفاتت 
كلها ضمن اأغاصب تيمتها واإزء معتبر .بالكل وأ نكان الولدحيا فمليهرد هما لان الولدجزء 
من لاصلى فيكون > اوكا لماك لاه ل ومؤنة الرد في الولدعلى القاصب وان لم يكن مضموا 
ءايه كنؤنة اردفيالمستءار على المستعير وان لم يكن مضمونا عليه ؤاذا رد 1:وفى قيمة الولد 
وفاء نتمصان الولادة م يضمن الغاصب من ن#صان الولادة شيا ءند نا وقال زفر رحمه الله 
هو ضامن لذلك وإن لم .يكن فى قيمة الولد وفاء بالتقصان فهو ضامن لما زاد على قيمة الولد 
من التقصان عندنا وعد زفر هو ضامن بمبع التقصان لان ضمان التقصان واجب ءايه 
بفوات جزء مضمون ٠مها‏ فلا يسقط الا بالاداء أوالابراء ممنله الاق وقد انعدم الاسماط 
تمن له المق وهو برد لولد لاريكون مؤدءالاغمان لان الولد ملك المضمون له واداء الذممان 
علك غير المضمون له لان الغمان للبران مافااتعليه وملكه لايكون جابرا ال5. ولايجوز 
نيكون الولد قانما مام الازءالفائت بالولادة لان الولد أمانة فى بده والفانت مضمون عليه 
فكيف تنكون الامانة خلفاعن اأضمون ( ألاترى ) اله لودخلها عيب آخر فى بده وف 
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قيمة الولد وفاء بنتقصان ذلكالعيب 2 35 ن الولد جابرا لذلك النةصان ٠‏ وشبه هذا عن قطم 
قوم شجرة ة اسان فندثت م مكام أ أخرى ا سمط الغمان عن القاطم : عا نت لان النات 
ملك المضمون له خلاف مالو قطمت بدها ذأ د اذامب الارش فردها مم الاارش 
لان الارش ماتولد من ملك المضمون له فيمك. ن أن يمل مؤدا لاغمان به وتخلاف 
ماوقلم عاقت مكانها أخرى أوصارت .بزولة م سمنت لان هناك اْءدمسبب الضمان 
لان السبب افساد المندت لامحرد 0 وقد نا بذنا أفكق لدت ولهذا لوكان نبات السن 
بعد ال رد يبيل الغاصب تي * ألم ا وهنا البب وهو النةصان انم مشاهد والواد 
لاإصاح أن يكون قرا مام ذلك 04 ٠‏ ألاترى أن الوفاء بقيمته لوحصل امد الرد لم 
رتخير به فكذلك قبله» وحجتنا فهذلك ان سبدب الضمان منمدم هنا حكما والنابت حكرا 
كالنرت حسا أو أقوى منهء وبان ذلك أن الولد خلف عن ل الفائت بالولادة بطريق 
احاد السبب وهو ان الولادة أوجبت ذواتجزء من مالية الاصل وحدوث مالية الولد 
لان الولدوان كان موجودا قبل الانفصال فم يكن مالا ب لكان عيبا في الام أوكان وصفا 
لما وانما صار مالا مقصودا يمد الانفصال والسبي الواحد متى أثر في التقصان والزيافة 
كانت الريادة خلفا عن التقصان كالبيع لمازال امبيرع عن ملك البائم وأدخل لمن فى ملكه 
كان الْهْن خلفا عن مالية ابيع له بأتحاد اليب حتى لو شبد الشاهدان عليه يبعش" عثل 
قيمته ثم رجمالم إضمنا شيئا وكذلك ك الارش خاف عن ع مالية اليد المقطوءة بأنحاد السببب 
فكما عدم التقصان اذا رد ذلك المزء العيئه 2 ب هر ةفقطع جا مالم رد ذلك الجزء 
معالاصل فكذلك . معدم اللتقصان برد الف لان الملنعن الغىء قوم مقامه عند فاه 
0 عايه فصا 00 و والسن فان الحادث هناك يمل انا عن الفائت بأتحاد الح ل لانه 
حادث في محل القصان اتن السيب في االملاؤة | أ كثر من تأئير الحل فاذاا جل أنحاد 
الحل هناك الحادث خافا عن الفالت حتى يثهدم نه سبب الضمان فبذا أولى٠‏ وبهذا ظبر 
المواب ع نكلامه فانا لانمل الغاصب مؤديا للض.ءان برد الولد ولكن تبريهبالعدام سبب 
الطمان فاعا بنعدم سيب الضمان برد ملك المغصوب منه فيكون الردود ملكه يقرر هذا 
المعني «إنان قيل 4 كيف يستقم هذا والولد سق ملكا لامخصوب منه لد المدام النتقصان 
«قننا4 لانه والملك لم يكن خلفا نما كان تملوكا لهبكونه متولدامن ملكه وذلك باق واتما | 





كان خانا في عكر الانجبار فلا جرم ؛ لمك دارفا نان لأيكون أنولد جابرا للتقتصان وهو 1 
كالتراب خلف عن الماء فى حكم الطبارة لافى الماك فبمد وجود الماء سق التراب مماوكا له 
ولا .يكون خلفا فى حكم الطرارة ( واذا ) بت هذا فيما اذاكان فى قيمة الولد وفاء بالتقصان 
عند الو لادة فكذلك اذا صار فيه وفاء«عد الولاد قبلالرد لان حكم الخلافة باحاد السب 
ما انمقد فيه فالحادث فيه لمد الءةاد السبب لتحقبالموجودوقت السبب كالزوائد فى البيع 
مد البيع قبل القبض تلتق بالموجود وقت المقد وادكن هذه املافة فى حكم الانم. 1 
ليكون رد املف كرد الاصل وه_ذا ينتبى بالرد فالزيادة فيه بعد الرد لاما ل كالموجود 
عئف السبب ب لهذا كالزيادة فى المبيع ١‏ لعد القض لاتمتبر فى ا:قسام لمن وأما فى السن يتبين 

أمدام سبب الضمان من حيث ان الادث خلف عن النا' 08 لحل من حيث الظاهر 
ومن حيث المنى عدم افساد المنبت وذلك يتحةق بعد الردك تحقق قبله © وبوطحه أن 
هناك لا بث_ترط 5 الضمات بالقلم كون الاصل فى ضمانه عند القلع فكذلك 
لاشترط لانمدام السبب بالاباث ا ٠الاصل‏ فى ذمانه يخلاف ماتحن فيه ووقطم قوام 
الشجرة ب ضهان عيبن ماذهب به القاطع وهو المزء ٠‏ المقطوع وذلك لابنعدم بثيات 
مثله »ثم ثم النبات هناك ليس ١‏ يسبب القطم بل بقاء الشجرة اللضرة النامية 0 محم 
اتحاد السب على ماقررنا © فان مانت الام وبالولد وفاء تقيمتها ففى هذه المسئلة ثلاثروابات 
روى عن أبىحنيفة رحمه الله انه يبرأ برد الولد لاذوجوب الضمان على ااناصب برا حق 
الخصوب منه وذلك حاصل ,الوفاء فى قيمة الولد وروى عنه أنه يحبر بالولد قدر تقصان 
الولادة و يضمن ما زادعلى ذلك من قيمةالا ملان الولادة لابوجب أأو تفالنةمانيكون 
بسبب الولادة فأما موت الام لا يكون بسبب الولادة ورد ااقيمة كرد المين ولورد عين 
الجارية كان النقصان 0 لد قكذلك اذا رد قيمها ( وفي ) ظاهر الرواية عليه به قينها 
بوم لصب كاملة لوجبين : أحدهما ) انها لما مانت تبين ان الولادة كانت موا من أصله 
كالمرح اذا اتصل به زهوق الروح يكون قتلامن أصله لا أن يكون جرحا ثمقتلابناءعليه 
ومن حيث ان الولادةموت لا .يكون موجباً للزنادة وهذا خلافه حكم احاد السببفاذا 
انندم هناك لم يكن الولد جابرا للنةةصان بااولادة ولاقائما مام الام لانا تجمل اتحاد ابيب 

2 كاتحاد رده وهناك تصور أن . ن الحادث خلفاعن الفائت اذا كان لالت :نمض الاجدل 
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كالسمن والسن لا ما اذا كان الفاثت جيم الاصل فك ذإك يسيب أتاد السبب يحمل 
الحادث خافاً عن الفائت اذا كان الفانت بعض الاصل لاما اذا كان الفائ تكله لا نالحادث 
نبع والتبعلا يقوممقام الاصل انما يقوم مقام نبعمثله » وضه أنه لما ضْمن الاصل من وقت 
الصب ملك الاصل بالضمان من ذلك الوقت وين ان النتقصان حادث على ملكه فلا حاجة 
الى ما جره مخلاف ما اذا رد الاصل فالماجة الى رد جابر النةّ مان هنا متقرر وباعتار هذه 
الماجة يجمل الولد خافا فى حكم الاجبار به © قال # واذا جاء اللخصوب منه بدعى جاريته 
فى . 35 الغاصب وهو مذكر فأقام شاهد؟ انبا جاريته غصما هذا ابأه وأقام عاهد” اخرعل 
اقرر الغاصب ,ذلك لم 58 اختلفا حين شبد أحدهما القول والآخر بالممل اذ 
الفمل فر القول ونشمادة الواءد لا يثبت واحد من الامربن ٠‏ وكا ذلك لو شبد أ<دهما 
املك له وشبد الاخر على اقرار الناصب له بالملك لان المشبود به مختاف وليس على واحد 
من الامرين شرادة شاهدين وان شبدا له بالملك وزاد أحدهما ذكر النصب فالشبادة 
0 ة لامهما انفقا فى الشبادة على الملاك لامدعى وبفرد احدام| بالشبادةبالقصب على المدى 
عليه فيقفي القاضي : عا انفتها عليه وان شبد اح_دهنا انها جاريته وثبد الآخر امباكانت 
جاريته فضيت مها لدلامهما اتفقافي المشبود ١‏ به وهوالالاك للمدعىلان ما كان له فبو باقء على 
ملك أبداحتى مخرجه من ملكه بحق ولم إظبر سبب ذلك ذعرفنا ان كل واحد مهما 
شبد له بالملاك فى المال » وان شبد احدهما امبا جارءته اشتراها من فلان وشبد الا خر امها 
جارته ورنها عن أيهم يحز لان احدهماشبد له بماك هو أصل فيه مستفاد بسبب أحدنه 
وه اشراء والأ.خر شبد له لك هو خلف عن مورله فيه وأحد الملكين متبان عن 

ْ الآخر» ألا ترى أن الوارث يرد بالعيب على 8 مورثه و(صير مغروراً بشراء مورثه 
]| والشترى لا برد على بائع بأنْعه ولا شر ورا لسيب شراء باأمه (واذا) اختاف المشرود 
به حكما تمكن لقا من القضاء بثي' ذوان شبد احدهما بالشراء من رجل والاخر 
الشراء من رجل آخر أومهبة أوصدقة لم جز الشبادة لاختلافهما فى الشهود به وهوالسبب 
اما لان الصدقةوالحبة غير الشراء أو لان الشراء من زد غير الشراء من عمرو. وان شهدا 
أمها جاريته غصمها ايأه هذا وقد .باعها الخاصب من رجل فلم رب دلت مدت 
.قل يمززٍ لان بنع اند من ن اناب موكوفا على اجازة ال المالاك فان من أصانا أن مالهجيز 
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حال وقوعه يتوق ف علي الاجازة وان الاجازة فى الا: تهاكلاذن فى الاستداءولكن الشرط 
1" 
اليا م العقد بالاجازق " قاء المتعاقدين والممقود عليه والمجز وذل ككله باق هنا (وقد) ذكر ف 
ال ودرال المدعى اذا طاب ت من القادؤى أذ تخي له , الماك قمعا ل يكن له أن يجيزالبيع بعك 
ذلك لابه طلب م من القاضي أن يقرر ملكه وذلك رتصمن دفم البب الزيل فيحمل ناسخا 
للبيم ببذاء ٠وحهظاهم‏ ر الروابة ان للك لذى ظهر له بذاءالقاضي لايكون أقوى من ملك 
ظاهرلهوذلك لاعنع اذدقاد البيعموةوفا لا عنع قاء ابيع اذا ظبر بالفضاء نطر لك بيذ ولى ش 
فا نكان الغاصب قد قيص القن فيلك عنده هلك من مال رب الخارية لان بنفوذالريم 
ا صار الغاصب كالو كيل من حبنه بالبيع لطرنق أزالاجازة 6 الانهاء كالاذن 9 الاتداء 
0 و<ق قبض القن الى الوكيل وهو أمين فما .قيض . آلا ترى انه لوهلك عنده لعدالاجازة 
ل يضمن فكذلك اذا هلاك قبل الاجازة ولارشترط لنفوذ المقد با١اجازة‏ مَاء اهن ظ 
| لان الهْن مءتتود به ولا إشترط وجودهفي ملك المشتري اصحة البيم بعد ابتداء فكذلك 
لايشترط بقاؤه لنفوذ الييم بالاجازة وكل ماحدث لاجارية عند الشترى من ولد أوكدب 
أو ارش جنابة وما شامبا فبو للمشتري لان ءند اجازته ينفذ البيم ويثيت الملك للمشترى 
من وقت البيع .فان سبب ملكه هو العقد وكان ناما فى نفسه ولكن امتنع ثبوت املك به 


























ْ لانم وهو حق المفصوب منه فاذا ارم ذلك بالاجازة نيت االمك له من وقت السبب 
|ألان الاجازة في الاثهاء كالاذن فى الاب:_داء ه فتبين ان الزوائد حدثت على ملكه وان 
1 اي المييع وأخذها أخذ بيع دلت معها لابه بق ملكه ٠قررا‏ فما واعا علك الكسب 
والارش والولد بملك الااصل فان أعتقها الشترى ل بنذ عتقه قبل أن جيز امالك البيمعندنا 
وقال) ابن آٌ لى لبي عتقه نافد و الغاص ب ضامن قيدمها لاه.خصوب منهلان الاعتاق قبض 
بطريق الاثلاف فانه ينمدم به محلية البيم 6ا بالاتلاف حقيقة فبناك الغاصب يضمن قيءتما 
وينفذ البيع يينهويين المشترى اذا ضمنقيمتما فهنا كذلك اعتبارا للح -كى باللمفيق . ولكنا 
تقول حصول القبض والاثلاف نفوذ التق لا بالتكام به وشرط تفوذ العق مللك الحل 
قل صل الله عليه وسل لاعتق فها لابملكه ابن دم وألبه بيع أموقوف ضعيف فى نفس ه فلا 
يثبت اللك «دقبل الأازه كه قبل القيض فان ااوهوب له او أعتق اوهو عرو ب 00 أن 
يقبش تق ولاب يصير تمأ به 00 الاانللاف انه حي بتعتق 
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وغير الماك ولا تقول ااشترى بالاتلاف يصير مالكا متىكان لل.خصوب منه أن إضمن 
الشترى ان شاء فان أجاز الخصوب منه البيع دما اعتق المشسترى الجارية جاز البيع وم 
بده عتق المشتري فى القياس وهو قول محمد وزفر رحممءا الله وفى الاستحان بنفد عتقه 
وهوقول ألى خليفة وأنى بوسف رهما الله هكذا برويه دعن أنى بوسف عن أى حئيفة 
(قال ) أوسامان وكناسمءنا من أبى وسفروابته عن ألى حنيفة انه لا.نفذ عتقه »© وجه 
القياسان هذاعتقترت على عقد توتف تفوذه -أق امالك فلا يثةلى نفوذ العمّد كالمشترى 
بشرط الليار أقوى من البيم لأوقوف فاءه متفق على جوازه ونم عوت البائع وسكويه 
|| حتى تمفى المدة « والبي اموقوف تاف فى جوازه وهو بطل عوت الماقد وعموت الألك 
ولا لم بدون الاجازة لان هذا المتق نوتف عل اجازة مالك ذاهر الملك فان الك لوا جاز 
المتقعن شه عتق من جرته فلا نقد من جبة من حدث له بالملاك كالمشتر ىي من المكر 5 
اذا أعتق قبل ابض ثم رضي المسكره بالبيم لم بنفذ عتق المشترى » يوطحه أن البيع 
والمتق توقفا على اجازة الماك ثم لو أجاز السق بطل البيع .كذ لك لو أجاز البيع بطل 
المتق لما يينهما من امافاة فى حةه ٠‏ والدليل عليه ان الغاصب لو أعتق ثم ضمن القيمة لم 
عنقه والملك الثابت له بالغمان أقوى من الملك الثابت للمشترى هنا حتى ينف ببعه 
لوكان باعه هناك ولا يتفذ يم الشترى هنا لوكان باعه ثم هناك لم ينفذ عتقه فهنا أولى. 
















وكذلك لو كان اأث_ترى من الخاصب أعاق ثم ان الماك ضمن الغاصب <تى نفد دمه لم 
نهذ عتق اشترى فكذلك اذافذ البيع باجازة المالاك» وجه الا تحان ازهذا عتق ترتب 
علي سيب هلك ام فينفف بدون ال-جب بالاجازة كالوارث اذا أعتق عبدا من التركة وهى 
مسار قه بالدن م قط الدين أو المشتري من الوارثاذا فعل ذلك هوثقر برهدا ا( كلام 
ان العقد الموقوف سبب تام فى نفسه والمة أده بكلام اللتعاقدين ولا ولابة على انفس رما فاذا 
أطلقا المقّد انمقد بصفة القام لان المتنع ما بتضرر به المالك وكا لاضرر على المالك بانعقاد 
السبب لاضرر عليه فى كام السيب لانه ليس من ضرورة امام السيب اتصال الحكم به 
ققد يتراخى عنه لان الاسباب الشرعية لانن دخالية عن الحكم ركو قوق ان تاخر 
المكم عن السبب والضرر على امالك فى اثيات الك للمشترى لان من ضرورته زول | 
امدكه فيتأخر ذلك الى وقت الاجازة وبق السبب تاما والدليل عليه ان الاشراد على 






( ه- مسوط- حادى عشير ) 


انتكاح اع ردق ابد مده الاجازة والتكاح ياعقد مع التوقف وماء يمنع هام المشتن 
فالتكاح لاتحتمله كخيارالشرطه والدليلعليه ان الغاصبين اذا تصارفا وتقابضا وافترقا و 
المالكان فحمد يوافقنا أنه يجوز وماعنم تمام السبب لايكون عذوا فى الصرف إ.د الافتراق 
كخيار الشرط والدليسل على تمام السيب ابه يملك المبيع عند الاجازة بزوائده الننفصلة 
والمتصلة ( واذا ) ثبت ان السبب تام فتقول الءتق قبض حت ان المشترى اذا أءتق المبيع 
قل اقيض سب ناه والفيفن العد تمام السب نوتف نتوتف السبب ونفد بنفوذه 
كالقرض المي فى البيم أو ان والدلل عليه ان رجلا لوقال لاخاصس أعتق هذا العبد 
عنى بالف درهم فأعنةه * ثم أجاز المالاك نفد بالاجازة المتق والبييع ججيعاً فسذا مثله بل أولي 
لان سيب اللك هناك برها نه ضع يداولا وجة ربعن لابه لو المس هذا من 
|| المالك فأجابه اليه كان نافذ فكذلك اذا الس من غير امالك فأجاءه اليه وأجازدالمالكوهذا 
ناليع لشرط الحيارلان السب هناك غير نا م فان قولهعلي الى بالخمار هرون بالءتمد 
نصا وتماءق الممّد بالشر ط عنع كونه سببا قبل وجود الشرط ولدذالم يجز البيع قاسا لابه 
أدخل الشرط ء على السدب وى الاستحدان يجمل الشرط داخلا علي حكم السب فيلمةد 
أصل المقد ويكون فى حق الم كم كالمتعلق بالشرط ولأتعلق بالشر ط معدوم قبله ألا ترى 
انه لو قال اذا جاء عبدى ذلله عل ان أنصدق بدرهم فتصدق به اليوم لا يجوز مخلافما لو 
قال لله علي ان انصدق بدرهم غدا فتصدق به اليوم يحوز فمرفنا ان التوقف لا عنم نمام 
البب والتعايق بالشرط::م ٠نه‏ 0 ان فى العقد الموقوف ريشبت ملكا يلق 
بالسببب وهو الماك الوتوف لان هذا القدر لا تزيل ».اك امالك ولا يتضرر به فئما 
رتب على ماك موقوف فيتوقف يتوقفه وبنةد بنفوذه ذأما الشرط في مسآلة الميار ما عنم 
الملك التام عام الك للوتوف قل كانت عتق المشترى علي ماك في امحل املا وشكة 
جره قد ماما دمض أانا ننا رحمبم الله (والامح) ان نقول بيع الكره ه فاسد ولذا لو 
أعتته الشترى عد المرض نفد عتقه وال مع الفاسد قبل القبض ذعيف غير نام فى حكم 
ْ ل ثبت هه ملك نام ولا موقوف ف الل فاهذا لا نفد عتقه 
عتق المشترى عخالف لبيعه لان البيع ليس بض ألا ترى انه لوباع المييم قبل القبض 





لم ينا وفا يو بسد مام البب ماهو» دن حةونه والعتق من حقوقه 
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من حيث أنه قبض ومن حيث ان الشراء م وجب وهوشراء القررب فانه اعتلق لاف 
البهم ٠ ٠‏ بوه ان البيمقا لح ايلك والتن ري 011 رى ان الشعرى لو باع امبيع نم 
اطلع على عيب به لا برجع على بالعه ضخصة العيب» ن الْمْن يخلاف مالو أعتقه فلسكوزالمتق 
مم ياللملك ستوقف توقف الك حت اذا - م انهى تهى دوالب.ملكونه قاطما للملك لايحوز أن 
يتوقف بتوقف الملك وهذا خلاف_مالوا جاز المالك المتق لابه باجازة العتقعن فسه بطل 
محل البيم فلا يمكن ليذ الييم ' نه وباحازة ابجع عند محلالءتق للمشترى وهو امالك ينهد || 
ْ ص من جرته وهذا لاف ااخاصب اذا 7 م من القيمة لان الم تند له حكم الك 
لا حقيقة الك وخالا دتدق الزوائد اأنفصلة و حكم الماك يك يكفى لنفوذ البيم دون ب ْ 
كع اك السكانب في كسبه وهذا الثابت للمشترى من وقت 0 الك وما 
استحق الزوالد اللنفصلة والنصلة ٠‏ فأما اذا أعتقه الشترى ثم نفذ البيم بتضمين الناصب 
]| الاصح أنه بنذ التق أيضا هكذا ذكر هلال رحه اق كناب الوقف فقال نقذ 
وقفه على طرقة الاس:حسان فالعة قى أولى وعد التسليم بقول هناك ااشترى يملكه من 
-هة ة اأغاصب وقد يبنا أنه لاب تند للغاصب حقيمة للك فكيف ب تند لمن يملك من 
|| جرته فلبذالا نفذعتقه وهنا انما ب تند المث له الى وقت اامقد من جهة ة الجيز والجمز كان 
مالكا له حقيقة فزمكن اثّات حقيقة الماك امث_تري ٠ن‏ وقت المقد بالعاريق الذى قلنا 


فلهذًا نقذ عتقه » وان مانت الجارية في بد المشترى ثم أجاز الك البيع لم م لان اجازته 


اغا ١‏ ا في حال لصح مالم واعد ااأوت لايصح أذنه بال يع ولان األك للمشتري 

ثبت عند الاجازةمة دودا به وانكان يستند الى وقت المقهد 2 لايحتمل العليك 
0 به وأن لم يمت ولم يل رب الجارية المبيع ولكن الغاصب اشتراها منه لم جز 
الريع الاول لان اقدام ألا على بيعبامن الغاصب أنطال ٠ه‏ للبيع الاول ولانه لا عكن 
اتنفيذ البيع الاول من الغاصب ذا الشراء لان االمك له حادث والبيع الموقوف اذاتم 
أوجب اللاك للمشترى من وقت النتهد ولاءه ماوقف على حقه وم بوجد منه الرضا تيك 
الشترى عليه فهذا لايصح البيع الاول بعد شراء الغاصب وكذلك ان أجازه لانه قد طرأ 
ماك نافد على ملاك موتوف فكان مبطلا للموقوف اذ لاتصور اجماعبما في محل واحد 
والبيع بعد ما بطل لا يلحقه الاجازة وكذلك لو وهببامولاها لاخاصب أو.نصدق مما 
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عليه أو مانت ذورثم منه فهذا كله ميطل لالمك الموقوف نطريان الماك ال:افذ في الحل 
© رجل »# غصب هن رجدل جارية فمر.ها فأقام الخصوب ماه البينة انه قد غصب جارية 
له فانه مجيس حتى بجىء مها ويردها على صاحما ( وكات ) أبو بكر الامش رجة الله 
ول تأويل هذه المسثلة ان الشبود شبدوا على اقرار الفاصب بذلك لان الثابت من 
اقراره بالبينةكالثابت باممابنة فأما الشهادة علي فمل المص ب لاتفبل مم جهالة الخصوب لان 
اللقمود ائيات الماك للمدعى في ااخصوب ولاتّكن القاضى من القضاء بالجبول ولابد 
٠ن‏ الاشارةالىماهوالقمود بالدعوى فى الشهادة ولكن الاصح أن هذهالدعوى والشبادة 
ميحة لاجل الضرورة فان اأخاصب يكون6تنعاًن احضار المذموب عادة وحين يغصب 
فاعا سافىهن الشبود معاءنة فمل الغاص دون العم 3 صاف المخصوب فسقط اعت.ار علمم 
بالاوصاف لاجل التعذر ويثبت بشبادهم فمل ااغصب فى محل هو مال متقومفصار بوت 
ذلك بالبينة كثبوتهباقراره فبحيس حتى نحىء به ولان وجوب الردعلى الغاصبثابت بنفس 
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ظ الفمل وهذا معلوم ٠ن‏ شبادمهم فتمكن القاضي من القضاء به فليذا محيسه حتى بجىء بها 
ويردها لى صاحها ٠‏ فان قال الفاصب قد مانت أوقد بسنها ولا أقدر علمها تلوم أتقاضى 
فى ذلك زمانا ول يمجل بالقضاء بالقيمة لات نقفضائه يتحول الأق من ااعين الى القيمة 
وضه نوع ضرر علي صا<ما فين الاك .ةمود لصاحما 65لا ورا تعال الغاصب ذلك 
لتسم العمين عند أداء القرمة فلبذا لاد.جل بالقضاء مباوايس ادة التلومءتدار بل يكون ذلك 
موكولا الى رأى القاضي لان نصب ال مقادبر بالرأى لايكون ”"' وهذا نتلوم اذالم برض 
المفصوب نه بالقضاء بالقيمة له فأما اذا رضى بذلك أو تلوم لهالقاضى فل تدر علي المارية 
فان انفقا فى قيءنها علي ثى' أو أقام المنصوب منه اليبنة علي مابدعى من قي.نما قضى لهالقاضى 
بذاك وان لم يكن له ينة فالقول قول الناصب مع عينه لان المالك بدعي الزيادة وهو 
متكر لها فان استحاف فتك لكان نكوله عنزلة اقراره ما بدعيه المالاك وان حلف قفي 
له بما أقر به ااخاصب لان مازاد على ذلك انتنى عنه بين ملم نهم المالك حجة عله فان 
ظبرت الجارءة بعد ذلك فا نكان القضاء بالقيمة بالبيئة أو بالتكون أو بالاقرار هن الناممب 
ما ادي المالاك فالحار 3 لهلاسديل للمخصو يمنه علما وان كان القضاء القيمة زر م إلخاصب 
بد ماحاف يخير المنصوب منه فان شاء استردها ورد ما قبض على الغاسب وان شاء 
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أمسك نلك القيمة ولا سبيل له عللها ٠‏ قال الكرخى رحمه الله هذا اذا كانت قيستها 7 
ماظهرت أ كثر مما قال الفاصب فأما اذا كانت قيستها مثل ماقال الغاصب فلا خيارله في 
استردادها لانه وفر عليه بدل ملكه يكماله ٠‏ وفى ظاهر الروابة الجواب مطلق وهو 
الصديح لانه ل م رضاه بزوال ملسكه عن العين اذالم يط ما بدعيه من القيمة ولبوت 
المار له لانمدام عام اارضًا من جبته وذلك لا يختاف باختلاف قيسها فد لا برضي 
الانسان بزوال العين عن ملكه قيمته وهذا كله مذهبنا ٠‏ أماعند الشاففى رحمه الَهتَمالى 
فالجارية بال عل ملك مولاها فيستردها اذا ظهرت وبردما قبض من القيمة ( ونعض ) 
للتقدمين من أصحابنا رحمهم الله قول سبب الاك عندنا شر الضمان على الغاصب لكيلا 
يتمع ادل والبدل فى ملك رجل واحد وهو نعنى قوم المضمونات تلك بالغمان 
ولكن هذا غلط لان الك ءندنا ثبت من وقت النصب ولبذا نفد يم القاصب 


وسلم الكسب له( وبعض ) التأخرين رحبم الله تقول النصب هو السبب الموجب للملك 


عند أداء الغمان وهذا أيضا وهم فان الملك لانشيت عند أداء الفمان من وقت اأخصب 
للغاصب حقيقة ولا لا يسل له الولد ٠ولو‏ كان النصب هو السيب للملاك لكان اذا تم له 
املك بذالك السبب للك الرواب«المتصلةوا النفصلة كالبيع الموقوف اذا تمبالاجازة بملك الشترى 

البيع بزوانده التصلة والمنفصلة ومع يدا و هلو البار هعفن الشنعة فالمب هو عدوان 
محض والملك حك م مشروع مرغوب فيه فيكون سببهمشروءاً مرغو افيه ولايصح أن يمل 
العدوان الخحض 0 رغرب للناس فيه لتحصيل ماهومر غوب لم نه ولايجوز اضافة 
مثله الي الترع بالأصل ١‏ أن ول الخصب موجب رد المين ورد القيمةعند تعذر رد المبن 
لطريق الجبران قوت هذا السببثم ١‏ شت املك به إلناميب ترما ادهاء بالقيمةلا حك 
نايتا بالغصب مقصودا كوهذا لاعلك الولد لان الملاك كان شط للاقضاء اقيمة والولد غير 
٠ضمون‏ بالقيمة وهو امد الافصالل س قبع فلا شتهذا الحكم فه مخلاف الريادة المتصلة 
افايه د بع محض والكسب كذلك بدل النفمة فيكون عاعدا رام في اع كثبوته 
فيالاصل سواءثئيت ل للابوع مفصوذا لسيبه أو شرطا! غيره ٠وجه‏ قولالشافىرحهالله 
الاستدلال بقوله تعالى ( لامأ كاوا أموالكم يشكم بالباطل الا أننكون نحارة عن راض 
منكر) ذلله الاين ا سد جو يت ا لتم عدا 
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ليس بتجارة عن تراض فيكون أ كلابالباطل والممنى فيه ان الخصب عدوان محض لانه ليس 
|| فيه شمة الاباحة بوجه ما فلا يكون موجبا للم ككالةتل ٠‏ وتأئيرهماقانا ا املك حكرمشروع | 
فستدى سبا هشروعا واامدوان الحض صد الشروع فأدتى درجات المشروع أن يكون 
مرضياً به وأن يكون مباحاً والمدوان الحهض ضده ولا تجوز أن ثبت الملك لضمان القيمة 
لانهذاضمان جبرازفيكون عقا بلةالفائت بالفص والفانت بالخصب بدامالك لاملكه هذ.رفنا 
أن هذا الضمانعتما بلة التقصان الذىحل ببد الناصب لا أن يكون بدلا عن السين ولهذا قم 
لوهشم قلب فضة لانسان وقغى القاضىعءليه بالقءة ” 3 افترقا من غير وض لا بطل القضاء 
ولوكان بدلا عن العين كان صرفا فيبطل بالافتراق من غير فبض ولما ثدت ان هذا الذمان 
بطريق الجبران فلا يكون الجبران بتفويت ماهو قم بل هو باحياء ماهو فانت ومأكهني 
المي نكان قَائها فلو جملناه زائلا بالقضاء بااقيمة لمكان هذا تفويًا لاجبرانا ولوكانت القيمة 
بدلا عن المين فبو حاف إصار اليهعند وقوع اليأس عن رد المين وءثلهذا الملف قط 
اعتياره عند ظبور المين مالو قلم سن انسان فاس_تؤلى نه نه حولا كاملا م قفى له بالاارش 
فض ثم ندت سنه نلزمه رد المقبوض من الارش بهذا الممنى واعمادم 3 فصل المدبر. 
وببذا بتضح جيعما قنا فان النصب يتحقق في المدبر وسببالاك عندك لابتحقق في الدبر 
وقضاء القاضى بالقيمة لابزول عن ملكه ولوكان شرط القضاء باقيمة العدام. «لكه فى 
المين أوكانت العين بدلا عن اامين لما قضى المَادى مها فى محل لا.تحقق فيه هذا الشرط 
و انتم قضاء القاضي بذبئى أنيزو ل ملكدعن اأدير م6 لوقغى جو از بيع المدره وححتنافيذلك 
قولرسول الله صل الله عليه وسلم في الشاة المخصوبة المصلية أطعموها الاسارى فقد أمر مم 
بالتصدق بها ولول يمللكوها لما أدرهم بالتصدق مها لا نالتصدق لك الذير اذاكان مالكه 
معلوما لاجوز ول-كن يحفظ ايه عين ماكه فان تمذر ذلك بباع ومحفظعليه نه . والممنى 
فيه أن الفصب الموجب لاغمان مخدص دل هومال متقوم فيثبت الماك به اذا أمكنكالبيم 
والصلح ه وبيان الوصف أن غصب المر لايتحقق موجبا للشمان لانه لبس عمال وكذلك 
غصب ار من السل لانه غير متقوم وتأثيره ان اختصاص السبب بحل لايكون إلا 
لاختصاصه محكر تنص ٠‏ بذاك الحل فالحل الذى هو مال متقوم تنص لصحة المَليك فيه 
فلما اختص الخصب الموجب للضمان به عرفنا أنه انما اغنس هذا الدركها افمل الذى 
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هو عدوان محض وازالة اليد الحترمة لاتخدص 5 هو مال متقوم م حقيقة المعنى ان 
الغمان الواجب علي الذاصب بدل المين ٠‏ ألا ترى انه بوم الهين به وأنه يسمى الواجب 
قمة المين وبتقدر عالية العين ولان الضمان عقابلة ماهو المقصود ومفصود صاحي الدرام 
عين الدراهم لا'متلاء كيسهبها فعرفنا أن الشمان بدل المين وأنما يضى بها جبرانا والجيران 
يستدعى الفوات لامحالة لانه انما يجير الفاثت دون القائم فكان من ضرورة القضاء بقيمة 
اليين العدام ملكه في السين فيكون جبرانا لما هو فانت ومالايمكن البأنه الا بشرط فاذا 
وقمت الماجة الي اثبانه تقدم شرطه عليه لامحالة 6 اذا قال لنيره أعتق عبدك عنى على ألف 
درهم فاعتقه بقدم القليك منه على نفوذ المتقمنه ضرورة كونهثرطا في الحل الا'نيكون 
توله أعتقه عنى سببا لاتمليك مقصودا » اذا تقررهذا تين أنه انما يثت ناله_دوان الحض 
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ماهو حسن مشروع به وهو القضاء بالديمة جبرانا مه في الفائت ثم العدام الملك في 'امين 
ماكان من شرطه هذا الشروع يثبت به ويكون حسنا يجنه ولهذا لايشترط الاقابض 
لان شرط التقابض فيا هو سبب لاملك مقصودا الافها ثبت شرطا لغديرهم لايشترط 
القبول في قوله أءتق عبدك عنى على ألف دره لان شرط القبول في سبب ملك مقصود 
لافما هوشرط اغيره ولا قانا انا لخصوب وانكان هالكا عند اأقضاء باقيمة نصير ماوكا 
للغاص لان المالاك مما لابقبل القليكمةصودا سببهلاشرطاً لنيره وكذلك تقول اذا أخذ 
القيمة بزم الفاصب فالمين لانبتق على ملكه ولكن رتخير عند ظروره لمدم تام الرضئ به 
كالمثترى اذا وجد بلمبيع عيبا ( فاما) المددبزفنى مخريحجهطر شان ه أحدهما ان هناك لاتمول 
مقاء المينعل ملكه دمد تفرر حمّه في التقيمة بل جل رائلا عن ملكهاتحقيق هذا لشرط. 
ول-ذالوم بظبر المدبر بعد ذلك وظبرله كسب فذلك الكسب يكون للخاصب دون 
المخصوبمنه الا انهاذا ظبر المدبر بعاد.اليه صيانة لمق المدبرفان حق المتق ثبت له بالند بير 
عندنا » الثانى أن في المدبرالقيمة ليست مد لعن العين لان ماهوشرطه وهو انعدام الملك 
فى البين متعذر فى المدبر فيحمل هذا خلفا عن النقصان الذى حل بيده ولكن هذا عند || . 
الضرورة فق كل محل يمكن أنحاد الشرط لاتتحقق ااضرورة فيجعل بدلا عن المين واذا 
تمذر اتحاد الشرط. تحمل خاا عن النتفصان الذى حل بيده » ونظيره فضلان. أحدهماضمان 
المتق فانه بمقابلة الين في كل محل كن انحاد الشرط وهو تمليك المبين وفها لا حتمل 
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انحاد هذا الشرطكالمدبر وأم الولد عندهم لاجمل بدلا عن الصين وكاذلك ضمان الصلح 
فانه اذا أخف القيمة بالتراضى كان المأخوذ بدلا عن المين في كل محل تمل تمليك المين 
وفي كل محل لاتحتمل تمليك المين يحل الأخوذ عةابلة المناية التى حات بيده وك ذلك 
اذا أخذ القيمة بقضاء القاضي وفيا تلي من الآ.مة ببان أن الا كل بالتجارة عن تراض جاتر 
لا أن يكون الجواز مقصودا عليه ثم معنى التجارة عن تراض بندرج هناءن وجهفان 
المالاك هنا متمكن من أن يصبر حتى نظبر العين فيأخذها ين طالب بالقيمة مع علمه أن 
من شرطه انعدام ملكه في المين ققد صبار راضياً بذلك لانمن طلب شيئا لاستوصل اليه 
الا بشر كان راضيا بالشرطما يكون راطيا مطلويه «إ رجل © غصب من رجل جارية 
فوطئها فولدت منه ثم حضر صباحما فادعاها ولم يكن له ببئة فأقر له ما ذو اليد لم إصدق 
علها ولا على ولدها لان حق أمية الولد لها وحقيقة المرية للولدتئيت من حيث الظاهر 
فان من في بده ثى* فالظاهر انه ملكه ول ذا لو نازعه غيره في هكان القول قوله فلانصدقه 
فى الطالحقبما ولكنه مصدق فيا شر به علي نفسه وقد أقر أنها كانت مخصويةفي بدهوأنه 
ضامن لقيمممأ عند تعذر رد عينها وقد نمذر رد العينشعله فلبذا يلزمهةرمتها للمقر له «قال» 
ولا يضمن قيمة الولد ول بتمرض للعقر وذ كر المسثلة في اختلاف زفر ويمتقوب رحهبما 
الله علي ان قول زفر يضمن قيمة الولد والمقر وعلى قول أبى بوسف لاإضمن ذلك ٠‏ وجه 
قول زفر انه أقر بوجوب الدمّر عليه لانه يزعم أنه وطلئها وهى مغصوبة في دده والوطء 
| فى ملك الغير لابنفك عن حد أو عقر وقد سقط المد بشبهة فيجي الءمّر وكذلك إن 
أقرأن الولدملاك امقرله وقداحتس عنده غعله كالامفيضمنقيمتهلان الغاصب يضمن قيمة 
الولد بالبيع أويجمل هذا بمعزلة الغرور وولدالمغرور حر باليمة علي المغرور عمّرها للمستحق 
فهذامثله ٠‏ وجهقول أَبى بوسف ازمايلزههمن الضمان اما يازمه باقرارهوهو ما أقر وجوب / 
العقر عليه انما أقر وجوب الحد عليه لان وطهء المارية المنصوبة يوجب المد علي القاصب 
دون المقر وكذلك ولدالخصوبة لايكون مضمونا علي الخاصب الا عنم منه ولم وجد ذلك 
نه فى الولد وائما امتنع رده لربته شرعافبو ما لو امتنع رده عوته فمرفنا انه ما أقرعلي نفسه 
بوجوب المقر ولا بوجوب قيمة الولد فلايازمه ذلك فانكان المدعى أقام الييئة امباجاربته 
0 أأغصبها هذا منه قضي له مها وبولدها لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاضة ولم يذ كر العقر 
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وينبنى أن شضى له باامر لان ذا اليد لما أنكر فد سار تسكارمء شبة في اسققاط المد 
عنه وقد أثيت بالييئة أنه وطى" هلمك الغير فيلزمه العقرفان ل بل الشبود غصممها ول بر 
الذى هى في بده ولكنه قال اشيرينها هن فلان فاردت أن فى بالجارية اذى أقام 
اليينة هل يستحافه بلله ما بمتهولا أذنت له فيه ولم بدع ذو اليد شيئا من ذلك طقال لا 
استحلفه على شي' هن ذلك إلا أن بدعي الذى هى في بده لان القاضي نصب لفطل 
المصومات لا لم.يحبا ولان الاستحلاف بعرتب علي دعوى مدن يدم ذوالد 
ذلاك فلا مءنى للاستحلاف واذا ادعاه خيئذ لستحلف لانه بدعى عليه عالق 2 بدلزمه| ٍْ 
( وروى ) عن أبى بوسف رجه الله ان القاضى إستحافه وان لم يطلب ذو اليد ذلك صيا: أ 
لقذاء نفسه ٠‏ وان أقام الذى هى فى بده البينة على ل ليمه المبييع أخذ رب الجارية الهْن 
من اليا" لان ااثارت بالبيثة كالثاات بالممانة ولان اجازة البييع فق الانباء عتزلة الاذن 
في الابتداء فان تصادق الأول والجارية على انه كان أعتقها قبل هذا البيع لم ١م_دقا‏ أ 
علي ذلك لامها صارت لوك للماري ما بت من البيع واجازة امالك بالبينة ولا 
دقان على ابطال »كه و لكن ان أقامت الماره الببئة ان الأ ولكان أعتقبا قبل أن 
بشترمها هذا فالها تق لامها أثبنت حربتها باعتاق منكان بملسكها بالحجة ثم يتبينبطلان. 
البيع فيرجم المشترى ء علي البائع بان وعلى المشترى العقر للجارية لانه وطثها بشبهة الملك. 
وهى حرة والولد ا -ير قمة لان الولد قبع الام فى الحرية وقد ”* ببتت حرتها بالبينة 
:فصل الولدعمها حر بذلك السيب لابالغرور فلبذا لا يغرم قيمة الولدهولو اشترى جارية 
فولدت له ثمجا أخوه فاقام البينة ان الجارية لهفضيت مهالهوتيمة الولدوااءمرلان حريةالولد 
هناس بس الغرورلاس__ملك الاخلانه امايسّقابن الاخعلى جمه ١‏ بعد تملكه وهنا الولدكان 
حرالادل ف دخلف ملك المدعى <تى 2. كلل عتققه سيب القرأية * واذا . ثدث أن حريةااولد 
دسبب الغرور فولد اللذرور حر بالقيمة به قفى حر وعلى رضي الله تعالى عنهه_أ ويرجع 
دل البائع بان وقيمة الولد لاجل ااغرورولا دجع بااعقر لانه انما لزمه عاثال 
ن لذة الوطء فلا برجع على غيره ع( رجل» غصب جاريةأوشاة أو ثرة فولدت ولد م 
ذنم الولد أو ناعه أو | -:خدمه حتى اذا مات من ذلك فمليه ضهان قيمته بوم مات لان الولد 


كان أمانة عنده وقد أثنفه بالذيم أو الاستخدام حتى مات منه وسرص ل 
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والتسلم فيضمن قيمتهكالودع اذا فل ذلك الوديمة وان يصن شيئأمن ذلك والسكن الام 
مانتفله أن يضمنه قيمة الام بومغصما ويأخذ الاولاد لان الللكفي الام ثبت لاخاصب 
شرعالتقرر الغمان عليه وذلاك غيرمتعد الى الولد فاناثثابت بالضر ورلا مدو ٠‏ وضعالضرورة 
لان أصل السجب لاغمان هو الخصب ووجويه حميقةبمدموتالام فأمافبل هونا الواجب 
رد المين فالمنك يثدت به كلك وبين ان وقت الغصب انما ثبت له حكم الملك لا حقيقة 
الك وذاك يكنى لسلامة الكسي دون الولد كك الاك النابت للمكاتب بل .كتامح ان 

كسبه لأمكون مملوكا للمولى وولده يكون مماوكا له هذ عتقه فيه ع( رجل »# غصب جارية 
ينبألف درهم فصارت يتما ألفينثم قتلبارجل خطأ فصوب م بالمداران شاء ضمن 


القاصب الت درهم فى ملهحالاوان شاء اتبع عاقلة القاتل بأل فى درم فيثلاث سنين لان. 











كل واحد ممما جان في حققه فله الخيار فى التضمين فان طمن الغاصب فاءا بطضمنه باعتيار 
الغصب فينظر الى قيِمّما عندذلاك وذمانالغصص جب حالا على الخاصب لانو+ويه باعتبار 
المالية ثم الغاممت عل عاقلة القاتل بِأأز فى درهم مؤجلا في ثلاث سنين لان االقاصب 
| ملك بالغمان فيظهر أن القائل جان على ٠‏ «لكه فابذا برجم على عاقلة القائل بألنى درهم فى 
ثلاث سنين أولان امالك لا ضمنه فقد أقامه “ام ' نفسه في ارجوع على عاقلة التماتل وهو 










أو لو اختارا جوع عليم أخذ مهم أفىدرهمقيمتها وفت القن 5 ثلاث سئين لان الواجب 
باعتبار القتل بدل الننمس فيسكون على العاقلة مؤجلا فكذ لك الغاصب برجع عامهم هذه 






الصنةثم اهما قبض أله «قدرماض.ن وستصدق بالالف الاخرى لابهحصل له, بكساس خبيث 
وهو النصب امتقدم ولانه ريم حصل لا ني ملكه فيلز».ه التصدق يهكال ريم الأاص ل لاعلى 
ضهانه فان كانت قمة الجارية و غصها عشرة ١‏ لاف در ثم وبوم قتابا الفاتل كذلك فولاها 
بالميساران شاء ضمن الغاصب عثيرة لاف درهمفى »الهحالة ببس الغصب وان شاء ضمن 







عاقلة القائرغحة لاف درهم الا عشرة دراهم في ثلاث سنين بسب القتل لان الواجب 


( 
مهدا السيب يدل النفس وبدل نفس الامة لابزيد على +سة | لاف كبدل نفس ا أرة وص 






للرق من ذلك عشرة دراهم وف رواية خمة فال ضمن ١‏ غاضنت ب برجم الاصب علي عافلة 
ش القاتن أمسة ألاف درم الا عشرة دراهماما لانه قائم مام المُعوت ينه 1 ولانه ظرر أن 
جناية انقائل كانت مت علي * 00 نت الخارية هى التى قتلت رحلا خطأ مارم 
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77 أوفداها لامباء بعد الخصب باقية على ملك مولاها وموجب جنابة المملوك أن مخير أ 
مولاها بان الدفم والفداء وأى ذلك فعل رجع على الغاصب بالاقل من قيسها ومن الفداء ا 
لان ذلك انما لزمه بسب كان منهاني بد الغاصب وجنابتها فى ضمان الغا ص بكجنابة الغاصب 
عليها ولان الرد لم يسلم حين مدعالو السد تن كان عند الغاصب فكانه ل بردها 
فيرجمع عليه : م الاان يكون الفداء ١‏ أقل من القبمة لفيئذ برجم بالاقل لابه فى العزام 
الزيادة على الاقل مختلر ايه كان تخلص باختيار الاقل فا ن كانت مانتك عند الغاصب العك 
الجناية أخذ ام ولى قيمتها من الخاصب بسبب القصب فيدفعها الى أولياء المنابة لامها كانت 
مستحقة م بالجناية وقد فات تواختافئت بدلا فستخقون ل ددلها باستحقاقها واذا دفم القبمة 





| لبهم جع با على الغاصمب ةخرف لان البوض استحق من بده يسبب كان علد 
الغأصب ولانزاسترداد القيمة كاسترداد العين ولو استردها ودفعبا بالمناءة رجع على الغاصب || 
قيسها فكذلك اذا استرد قيسّها ودفعها بالمناية ( رجل » غصب دار رجسل وسكلها 
فان امهدمت من سكناه أومن مله فهو ضامن ذلك لابه متاف المأ الهدم شعله والام زلاف 
حقق في المقارما فى المذقول وان امهدمت من غير عمله فلا ضهان عليه فى قول أنى حنيفة 
أن :وسف الآآخر ربما الله لان النصب الموجب للغمان لانتحقق عندهما فى المقار 
والمك يف علي ابيب وأصل اأسئلة لان العقار لادضمن بالخصب ب في القياس وهوقول 
ألى حنيفة وألى بوسف الآ . خر رجهم الله وفى الاستحسان يضمن وهو قول أبى يوسف 
الأول و#د والغافى رجهم الله : ٠‏ حجهمق ذلاك قوله صلى الله عليه وسلممن غصب شير 
[ من أرض طوقة الله تمالى يوم القيامة من سبع أرضين فقد أما! ف الى صلى الله عليه وسلم 
لفظ ااخصب على الءقار وكذاك من حيث العرف يقال غص دار فلانو من + يث الحكم 
دعوى الغصب ف المقار ١‏ أسهع حت لا ندفم باقامة ذى اليد البينة على أن بده بد أمانة 
واذائر ت أن الذدى تمق فبها يترب عليه حكنه والنى ٠‏ فيه . أما الشافى رضي الله تمالى 
عنه تقول المقار يملك بالاستيلاء بدا فيضمن بالغصب ٠‏ يدا #القول ع ويانت ١‏ السك 
ان الئزاة اذا فتحوا بدة علكون عقارهم وتأئيره ما يبنا على أصله أن حد الخصب التمدى 
بأمبات اليد لنفسه على مال الغير يشير حق وذلك تَحدّق في الممّار والنقول ججيما وتمد 
يفول المقار يضمن بالعقد الائر والفاسد فيضمن بالخصب كالمنقول وتحقيقه هو أن 
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أوجوب طُمهان امون متمد تفوبت بد الك اقل ولكن فما يَأنى ذلك فيه فأما فيا 
لاسأى نام غيره مقامه لاسيات المكم وهو الا دلاء انم نا يعكنه بالسكنى واخراج 
المالك عنه كما ارت شرط حة الدعوى والشبادة الاشارة الى العين فى اأنقول الذى |[: 
عكن احضاره ثم فى التقار .ما تمذر ذلك يقام ذ كر المدود مقامه وشرط تنام الهبة القبض 
اف القسمة فم تانى فنه القسمة * 3 فا لاحتمل القسمة عام التخلية مقامه وله_ذًا سماه 
استحسانا ولاء معنى اتولكم ان فعله في امالك هنا عنعه من أن بدخل ملك فسكن لان 
ماهو المقصود تفورت ت اليد وهو فوت منفعة الملك وكراتنه عليه حصل ذا ونجوز اقاءة 
ذمله فى غير اللضمون مقام فمله فى المضمون فى اتحاب الضمان افر البكر فى الطريق فله 
فى الارض دون امار ثم يجمل ذلك قاما مام ذءله فى المار الواقع في البثر فى ايجاب الضمان 
عليه فهِذا مثله أو أقوى منه » وحجتنا في ذلك الحديث فان النى صل الله عليه وسل بان 
حزاء غاصب العقار الوء_د فى اله خرة ول بذ كر الغمان فى الدنيا فذلك دليل على أن 
المذّكور جميم جزانه ولوكان الضمان واجبا لكان الاولى أن سين ااضمان لان الحاجة اليه 
أمس واطلاق لفظ النصب عليه لابدل علي تحقق الغصب فيه وجا للغمان لان 3 لسان 
الشرع حقيقة وعازا ٠الاترى‏ أنه أ طلق لفظ البيع على الحر تموله من باع خرا هنذا 
لا.دل على أن ابيع الموجب مكمه حقيةة تصور فى الحر .وك ذلكفي عرف اللسأن <ميقة 
وخازا ألاترى أمم يطلةون لفظااسرفة على الءمار 5ا يطلقون افظ الغصب وقد وردالشرع 
بذاك أيضا ثم لاستحمق فى التقارالسرقة الوجبة للمكد,ا على أنا تقول بتحقق أصل النصب 
فى العقار ولكن الغصب الموجب للغمان لا تتحمّق لانه ممالا قل ولا ول ٠‏ وبيان 
هذا أن ااضمان انما يجب جبرانا للفانت من بد امالك ولا تحقق تفوت اليد عليه م 5 
المال بدو ن التقل والتحويل لان بد امالك »جَ كانت ثأة على ماله فى مكان . سق ماسق المال 
في ذلك السكان حكما الا أن بتقله الى فيره عباشرة سببه وءن حيث المقيقة الذامنب 
وان سكن الدار فامالاك متمكن من أن بدخل فيسكن فان منعه فذلك فمل فى المالك 
لاني الاك وفمله فى المالك لا فوت نده عن امال فلا يكون سيبا للغمان م لو حبس 
الماك جتى تلفت مواشيه ولبذا لا يضمن اانقول بالتخلي بدقبل التقل فك ذلك المقار 
واقامة الشيء الآآخر مقام السبب الموج لاحكم طريق فما يأذن الشرع فيه أن يوجبه 
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الحم فأما النصم لا ,أذن الشرع فيه والحكم عنم منه فكيف ثبت باقامة غيره مقامه 
حكا ولكن ان صادف الفمل ملا يتحمق فيه يثبت حكله وان صادف ملا لايتحقق 
فيه لاشت الحكم 5 ن زنى برتقاء وأنى ما في وسعه من المعالله لايازمه المد وان قضى 
غروه لآن ماهو حد قصل الزنا لاس" حقّق فى هذا الحل فلا يدتغل باقامة غيره مقامه 
ولا بنظر الى تحضما ل المقصود ويه فارق ضمان المقد لان ذاك وجبه الجكم فيجوز 
انباته تطريق حكتى والعقد الفاسد معتبر بالجائز لان الفاسد لامكن أن يمل أصلا فى 
معرفة حكمه فان الشرع لابرد بالءتمد الفاسد وكذلك ذ كر المدود في الدعوى والشبادة 
يجوز أن تقوم مقام الاشارة في التعريف لان ذلك مما يوجبه الحكم و,أذن فيه الششرع 
وكذلك القبض فى باب الهبة فان الشرع بِأَذن فيه فيصار الي انماده بطريق المكن 
ولو كان ماقال محمد رحمه الله تمالي من اقامة الفعل فى الملك مقا م الفعل فى ااال صرحا 
لكان الاولى أن يمار اليهفي المنقول لان الاجة الى حذظ 0 اليد أظبر مئه الى 
حفظ العقار ولا بوجب الضمان علي الحافر بالطريق الذي قال بل باقامة الشرط مام السيبب 
لا نعذر لعليق لمم بالسبب وهو ثقله فى نفسه ومسبيه اذا كان لايعلم والحافر إفبغن 
شرط الوقوع بازالةالسكة. واقامة 2 طمقام السب عند تعذرتطيق السكم بالسيب أصل 

فى الشرع والاتلاف بهذا الطريق يتحقق أن هنا الفعل فى المالك ليس شرط ولاسبب 
ولا يتحقق به تفويت اليد الثاهة 2 الاترى أن هناك مع ان الانلاف بتحققمن 
الحافر بالمباشرة بان يلقيه في الببر يقام المفر مامه وهنا فها يتآنى الفمل حقيقة لانقام الفعل 
فى الالك مقام الفعل فى المال » ولا بدخل على هذا ما قاله فى الزيادات اذا وهب ارجل 
دارا يما فيهامن الامتمة فيلكت الامتعة قبل أن ينقلبا لأوهوب له ثم استحقت فللمستحق 
أن يضمن الموهوب له لان في جواب تلك المسثلة نظراً فقيل هو مذهب محمد وقيل 
لابعة يمع أصل تمد أبضالانه وائقنا فى المتقول اله لا دضمن قبل الاةل وقد نص عليه 
فى سكير ( ثم ) المذر ان الواهب تقل بده الى الموهوب لهويد الواهب في الامتمة 
كانتمفوتة لد المالك فانتقلت نصفتها الى الموهوب له « فان قيل 4 أليس انه لو اشترى 
منقولا وحلى يبنه فبلك قبل لتقل ثمجاء مستحق فلي سله أن يضمن المشترى وهذا انى 
موعوة قه 1ه ابيع وب بوجب الللك واليد |ا مشترى فلا يجمل بده كيد 1 
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ظ البائم فأماالحية لاتوجب الآايم الي الموهوبله فيستقي أنمجمل الواهب بالتسليم محولايده 

| الى الموهوب له وبذًا الطردق امالك أن يضمن غاصب الغاصب أيضا لانه حول الى 
نفسه بد الغاصب الاول وهى بد مغوئة ليد امالك فتحول اليه لصفت © وأ شارفى الكتاب ْ 
الى حرف آخر ققال فإ لودخل دار رجل بغير اذيه شنط مها عالظ ] بين ولو رركت 
دانة فمطيرت بت أوابس ثو'بافاحتر ق كان ضامنا # ومعنى هذا أن المقار لوكان يضمن بالاسة.لاء 
|| لكان يضمن باول أسباءه وهوالدخوّل كالاقولولكن عترحمذغن هذا واضح لا نالفمان 
انما يجب بائرات اليدبطريق الاستيلاءوذلك بالدخوللامحصل اا صل بالسكنى ألارى ان 
. أأمن ادعى دارا بالميراث فشمد الشبود ان أباه دخل هذه الدار فات فما لم يستحق بها شيئا 
(١‏ ولو شبدوا أنه ماتوهوسا كن هذه الدار استحق القضاء له بها لانم يشبدون باليد 
للا بعندالموت» تخلاف الثوب والدابة فبمجرد ال ركوب والابس تثبت بده حتى لوشهدوا || 
ان أباه مات وهو لابس هذا الثوب أوراكى هذه الدابة استحق القضاء له مها وهذا لان 
لملبوس نع للانس و المركوب نع لاراكب فظبر ان الاعتهاد على الننصل الاول فانكان 
الخاصب الدار باعبا وسلمما مأتر بذلك وليس ارب الدار بينةفاقراره فى حق المشترى باطل 
لان الشترى صار مالعكا بالشراء من حيث الظاهر فلا قبل قول البائع نمد ذلك في ابطال 
ملك ثم لاضمان على الغاصب للمالك فى قول أَبىحنيفة وأنىبوسف الآآخر رجمهما الله لانه 
مقر على نفسه بالغصب فان البيبع 1 التسليم غصب والغصب الموجب لاغمان عندهما لابتحقق 
في العقار. وقدذ كرفي كتاب الرجوع من الشبادات انهم اذا شبدوا بدار لانسان وقفى 
الفاضي ثم رجعوا ضمئوا قيمنما للمشبود عليه فقيل ذلك قول ممدرجهالله لان تليطهما 
الذيرعلى الدار بالشهادة كتسليط الغاصب على الدار بالبيع والتسلم اليه وقيل بل هو قولحم 
جميما والفرق بين الفصلين4ما أن هناك اتلاف الملك على الشبود عله قد حصل لش+ادمبما 
حتى لو أقام الببنة علي الللك لنفسه لاتقبل يبنته والدمار يضمن بالاتلاف وهنا اتلاف الملك 
لم محصل اب اسم بل يعحز امالك عن اثيات ملكه بالبينة ٠‏ ألاترى أنه لوأقام البيئة 
علي انها ملكه قذي له سما فلبذا لآيكون الغاصب ضامنا ولكن بدخل على هذا جحود 
الوديعة فان الءقار يضمن بالحود فى الوديعة ولدس فيه اتلاف الملك حتى لو أقام الماللك 
ظ لقي | اداع أدترك جحود أودية ا امب الكو موجيا شان 
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ش في القارى ار وأبى وسف الآخر رحمبما ا جنع ست عيدا أودابة 
فأجره وأصاب من غلنه فالثلة لاغاصب لان وجويها بعقده وققد يناه في كتاب التقلة 
ولان المناقم لاتقو 5 الا بالمقد والعاقد هو الغاصب ذاذا هو الذى جعل منافم العيد لعفده 
مالا فكان بدله له. ٠وفى‏ الاصل قال ة! لت ول لا.يكون لصاحب العرد ما ن لانه كان في ضهان 
أغيره وكانه أشار هذا التعليل الي قوله صلي الله عليه وس المراج بالغمانث كين كان 
فى ضمان الفاصب فهو الذى النزم تسليمه بالسقد دون امالك فسكان الجر له دون المالك |[ 
ولؤمر أن تصدق مها لامها حصات له بكسب خبيث فان مات العء._د فالغاصب ضامئن 
|| ته وله أن يستعين بلك الثلة فى ذمان القيمة لانها ملكه ومافضل مد ذلك تمدق أ 
به اعتبارا لاجزء بالكل طإفان قيل» القيمة دنفىذمتهومن قضى ال الصدتةدينه فمليه أن 
تصدق مثلهبإقلناه نموولكن التصدق مهذا ل يكن حما عايه . «الارى ارس انه الى 
مالك مع العبد كان لامالك أن يتناول ذلك وليس علي الناصب * ثي* آخر فبو بما صنع 
لص يصير مساما الى امالك ثم يصير الملك مبر مبرئا له عن ذلك القدر من القيمة بما يتقبضه فيزول 
المبث بهذا الطر يقفلا .لزمهالتصدق بموضه. وات كن الغاصب باع الدابة وأخذ ثمنها 
فاستهلكه ومانت الدابة عند المشترى فضمن رب الدابة الشتري قيستها رجم الشترى ‏ 
على الناصب بالمْن لبطلان اليم باسترداد القيمة منه ثم لايستعين الفاصب بالفاة في أداء 
لقن لان الحيث فى الغلة ما كان يق المشترى فلا بزول بالوصول الي بده خلاف الأول 
فان الللسث لمق امالك فهزول بوصول الغلة الىيددط قال» الاانيكو زعندالغاصب مايؤدى 
به القن فلا بأس حينئد أن يؤدى من الثلة لانه محتاج الى تف ريغ ذمتهوتخليص نفسه عن 
المبس وحاجته تقدم على حق الفمّراء فاذا أصاب بعد ذلك مالانصدق عثلها نكا ناستهلك 
القن بوم استهلكه وهو غنى عنه وانكان ممتاجاً بوم استهلك الذن لم يكن عليه أنيتصدق 
بثى* من ذلك لان وجوبالغمان عليه باعتبار استهلا كه الْهْن ولو استهلك الذلة مكان 
الْن فانكان محتاجاً فليس عليه أن يتصدق بشىء منه وان كان غتياً فعليه ان ستصدق عثله 
فكذلكف استهلاك القن وائما قهنا ذلك لان حق الفّراء فى هذا المال منزلة حقبم في اللقطة 
على معنى أن له أن تصدق وله ان يردها على المالاكان غاء (م) التعط اذا كاز ن محتاجاً فله 
ان يصرف اللقّطة الى حاجة نفسه بخلافما اذا كان ات رمه ةويس ا 


)84( 







الغاصم فى سكنى الدار وركوب الدابة أجر»وعال فَمَال ( لانه كان ضامنا ) وممنى هذا ان 
مان البين باعتبار صفة المالية والتقوم والمالية والتقوم فى المين باعتبار منافعه و11 تاف 
قيمة العين باختلاف مننفعته فاذا اعتبرت المنفعة لايحاب ضمان العين لاعكن اعتبارها 
لايحاب ضمانمها مقصودا والمتفمة كالكسب وقد بينافى الكسب ان الحراج بالغمان 
فكذللك فى المنفعة ولكن هذا التعليل ,تقاعد فى الدار فان السا كن غير ضامن للدار عند 

الى حنيقة واى بوسف رجهم الله ٠‏ والاصح بناء هذه المسئلة على الااصل المتقدم فان 
امنافم زوائد تحدث فى المين شيئاً فشيئاً وقد ببنا أن زوائد المخصوب لا يكون مضموناع 
الغاصس عندنا ويكون هضمونا له عند الشافى رضى الله عنه فكذلك المنفعةولان النصب 
الموجب للضمان عنده حصل بئيات اليد واليد على النفعة ثبت م تثبت على المين وعندنا 
لاتحةق الا بد مفوية ليد الالك وذلك لايتحقق فى المناقم لانها لايق وقتين فلا يتصور || 
كونها فى بد امالك ثم انتقاله! الى بد الغاصب حتى تكون بده مفوتة ليد امالك ظبذا 
لايضمن المنافم بالغقصب عندنا ه فأما الاتلاف فيقول عندنا المنافم لانضمن بالاثلاف بغير 
























عقد ولا شببة عقد وءند الشافى رضي الله تعالى عنه تضمن ومنفمة الحر فى ذلك سواء 
ختى او استسخر حرا واستعمله عنده يضمن اجر مثله وعندنا يأئم ويؤدب على ماصنم 
واكنه لايضمن شيئاهوجه قول الشافعى رضي الله ت.الى عنهأن المنفعة مال متقوم فيضمن 
بالانلاف كالعين وبيان! لوصف ان المال اسم لاهو مخاوق لاقامة مصا نا به مما هو عندنا 
وامنافم منا أو من غيرنا مهذه الصفة وام تعرف مالية الشيء بالقول والناس يمتادون مول 
لمنفعة بالتجارة فيها فان اعظم الناس تحارة الباعة ورأس مالم المنفعة وقد يستأجرالمرء جملة 
ويؤجر متفرقا لابتغاء الريح كايشترى جلة ويديع متفرقا وولى الصى يستأجر له ماله فيصح 
منه وهذا بين ان المنافم فى المالية مثل الاعيان والمنفعة تصلح ان سَكون صداتا وشرط 
حة النسمية ان »كو ن الم مالا وهكذا تقوله فى منافم المر انه مال يضمن بالاثلاف 
الا أنه اذا حبس حرا لايضمن منافعه لانه لم بوجد من المابس ائلاف منافعه ولاائيات 
بده عليه بل منافم الحبوس فى بده كثياب بدنه وما لايضمن ثياب بدنه بالمبس فكذلك 
منافمه ولن لم نكن المنفعة مالا فبى «تقومة لانما تقوم الاعيان فيستحيل أن لانكون 
متقومة بنهسها ولانها تملك بالمقد ويضمن به ميحا كان الممّد أو فاسداً وانما بملك بالمقد 
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ماهو متقوم فيضمن بالاتلافوان لم يكن مالا كالنفوس والابضاع وبفضل الممّد الفاسد 
يتبين الماثلة بين العين والمنفعة فى المالية لان الضمان بالءقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعا كما 
بالاتلاف وهذا نخلاف رائحة المسك فان من اشم مسك غيره لايضمن شيئا لان الراحة 
بيست عنفعة ولكنها مخار فوخ من لين كدخان الحطب وذ لاعاك يعمد الاجارة حتى | 
لو استأجر مسكا ليشمه لاجحوزولا يضمن بالعقد أيضًا صميحا كان أو فاسدا ٠‏ وحجتنافى 
ذلك حديث مر وعلى رضي لله عنبا فانهما حككا فى ولد المغرور أنه حربالقيمة وأوجبا على 
المغرور رد الجارية معءقرها ولم بوجباقيمة الخدمة مععلمهما ان الغرور كان يستخدمها ومع 
طلب المدعى جميع حمّه فل وكان ذلك واجبا له لماحل ا السكوت عن بيانه وبيان العقر 
مهما لايكون بيانا لقيمة الحذمة لان المستوفى بالوطء فيحكم جزء من المين ولبذا يتقوم 
عند الشببة خلاف المنفعة والممنى فيه أن المافعة ليست عال متقوم فلا تضمن بالائلاف 
كاخروالميتة ٠‏ وبيانه أن صفة الالية للشيء انما تنبت بالقَول والقول صيانة الثى' وادخاره 
لوقت الماجة والمنافم لانيق قويين ولكنها اعراضك خرجمن حيز العدم الى حي زالوجود 
نتلائي' فلا يتصور ذا الول ولهذا لابتقوم فى حق الغرماء والورئة حتى ان المريض اذا 
اءان انسانا ببديه اوأعاره شيئا فاتنفم نه لاستبر خروج "ناك المنفعة من الثلث وهذا لان 





















المنتقو ملا]بق الوجود فذان المعدو ملابو صف بأنه متقوم اذالمعدوم ليس لشي" ولمدالوجود 
التقوم لايسبق الاحراز والاحراز بعد الوجود لابتحقق فما لا يبت وقتين فكيف يكون 
«تموما وعلي هذا تقول الاتلاف لايتصورفي اأنفءة ايضا لان فمل الاتلاف لاتحل المعدوم 
وبعد الوجود لابيتي لله فعل الاتلاف وائيات لمكم ددونتحقق ال بس لاوز فأماالمد 
يثبت للمنفعة حكم الاحراز والتّومشرعا مخلاف القياس وكان ذلك باعتباراقامة المينالمنتفع 
يدمقام المتفعة لاجلالضرورة والماجة ولا حمق مثل هذه اأاجة فى العدوان فتبق المقيقة 
معتبرة وباعتبارها باعدام تقوم والاتلاف وف الصداق واستئحار الولي اما بظرر حكم 
الاحراز والتقومبالممّد للحاجة والمال اسم ماهو مخلوق لاقامة مصالمنا به ولكن باعتبارصنمة 
الول والاحراز وكا نّذاوت قبمة المين يتفاوتالمنفعة تتفاوت قيمة الطيب تتفاوت الرانحة 
ولم يدل ذلك على كونه مالا متقوما ولئن سلمنا أن المنفعة مال متقوم فبو دون الاعيان فى 
| المالية وضمان المدوان ممّدر بامثل بالنصن ألاترى أن الماللا يضدن بالنسبة والدرين لاا يضمن 

















(5-مسوط حادى عشير ) 


المين لاله فو فوقه نكذلك المنقمةلانضمن المينه ويبان هذا الكلام ان النفمة عرض يمُوم 
بالعين والعيزجوهر ينوم به المرض ولايمخنى على احد التفاوت بدسبما والمنافم لانبق وقتين 
والعين تبق أوقانا وين عايق ونا" ببق تفاوت عظيم والعين لانضمن بالمنفعة قط ومن 
ضرورة كون الثي' مثلا لغيره أن يكون ذلك الغير مثلا له ايضاً والمنفعة لاتضمن بالمافعة 
عند الاتلاف حين ان الحجر فى خان واحد علي تقطيم واحد لا” [كون منفعة احداها 
مثلا للمنفعة الاأخرى عند الاتلاف ٠‏ والمائلة بين اأنفعة والمنفمة أظهر من المائلة بين المين 
واانفمة ومهذا فارق ضهان الءتمد فانه غير مبنى على المائلة باعتبار الااصل بل على المراضأة 
وكيف ينينى على الماثلة والمقصود بالمقد طلب الريح (ثم) ضمان المقّد مشر وع وى الشروع 
متبر الوسع والامكان ولا يجب الضمان باعتبارالتراضي فاسدا كانالم عشدا و خائزا سقط 
|| اعتبار التفاوت الذى ليس فى وسعنا الاحتراز عنه فى ضهان المقد .فأما الاتلاف فحظور 
غير مشروع وضمانه مقدر بلمثل بالنص فلا يجوز ايحاب الزيادة على قسدر التاف يب 
الاتلاف طإفان قيل» يسققط اعتبارهذا التفاو تلدفم الظل والزجرعن اتلاف منافع أموال 
الناس ولان المتلف عليه مظلوم سمط حقه اذا اعتبر هذا التفاوت ومراعاة جانف المظلو 5 
أولى من مراعاةجاف الظالم من ان هذا التفاوت بزيادة وصف لو : تعتيره سمط نه حق 
المتلف عن الصفة ولو اعتبرناه اسقطنا حق المتاف عليه عن اصل المالية واذا لم يكن بد من 
اهدار أجدهما فاهدار الصفة أولى من اهدار الال « قلنا © قداوجينا للزجر التعزبر 
والمبس فأماوجوب الضمان للجبران فيتقدربالمثل على وجهلانجوز الريادة عليه والظظا! م لابظل 
بل: إاتصف مله هم قيام حرمة ماله ولواوجبنا عليه زيادة علىما أتلف كان ذلاك ظلا مضافا 
الى الشرع لان الموجب هو الشرع وذلك لانجوزواذا : وجب الضمان اتعذر ايجحاب المثل 
كان ذلك لضرورة ناتة نة فىحقنا وهو أنا لانقدرعل القضاء بامثل وذلك مستقيم مم أن حق 
الظلوم لامبدربل يتأخر الى الآخرة ٠ولو‏ اوجبنا الزيادة صارت تناك الزيادة هدرا فى «حق 
املف فيبطل حقه عنه أصلاً فكان مافلناه من اعتبار الماثلة والكف عن المَضاء بااغمان 
بدون اعتبار الماثلة اعدل من هذا الوجه » قال ط أقام رب الدابة الييئة انها نفقت عند 
الناصب ٠ن‏ ركوبه وأقام الناصب البينة أنه تقد ردها اليه ومانت فى بده فعلى الناصب 
القيمة 4 لان رب الدابة ثبت على الفاصب سبي وجوب القيمة والخاصب ين ذلك لان 
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موت الدابة فى بد مالكبا لابوجب الغمان على أحد والبينات للاثبات دون الننى « فان | 
قيل #سبى وجوب الذمان على الغاصب ظاهر فهو نيت سنته مأيبرئه عن الضمان وهو 
| ارده فكانت بينته أولى القبول ف« فنا » فم ولكن ثبوت الرد لانم قبول بيئة امالك 
له من ركوب الغاصب لمواز أن يكون ركبا بعد الرد فهانت من ركويه فلبذا 
جملنا بينته أولى بالقبول وكذلك لو شبد شبود صاحبها أن الخاصب قتلبا أو أنه هدم الدار 
وشهود الغاصب أنه ردها اليه علي حالبأ لان القتل بعد الرد بتحةقمن الغاصب وكذلك 
لوهدم الدار بعداارد تحةق منه فيجب قبول بينة صاحمها في انبات سبب متحدد لاضمان 
علي ا لان الخاصب بينته مننى ذلك السبب ٠‏ فأما اذا أقا م صاحما البيئة أنها مانت 
في بد الغاصب ب وأقام الغاصب البيئة أنه ردها فانت فى دصساحما ذعلى قول ألى حنيفة قبل 
بيئة صاحها كما في الفصول التقدمة لان الخصب إمد الرد تحقق فصاحما يدينته يبت 

سيب ذمان متجدد وهو غصبه اياها عند الموت فيمضي له بالغمان اهذا وعند خمد رجه 












الثهالبيئة بينة الثاصب هنا لمافيها من اثبات الرد وسقوط الغمان عنه به ثم ليس فى يننة 
صاجها هنا اثرات سبب متجدد والظاهر أنهم انما شبدوا بذاك لانه خنى علبهم الرد وقد 
عاءوا النصب فاستصحبوا ذلك وشبدوا انها مانت فى بد الناصب وشهود الناصب علموا 
الردوةدءاموا الغصب فششردوا به خلاف ماسبق فان الهتل والهدم والا:لاف من الر كوب 
سيب متحدد لايشبدون عليه مالم يعاننوه ا علديم بالغصب ال ابق #إواذا وهب| 
الغاصب الثوب المنصوب ارجل فلسه حتى رق أركان طامنا كلثم جا النصوبا 
منه وضمن الموهوب له فليس له أن برجع بالغمان على الواهمب عندنا » وقال الشافئ 


رحمه لله له ذاك لانه صار مغرورا من جهته حين أوجب للك له بالعقد وأخترهانة لهب 















لك نفسهة وابه لاباحقه وان من عية اد والمغرور برجم على ااغار »| بلحمه من الضمان 

.دفعا للضرر عنه ولكنا ول الأوهوب له فى الفبض والا كل عامل لنفسه ومن جمل لنعده 
فلحقهطمان إسيبه لايرجم به علي أحد ٠ ٠‏ فأما المفرور ةنا مجرد الفرور بالمير لايثبت له حق 
الرجوع كن أخبر انانا أنهذا الطريق أمن فلك فأخذ اللصوص ماله أو أخبره أن 







هذا الطعام طيب وكان مسموماقتناوله فتاف«وانغا لم غروزق عءعقد ااضماث هوشت للرجوع 
معنيين ( أحدها) أرن بعقد الفمان يستحق صفة اللاءة عن الذيب ولا عيب فوق 





الاستحقاق فيغقوات ماهو مسا حق له م بدت ا 4 قالرجوع 5 ذاما العمد التبرع لامي دق 


و وهوت له صقفة السلامة وهلا لو وحدد امو هو ب 0 لاءرده بالعيت ولا دجم السدب | 


الغرور أيضا ( والثانى ) وهو ان القادض كر عقد الضمان عامل للمالك .ن وجه فانه بتقرر 
له حقه فى العوض وهو الْمُّن فاذا ل+ة- 0 قأما للوهوب له فى 


اليض عامل لنفسه ه,: نكل و<ه لان |! لواهب م يشة. رط انفسه شكا ناكد ذلك قبضه 


وعلى هذا لو وهب له جارية فاستولدها ثم جاء مس توق واتتكقيا وا عدتها دعترما| 


وقبمةولدهالم يرجم اللوهوب لهعلي الو لهب ١‏ 3 شي' خلافما لوكان اشتراها ذانهناك بجع 
قمة الولد لانه صّمن لدسلامة الولد يمد الغمان اذا + ا م أدرجم عليه عليه ءا للقه ولابر برحع 


0 


المقر عند نأ ٠‏ وعلى قول ل الشافى ره الله و بالعقر 5 ل البك قد ضوعن له سلامة ْ 
الوط اضا ولكنا تقول وجب المر ع فق ها وهو الذى ال تلك الادة ؤلا' إرجع ْ 
عا أ أقه سيبه على أحدهوعل هذا لوإن غأصب الذابة ة أجرها قعطيت عدد الم تأجر رم طبه 

اللخصوب منه قيممها رجم مما علي ال" خر لتحمق الغرور جاثره عقد الضمان ولان الس تأجر ِ! 
فى قيض بأعامل ل خر مو وج لتر بدحقه في الاجر قن المتعير اذا من قيمة الدابه ْ 
اصاحبام يرجععلي أحد بالانغاق عندنا لانعدام عقد الغمانكا بينا في المبة وعند الشايي | 
ر <ه الله لاز المستعيرضامن للعيزفى دق الميرفابذا لاير جمعايه مما لحقهمن ااغهان » واذ! 

اختاف رب الوب والغاصب في فيءته وقد استماكه 0 فاليينة ببنه رب الثوب ل | 
والقول قول الذاصب مم عينه اذالم يكن لرب الثوب بينة لا تكاره أ 


ال بأدة وان ن أقام ! أغأصب ينه ان قبهه ود كان كفا 1 2 لتغت الي لمنة وللا سقط ل مين ما 


فا من انيات الرددة , 


عنه لان هذا القدرءن القيمة ابت بانفاقبماواعا ددمىرب الثوب الزيادة على ذلك والشبود | 
دوا لتلك الشباة أو نموا تلك الزيادة والشبادة على النق لا,تكون مقبولة ذابذا أ 
ن ارب الثوب ان اف الغاصب علىدعواه هوفي الاصل بقولرب الثوب هو الدى | 
والغاصب هو المدتىعليه والشرع جعل البينة فى جان المدتى فقا البينة سي المدى ظ 
وبلالف واللام إظهر ان جذس البينة فى جاب المدتي وجمل المين فى جاب الدى | 
عليه واليينة لاتتصاح بدلا عن القين فلا :قط عنه المين بما أقام من البينة فان شبد 


إرب الوب شاهد أن قرمة ونه كذا وشبد آخر علي أقرارالناصب بذلك لم عو قنايا 
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ذلك لادما اختننا قي ايها ,اقول والا كن لها بولا قنك واحته نا اله 
بشبادة شاهدين وان ل يكن لواحد منهما البيئة فأردت أن تحاف الغاصب عل ذلك ! 
فال أنا أرد لمن على رب الثوب وأعطيه ما حاف عليه فلاس له ذلك لان الشرع جمل | 
الهين على المدعى عليه وما كان م-تحقا على المرء شرعا فليس له ان يحوله الى غميره |). 
ظ قال يه ولا أدر الهين ولا أحوطا عن موضعبا الذى وضعبا فيه رسول الله صلى الله عليه 
اوس ومءنى هذا ان الهين شرعا فىجانى المدعيعاره ان للننىأولابهاءما كانعلىما كان وهو ظ 


ْ | براءة ذمته فاذا حوات الى جانب الدى م م يعمل الا هذا القدار لان عما الح في مله ! 


ضامنا لانه لوأ تكرالقيض أصلاكان القول قوله .مذ كرصفة عينه وقال ( تحلف ,الله ان 
: هذا نوه الدى غصيه ايأه وما غصبه هرويا ولا مرويا ) لان في نين لقو اقول قو 
وءن جعل القول قولة شرعا فانه يحاف على ما ول كالمودع في رد الوديعة أو هلا كبا ؛ 


ا دعوى رب 00 و ان 0 عن ان تعضفى عليه ع ادعام ا لان 0 ه 


0 مله ومذا التدر لاستحق ادعى شيئا بل حاءته الى أنيات مالس 
له والمين لاتصلح لهذا . وكذاك اف رذى رب الثوب بذلك وقال أنا أحاف | 
ا 00 علي ,مأعخال ف حكم الشرع يكو ذ ون اموا فاذا جاء الذاصب بثوب زطىّ فقال هذا الذى ١‏ 
أغصم تسكه وقال رب الثوب ككذبت!ا لهو توب هروى أو أو ٠روىكان‏ القول قول لناصب, ش 
امع : عينه لان الاختلاف مهما فى تميين والتقول فيه قول الةابض أمينا كان أو 


ل ل دإك ل ع بين 8 





[أوعلد النكول لا شغي له مهدأ الثئوب لاه لابدي و ين اا 3 توباهرونا وقد استحده ْ 


: لهيلاث: العؤة ىد اا شن التوين فيظى له 57 الثوب باعتار دعوآأه فال شاء أخذه وال | 


افانا اذا عات فر ما استحق ثوبا سوى هدا وقد كاز ل نبدى افا الثوب بصفته ولى ثبت || 


شاء تركه. فان جاء بثوب هروي خاق وتان هذا الذى غمبتكد وهو على حاله ورب 





الثوب ١‏ لكان وى جديداً حين غصبته فالقول قول الغاصب مع كردس ادرب 


١‏ نين كان جديدا لان الظاهر شاهد له ذان صفة الثوب في الال معاوم وعند [إأخصب 


أ 
ا 
ا 
ا 


مختلف فيه ف رد المختلف فيه الى ماهو المءلوم في نفسة ولان الغصب حادث فبحال زرك 





١‏ ؤبقخ» 


الى أقرب الاوقات ٠‏ فان أقاما البيئة فالبدنة بدئة رب الوب أنه غصبه جديدا لاحاوشيق 


ظ اتاريخ في غصيه وضمان اانمصان عليه باءتبار فوات الددة عنده وان ل بملواحد متهم برنة 
وحلف الغاصب و خذ رب الثوب ثمأقام البيئة أنه غصية أبأه جد 8 ضمن الغاصي فضل 
|أأما ببنهما لان الثابت بدينة كالثابت باقرا ر الخصمو: عين الغاصف لام قبول ببذةرب الثوب 
بعد ذلك هكذا نقل عن عمر رضى الله تعالى عنه قال المين الفاجرةا<ق أن 7 برد من البيئة 
العادلة ولان القاضى ماقضى بان الصو بكان خلقا وقت الخصب ولكاه امتنع عن القضاء || 
بأنمكان جد بداعند ذلك امدم الجة فاذاقامت المج فعليه أن هَى بهاء فا نكانغصبه ثوبا فصبذه 
أحر أو أصفر فصاحب الثوب بالخميار ان شاء ضمن الناصب قيمة الثوب أبرض وكان 
| الثوب لاغاصس وان شاء أخذ الوب وضمن لاغاصب ما زاد الصبغ فيه لان الصبغ مال 
متفوم وهو قائم فى الثوب وقد ينا أن بغصبه لايسقط حرمة ماله فاصل الثوب لصاحب 
الثوب والصبغ للغاص وقد تمذركييز احدهها عن الآ خر وتمذر اتصال منفعة ملك كل 
واحد منهما علي الانفراد اليه الا ان صاحب الثوب صاحب الاصل والغاصب صاحب 
الوصف فائبات الميار لصاحب الا صل أولى لان الاأصلقائم بنفسه وقيام الوصف بالاصل 
فان شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض لانه تمذر عليه الوصول المىعين ملكه ددون غرم يلزمه وله 
أن لايلتزم الغرم فيضمئه قيمة الثوب يضم غصبه وإصير الثوب لاخاصس بالفمان وان 
شاء ضمن له مازاد الصبغ فيه فيتوصل الغاصب الى مالية حمّه وتمّلك صاحب الثوب عليه 
هذا الصبغ ما يؤدى من الضمان والخاصب راض بذلك حين جعل ملكه وصفا للك الغير 
وان شاء رب الثوب باع الثوب فيضرب فى ثمنه تفيمته أبيض ويضرب الغاصب مما زاد 
:|| الصبغ فيه لان (صاحب الثوب أن لاعلك ثوبه منه تقيمته وأن لايغرم له قيمة الصبغ وعند 
امتناعه منهما لاطريق لقييز حق احدهما عن الأخرالا بالبييع وهو أظير مالو هبت ارح 
شوب انان فألقته في صبغ غيره فالصبغ الاان هناك لاضهان على صاحب الصبغ لاأعداء 
م منه وفما وراء ذلك هما سواء ولم بذ كرفي الكتاب انه اذاكان هذا الصبغ انا 
0 ع الثوب وقد يكون لون الجرة والصفرة ثقصانا فى بعض الثياب «وذ كر هشام 
أأعن مد رحمبما الله قال لوغصب وبا يساوى ثلاثين درهما فصبغه لعصفر وبراجم قيمته 
الى عشرين درهما فانه نظر الى قيمة الصبغ في ثوب يزيد به فان كان خمسة دراهم 





ذ(هخم) 
































فلصاحي الثوب أن ,أخذ ثوبه ويأخذ خجسة دراهم من الغاصب أيضا لانه استوجب 
عاره عشرة دراهم تقصان قيدءة ثوبه واستوجب الصباغ عليه قيمة الصبغ خسة والخجسة 
دراهم بالسة قصاص ويرجع عليه بما بق من النّصان وهو خسة » فا نكان الغصب جارية 
صغيرة فرباها حتى أدركت وكرت ثم أخذما رب الجارية م إضمن للغاصب مازاد في 
الجارية لان الزيادة من عينم وهى مملوثة لامنصوب منه مخلاف مابينا من الصبغ فى 
فوب فبو زيادة من مال الفاصب لامن العين المخصوية ولا يرجم ا أنفق علي الخصوب 
منه لانه متبرع فى الانفاق بغير أمره ولانه استخدمبا ما أأفق ولانه انتتفم بهذا الانفاق 
لانه تمكن بها من الرد واسقاط الغمان عن نفسهه واذا غصب سوتتا فلته (سمن فصاحبه 
بالخيار ان شاء صمئه قيمة سوه وان شاء أخذ سوقه وضمن للغاصب مازاد السمن فيه 
لان السمن فى السويق زيادة وصف من مال الغاصب كالصبغ فى الثوب» وكذلك الدهن 
اذا خلط به مسكه وه_ذا اذاكان دهنا يطب ,امك فانكان دهنا منتنا كدهن الإرز 

ونحوه أخذه صاحبه وم إضمن للقاصب شيئا لان المسلك صار مسمهلتكا فيِهواذا غمب | 
وبا فصبغه اسود فاصاحب الثوب أن يأخذه ولا يمطيه شيئا في قول أَبى حنيفة رمه الله 
وعند أبى«وسف ومدرحمبما الله .واد كالجرةوالصفرةولا اختلاففي المقيقة ولكن أبو 
حذيفة أجاب علىما شاهد في عصره منعادةبنى أمية وقد كانواممتنمين من لبس السواد وها 
أجابا عي ما شاهدا فى عم رهما .ن عادة بنى العباس رضي الله عنه بلبس السواد وقدكان 
| أو بوسف شول أولا دول أَبى حنيفة فلما قلدالقضاءوأمر بلبس السواد واحتاج الى النزام 
مؤنة فى ذلك رجم وقال السواد زيادة. وقيل السواد يزيد فيقيمة ١ض‏ الثياب وبنة ص من 
|| قبمة لعض الثياب كالفصب ونحوههفان كان اللاصوبثوبا نقص بالسواد من قيمتهة لواب 
مأقاله أو <نيفة وان كان ثوبا بزيد الواد فىقيمته فالموابما قالا انه منزلة الجرةوالصفرة 
وان غعنبه ثويا فقطعه قيصا ولم يخطه فرو بالخميار ان شاء ضْءن قيمته وان شاء أخذ الثوب 
وضمنه مأتقصه القطم لان القطع تصان فاحش ف الثوب فانه قبل القطع كان يصلسلامخاذ 
|| القباء والمميص ورمد مافطم فيصا لايصاح لاماذ القباء منه على الوجه الذى كان يصاح 
قبل القطم فسكان مهلكا من وجه قاعا من وجه فانشاء مال صاحبه الىجانب الامهلاك 
وضمنه قيمته وان شاء مال الى جاني البقاء وأخذ عين الئوب وضمنه نقصان القطم لان 
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الثتوب ليس عل الزبا ونضمين ن التتقصان في مثله مع أخذ السين جاتر : قزيها وكذاف اذا 
قضه الصبخ الاسود 1 بأخذه ولضمئه ماشّصه لان الصينم الاسود ف مثله قصان 
فاحش وه و كالاسهلاك من وجه لان قبله كان تك :أمن أحداث أى- لون شاء فيه وقد 
خرج هن أن يكون صاا لذلك ك والصبغ الاسود من الثوب لايمكن قلمه عادة ونه بفرق 
أو حنيفة بده وبين سار الالوان » ولو اغغتصب توبا تذرقه فان كان فر ووو ا دقن 
الغاصب التسان قفط ‏ واد صاحب الثوب نويه لان المين قائم من كل وجه ذهذا 
القدر من المرق لا حرج م ان صاما لما كان صالا قبله واعاتمكن فى قمته 

تقصان فيضمن ذلك النتقصان وانكان المرق كبيرا وقد أفد الثوب قصاحبه بالمياران 
ْ شاء ضمن الغاصب قيمة توبدلانه مستهلك من كل وحه فأنه لا رصاح ' بمدهذا الأرق يم 
ما كان صا قبله له وان شاء أخذ الثوب لكونه قاتماحقيقة وضمنه ماتقصه فمل انام 
(وأما) الدابة اذا غصها ع بدها 9 رجلما 0 5 مين الغاصب قيءها خلاف 
ما لوكان الغخصوب عبدا أوجارية فب منه بدا أورجلا فبناك ب ذه مع ارش اللقطوع 
لان الآدى فطع طرف منه لا لصير مسملكا لبقائه صاا لعامة ماكان صاط: 1 
والداية ' لصي مستملكة نقطع طرف متها فأنه لاينتفم بها با هو اللقصودمن الجل والر 

لعد هذا االقطم فلبذا كان لصاح.ها أن يتركيا للغاص بود لضمنه قمما ٠‏ وكذلك لوكانثة 

ا فقطم يدها أورجلما أوكانت شاة فذمحرا لان 4 اسهلاك من وجه 0 
به عض ما كان 00 من النسل واللين فلصاحما :١‏ ن لضءنه قيمتها ازشاء وازشاء أخذ 
اللدوح مسلوخا كان أوغير مساو وضدن الناصب التتقصان في ظاهر الرواءة ٠وفيرواءة‏ 
الحسن عن إلى <نيقة رحهم] الله لا يضمئه شيئا لان الذمم ب والساخ في الشاة زادة وذمدا 
يلتزم مقابلته العوض ولكنما ذ كرهفي ظاهر الروابة أصح لانه زيادة من حيث التتقرب 
لي الانتفاع بالاحم ول-كنه فصان بتفورت سائر الانغراض من المدوان ولاجله يثيت الليار 
فكان هذا والقطع في الثوب سواء يضمنه النتصان ان شاء(واذا) طحن و الثاني الحذطة 
فمايه شلراوالدقيقله عندنا .وسوىهذا عن أبى وس رواتان( احداهها ) ان <ق الخصوب 


| منه لاينقطم عن الدقيق لاعلى معنى انه تمكن من أخذه واسكن بباع فيشترى له به حنطة 


ظ | مثل حنطته وان مات الناصب فالمفصوب منه أحق به من سائر الثرماء لانه زال ملك 
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وندة إسيب لم برض به ولو زال ملكه بسببهو راض بدكابيع لانقطعحقه واذا أز زبات 


بده إغير رضاه بان قيض الشترى امبيع غير اذن البائم فبنا ا أ الاستقطع حةه (والرواية 
الاخرى) ان ملكه لاءزول بل له الخمار وان غاء ترك الدقيق وضمتة حنطة مثل <دطته 
وان شاء أخذ الدقيق ول يضمنه شيئا » قال أستحسن ذلك وأخالف فيه أبا حنيفة لانه 
استقبح أن يأتى مفلس الى كر حنطة اسان فيطحته ثم يهب الدقيق لاشه الصغير فلا 
توصل صاحى الأنطة الى ثى؟ فبذا قول الشافمى رحمه اللهأاضا الا ان عند الشافى رجه 
الله أذ الدتيق ويضمنه الاتقصان ان كان لما يينا ان علي أصله تضمين النقصان مم أخذه 
السين في أموال الربا جار وعند أبى بوسف لا >وز ذلك 6 هو مذهبنا» ووجه هذا أن 
الدقيق عسين شه فيكون له أن بأخذهمم قبل الطدن وهذا لان حمل الطحن في نفريق 
الاجزاء لا لاحداث مالم يكن. موجودا وتفريق الاجزاء لابدل المين 0 في 
الثوب ور اخواتأريب فى ا ثاة ٠والدليلعايه‏ ان اقيق اجنين المنطةوهذا حر 

الربا بينهما ولاتحرى الربا الا باعتيار امجالسة ه واستدل جمد رحمه الله في املاء الي 0 
لابى<نيفة رحمه 000 الذى رواه ه أبوحثيفة عن عاصم نكلب المرى عن أنى » درة 
عن أ موسى ان النى صا وأ عار اداو اصاة رار اماقم اانه 
مصا ةوأخذ مامأ لقم خعل يلو كبا ولا اقل صلى الله عليه يه وسل أم ما ذحت لغيرحق 
فقال الانصارى كانت شاة ١‏ خى ولوكانت ادا ون مأ و- ا 
منبا ادارجم ة قآل صل الله عايه. وسلم إطمموه) الاأسارى قل مد يمنى الحيسين فامره 
بااتصدق 0 يبان منه أن اإخاصب قدماسكها لان مال ااغير فظ عليه عينه اذا ١‏ مكن وثمنه 
لمعك البيع اذا العذر عايه حفظ لولاا رالتى صلى الله علت يسه وس عدن مأ دل ابه 
لمكا واخللاف في الفصلين سواء قال محمد وهذا الحديث جعله أنو حنيفة“رحمه الله أصلا 
في أكثر مسا القصب والمنى فيه ان هذا الدقيق غير الحذطة وهو ا تماغصب المنطةفلا 
بلزمهرد الدقيق شن أت حاطة لا بلزمه رد الدقين ويا المدايرة انها غيران اسما وهيئة 
وح ازنةمودا: وكذاك متراعادةالاكزق الضقة الماطة» وصقيقة أن الوجوداتمن 
الذاوقات تعرف لصورتم! ومعئاها فتيدل الحيئة والاسم دليل علي ان المغارة صورة وتبدل 
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الاول لاستحالة انيكوزالثى* الواحد شيئثين واذا اتعدم الاول بشعله صار ضامنا مثله وقد ظ 
ملكد بالغمان فبدمل هذاالدقيق حادثا من ملك فيكون لوكا له أوج مل حادثا بفملهوفمله 
لبقّاء شبرة المهانسة من هذا الوجه جرى م الربا خلاف القطمفى الثوب والذيح في الشأة 
انبالذم لابذوت اسم المين قال شاة مذوحةوشاة حية فبقيت مماوكةلصاحبها ثم بالسلخ 
والتاررب بعد ذلك لاشو تماهوامقصودبالذيح بل تحّق ذلك القصود فلا يكو نذلكدليل 
تبديل المين فليذا كانلصاحبها أن يأخذها ثم على قول , فر لاغاصب أن ا كل هذا الدقيق 

ويشتفع به قب أن يؤدي الضمان وهوالفياس لأن ماءكه حادث بكسبه. وفى الاستح_ان 





وهو قولنا ليس له أن ينتفم ما مالم يؤد الضمان بالنراضي أوقضاء القانى أو شغى عليه 
بالضمان اابينا ان من حمث الصورة هذهأجزاء ملاك اأخصوبمنه وهذه الصورة معتيرةفها 
نىعلى الاحتياط والاكل مببى علي ذلك فامايتم تحول حق المخصوب منه الىالغما نبالا ستيفاء 
أوبالقضاءفلهذا لاينتفم به الادمد (واذا) استهلك قلى فضة فعليه قيمته من الذعب مصوغاءندما 
وءند الشافىر مه الله تعالى إضمن قيمته من جنسه ناء عي اغيلة ان لاجودة والصفة فى 
الاموال الربونة قيمة وعندنا لاقيمة لها ءفد المقابلة مجنسها فلو أوجنا مغل قيمنها من ؤ 
جنسبا أدى ابي الربا ولو أوحينا مثل وزمها كان فيه انطال حق الخصوب منه عن الأودة 
اد الصفة فلمراعاة حمّه والتحرز عن الريا قلئا يضمن القيمة من الذهي مموغاء وأن وجده 
صاحبه ور ل سه يكن له فضل مابين اكور والصحيح لاه عاد اليه عين | 
ماله فتميت الصفة منفردة عن الاصمل ولا قيمة لها فى الاموال الروية ولانه لوأخذ لاصفة 





عوضا كان هدّا فى ممنى مرادلة المشرة بأحد عشر وذلك لاجوز فى الاموال الروية وله 
أن يضمن الناصن قيءته مصوغا من الذهب ود لمه اليه سواءكان النتقصان بالكسر يسيرا 
أوفاحشا لانه لايتوصل الى دفع الضرر عن نفسه واتقاء حمّهفي الصفة الا بذلك ٠‏ وكذلك | 
كل اناء مصوغ كسره رجل فانكان من.فضة فعليه قيمته مصوغا من الذهب وان كان 
:]| من ذهب فليه قيمته مصوغا من الفضة لاتحرز عن الربا مع مراعأة حق المنصوب منه في 
!| الصفة ذفان كسر درهما أودينارا فعليه مثله ل'نه غيره لصزمه ولام دفم الضرر عن صاحيه 





5 0040 

اانا بايجاب الم ل وامكدور للكاسراذا من مثله وان شاء صاحبه أخذه ور جم عليه 
لذى*واستوى ان كانت مالية القت بالكسر أوم تنتقص لان ص-غة العين شر فله 
وذلك كاف لاثبات الميار لدالافما يكون زيادة فيهعلى مانمين (واذا) ادعىدارا اوثوبا أوعبدا 
في بد رجل وأقام الييئة انه له وقال الذى هو فى يديه هو عندى وديمة فهو خصم لظبور 
اليين فى 0 شت يكوله ان بده بد غيره (وان) أقام البنة ان ذا اوتردم ااه أو 
أعارها أو أجرها أرقف كن بنمماخدوءة لانه أثبت بدينته أن بده با حفظ وهذه 
مسئلة مممسة وقد سناها في كتاب الدعوى » وان أنا م المدعى البيئة أن ذا اليد غصبه منه 
م نندقم الحصو. مة عنه لانه صار خصما بدعوى الفعل عايه ألا رى أن دعواه المصم صبيح 
علىغير ذى اليد لاف دعوى اللك اأطلق» وان أقام المدعى اليينةعلى أنه تونه غصب منه 
فقد اندفءت الأصوءة عن ذى اليد ما أقام من الببنة لان الفعل غير مدعى عليه فان هذا 
فمل مالم يسمفاعله فئما كان ذو اليد خصما باعتبار بده وقد أثبت أن بده يدحفظ »وان قال 
المددعى هذا ثوبى سرق منى فالجواب كذ لك ف القياس وهو قول مد وزفر رحمبما الله 
( قوله ) سرق منى ذ كر قمل مالم بد م فاعله فلا يصير الفعل به مد على ذى اليد اما كان 
هو خدما باعتبار يدمكا فى النصب 51 استحسن أو حتيفة وأو وسف رجبما الله 
وقاللا لاسندقم انأصوهة عن ذى ايد ٠‏ وللا- تحسان وحبان (أحدهها) أن قوله سرق 
منى معناه سرقه منى الا أنه اختار هذا اللفظ انتدايا الىماندب اليه فى الشمرعمن التحر ز عن أ 
اظباره الفاحشة والاحتيال لدرء الحد فاذا ل الامر الى أن بطل حّه يمود فيدعى عليه 
فمل السرقة وهسذا للمنى لابوجد في النصب لان القاصب تجاهر بم صنع ولا يندب الى | 
السترعلى من تجاهر عله (وا؛ ثالى ) ان السارق ف المادة يكون بالبعدمن المسروق منه فيشتبه 
عليه في ظلدة الليل انه فلان أوغيره فبوبقوله سسرقمنى بتحرز عن توهم الكذاب ولدذلك 
شرع فكان هذا فى ممنى قوله سرقته منى لاف النصب 00 قلا بوقف علي 
رهم موفهم هن أقامة الحد عايهم فلو اببدفمت الخصومة عن ذي اليد مرذا كان انطالا لمق 
المدعي لاويلا فبو عتزلة مالو 0 البيينة علي أنه أودعهرجل لابمرنه لاف الغاصب فانه 
كة لامر كر ها 0 حوبلا للخصومة اليه لا إبطالا لق المدعي «#رجل » 
غصبٍ ثوب رجل فاسمهلكه فضمن انسان عرالناصي قيمته ولس ارب الثوب ينة على 
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قمته فقال الكقيل قبمته عشرة وقال الناصبت عشر ون وقال صاحب الثوب ملابون لازم 
الكفيل الاعشرة دراهم مم عينه بالل ما قيمته إلاذلك لانه العزام بالكفالة قيمة اللخصوب 
ذالقول فى بان مقداره قوله كالغاصب وهذالانه مذكر للزيادة على المشرة والقول قول: 
المسكر مع عينه وقد أقر الغاص لعشرة أخرى فبو مصدق على نفسه غير مصدق على 
فيل وليسمن ضرورة وجوب العشرة الاخرىعايه وجو بها على الكفيل فلبذًا يرجع 
عل الناضت فكرة آخن ى مم مين بالل ماقيمته الاعشرون لان صاحب الثوب يدعي عليه 
عشرة أخرى وهومتك رلذلك للإرجل »4 غص ب جاريةشابة فكانتعنده حتى صارت مجوزا 
فان صاحها ,أخذها وما نقصما لاما صارت مضمونة على القاصب مجميع أجزائها وقد فات 
وصف متصود منها وهو الشباب فعلى الناصبضمان ذلك اعتبارا لاجزء بالكل * وك ذلك 
لوغصيه غلاما شابا فكان عنده حتى هرم لانه فات نءض مأهو مقص_ود منه وهو قوة 
الشباب والهرم تقصان في العين وهذا لاف مالو غصبه صبيا فشب عنده لابه ازداد عند 
ااخاصس عا حدث له منقوة الشباب وكذلك لوندت شعرهعند الخاصب لابه ازدادجالا 
عنده فان الاحية جمال واهذا يجب تحلتم! من ار ء:د اقتبال المنبت كال الدية والغاصب 
بازيادة عنده لا«صير ضامنا شيئا © ولو كان مترفا حر فة فندى ذلك عند الغاصب ككآن ضامنا 
لانّصان لانه فات مأكان مقصود ا منه عند الخاصب وما يزيد فى ماليته فإ فان قبل © عدم 
الم بالمرفة لبس ننه ان فى الءين واهذا لايثبت ه حق الرد بالعيب «وقانا 4نم ولكن اذا 
]| وحدفبو زيادة فى العين ولهذا ستحق فى فى البيع بالشرط وشت حق الرد عند فواه 
فيضن الفاصي باعتباره النقصان أيضا ه وكذلك ان غصب ثوبا من رجل فمفن عنده 
واصغر فقد انتقصت ماليته عا حدث في العين :د الغاصب فكان صَامئا للتقصان ٠‏ ولو 
غصب طعاما حدنا فامسكه حتى عفن عاده فعليه طعام مله وهذا الفاسد لاخاصب لان 


















1 دفم اإلضرر عن المالك ستضمن النهّه ان والثقدان هنا متعدر فرصار الى دفم الغررعنه 
حضمين امثل إلا أن برضىبإلالك بأَخذ الطعام العفن فأخذدولا ثى' له سواه (٠‏ رجل © 
غصب من رجل ثوبا ومن اآخر عصفرا قصبقه بهم ضرا جيما فقا أما صا<ب العصفر 
فبأخذه حتى يعطيه عصفرا مثشله أو قيمته لان ما غصبه منه صار مسها-كا بفعله فانه كان 
عين مال قائم بنفسه وقد صار وصما قأما ملك غيره فعر فنا انه صمار مت لسكا فى الغاصب 
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ضهان مثله أوقبمته أنكان لاجد مثله والسواد فى هذا كخيره عندهم جيما لان السواد 
في نفسه مال متقوم وانما هو تتفصان فى الثوب عند أبى حنيفة واذاضمن لصاحب العصفر 
عصفره ملك الضمون وصار ف الحكم كأنه صبنه بمصفر نفسه وقد بينا حكم الخيار فيه 
ولوكان غصب الثوب والصبغ من رجل واحد فصبنه به ففى القياس كذلك لانه مسمهلك 
للمسبغ عا صنع فيتقرر عليه ممانه ويصير ذلك مملوكا له ولكن فى الاستحسان لصاحب 
الثوب هنا أن ,أخذ نويه ولا يعطى الصباغ شيئا ولا يضمنه قيمة صبغه لان مادككه صار 
وداما الك فلآبكول عست لكا نه من هذا الوحه . ولانه اذا اختار أصل الثوب كان 
مما لنمله في الاثهاء فبدمل ذلك كالاذن منه فى الاتداء فلبذا كان له أن ,أخذ الثوب 
ان شاء وان شاء ضءئه الصبغ لانه مستهلك من الوجه الذى قلنا واذا ضمته كان عنزلة| 

















مالوصيع الثوب لصبغ نفسة على مابنا ٠‏ وار كن اللو مخصوبا من إشسان والصبغ من 
اخر وصبنه للغاصب عم شدر عليه فنى القياس ان ياخذ صاحب الثوب ثوبه ولا ببق 
لصاحب الصيغ عأبه ثي' لان صبغه مستهلك بفعل الغاصب وذءانه دين عليه ولاخاصب على 
صاحب الثوب قيمة الصبغ اذا أخذ الثوب فبذا الرجل وجد مد.ون مدبوته فلا سهيل له 









عليه حتى محضر خصمه * وى الاستحسان اذا أخذ الثذوب ضمن له ما زاد الصبمغ فيه لان 
عين ماله قد احتبس عنده وان لم بوجد من جبته صبغ فيه فبوم لو اتصبغ توب انان 


الصديغ انسان ٠‏ ولهذا توجب السعابة في العبد ااشترك يمتقه احدهما لان نصيب الشريك 










قد احتبس عند المبد وان لم بوجد منه صبغ فىذلك وان شاء صاحدب الثوب باعه فغسرب 
هو في الن بقيمة ثوبهأبيض وصاحب الصبغ نقيمة الصيغ مالو صبنه القاصب مصخ ثفسه | 
على ما بينا © فان غصب من واحد حنطة ومن آخر شعيرا تفلطيءا ضمن لكل وا-ف ممأ 
ماغصب منه لانه تعذر على كل واحد مهما الوصول الى عبن ملكه فان مز المنطة من 
الثمير متعسر والمامسر كالمتعذر والتهذر كالممتتع ول سين فى الكتاب كم المخاوط فعلى 
قول ألى حنيفة رحمه الله تمالى الخلوط يصير ملكا لاخااط سواء خلط الهزعاة بالحنطة 
أوبالشمير وعل قول أنى بوسف وعمد لهما الخيار ان شآ أخذا المخاوط شكان مشتركا بينمءا | 
ند رمالكبما وان شأآتركا المخاوط وضمن كل واحظ .نهما الخالط «ثل ماله لان عين مال 
واحد منهما باق أما في اخلط بالجنس فلات الشىء بتكثر مجنسه وكذلك فى الخلط بغير 












١‏ النس اذاكان بحيث بأ اليز في الجملة إل أنه تيب ملك كل واحد منهما بهيب الشر ك5 
فلبذا يثبت لكل واحد ميماعي التقيين ا كا وان جاه اعجار مادد صن اللك بلع 
| فيختار الشركة في الخاوط وهو نظير غاصب الثوب اذا صبذه على ما بينا ٠‏ وأبوحنيفة بقول 
بالملط صار ملك كل واحد منهما مستهلكا حكنا لان المخلوط في المكم كانه ثي ف ا 
سوى ما كازقيل اخلط ألا ترى انه يبدل اسم المين فقبل ذل ككان يسمى #فيزا 0 
يسى كرا وا مكيل والوزون في حكم ثى' واحد ولهذا لو وجد ببعضه عيبا لم برد بالعيب 
خاصة والبعض من الثىء الواحد غير كاه فعرفنا ان هذا الخاوط حادث شعل الغاصب 
| حكا فيكون مملوكا له ومن ضر ورنه صيرورة ماك كل واخد منهما مستبلكا حكا لهذا 
ثبت لكل واحد منهما حق التضمين مع امكان القييز في المماة مخلاف الثوب مم الضبغ 
واذا صاز ملك كل واحد منها مسهلكا تفرر الضمان على الناصب وذلك :وجب الملك 

له في الضمون وهذامخلاف مااذا حصل الاختلاط من غير صنم أحد فان المذلوط هناك 

|| أيضًا هالك الا انه لاضامن له فيكون لاقرب الناس اليه وهما المالكان قبل ال1اط ولان 
1ْ المكم يضاف الى امحل عند تمذر اضافته الى السدي ولان الحل عمنى الشرط والمكم 
يضاف الى الشرط وجودا عندمك يضاف الى السبي ثبونا به فاذا كان اخالط شمل آدمى 
]| وهو سبب صالم لاضافة للك اليه فى الخلوط يصير مضافا اليه وعند انعدام الفمل يكون 
مضافا الى الحل ذا كان الخاوط ما © ولو غصب من آخر كتانا فنزله ونسجه فعليه 
مثله أوقيمته ان كان لابوجد مثله ولا سبل له على الثوب ٠‏ وكذلك إن غصب قطنا فنزله 
||أونسجه أو غصب غزلا فنسجه وهذا عندنا فأماعلى قول ابى بوسف الأآخر وهو قول 
الشافئ رضى الله عنه فلصاحب الكتان والقطن الخيار على نحو مابينا فى الحاضة اذا طحم| 
لانعلافرق ين الفصلين فىالممنى فان هناك الفاصب فرق الاجزاء المجتمعة بالطحن وهناجع 
الاجزاء المتفرقة بالنسج فكي لانبدل المين تفريق المإتمع فكذلك لاتتبدل مجمع اللتفرق 
وهو 6 لو غزل القطن و ينسجه فاله لانقطع <ق صاحب القطن ولكن يثبت له الميار 
ولكنا تقول الثوب غير الغزل والقطن صورة وممنى. أما الصورة فالغزل خيط ممدود 
والثوب مؤلف مر كب له طول وعرش . والدليل على المنابرة تبدل الاسم ومن حيث 
النى داخم اتردراان بو موزون وهو مال آرا واتورت 5-5 لبس نكال ا ولمد 
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النسج لابتصور اعادّه الى المالة الأولى فاذا ثثبتت المابرة ينهما فن ضرورة حدوث 
الثانى اندام الأول لاستحالة أن يكون الثى' الواحد شيئين ثم هذا حادث يعمل الغاصب 
فكان مملوكا له والاول صار مسملكا نعمله فصار ضامنا له ٠‏ فأما القطن اذا غزلهفاله حيح 
من الجواب انه بتقطمحق امالك أيضا واليه أشارفي كتاب الدعوى حي ثسوى بين القطن 
اذا غزله وبين الغزل اذا فسجه ومن أصحاننارحمبم الله من فرق بدنهماققال القطن غزل لانه 
خيوط رقيقة بدو ذلك لمن أمعن النظر فيه وتحمق ذلك فى الابرسم فالنزل احداث 
الجاورة بنهما ولبس بتركيب وتأليف وباحداث الجاورة لاتتبدل المين ولذا بتى موزونا 
تحرى فيه الربا ا كان قبله مخلاف الغزل اذا نسجه » ولوغصب ساجة لملها بايإ أو حديدا 
م ضمن قيمة المديد والساجة وجي.ع ذلك للناصب عندنا » وكذلك لوغصب 
ساجة أو خشبة وأدخلبا في بناله أو اجر فأدخله فى بنانه أو جصا فبنى نه فعليه فى كل 
ذلك قيمته عندناوليس لاءخصوب منه تمض نناله وعلىقول زفر والشافبى رهبم اللّنمالى فى 
هذه الفصول لا بتقطع حق صاحبا فزفر مع الشافى رحمبما الله فى هذا انوع لان 
الحادث زيادة وصف من نمير ان يكون الاول مستهلتكا مخلاف ما نقدم ٠وبان‏ هذا 
ماذ كر في الجامع اذا اشترى حنطة فطحنها أو غنزلا فنسجه ثم زاد البائع فى القن لم يجز 
ولو اشترى وبا ققطعه وخاطه ثم زاد فى القن يجوز فوجه قولبم فى ذلك ان الخاصب قادر 
على رد عين الغصوب من غير إبلام حيوان في حب رده كالساجة اذا ببى علما وتاثير هدا 
الكلام ان المين باق والرد جائر ششرعا فان بالاثفاق لو رده الناصب جاز ولوصبر الوب 
منه حتى تقض اأخاصب البناء والخياطة كان له أن ,أخذه فدل ان العين بأق ورده عبن 
الخصوب مستحق شرعا فادام الرد جاثرا بق ذلك الاستحقاق بحاله بخلانما اذا غصب أ 
خيطا وخاط به بطن نفسه أو بطن عبده أو لوحا وأصاح به سفيئة واللينة في للة البحر 
فان ذلك لا جوز رده لما فيه من ايلام البوان ونقض البنية وذلك محرم شرعا ومن لأ 
ضرورة عدم جواز الرد العدام اس تحماق الرد شرعا »وحجتنا فى ذلك ان المين ملك ا 
الخصوب منه وما اتصل به من الوصف »تقوم حقا للغاصب وسيب ظلمه لا يسقط قيمة 

ما كان متقوما من حقه كم فى الثوب اذا صبنه بطب نفسه الا ان هناك الصبغ متقوم 
بنفسه فيمكن انقاء حق صاحب الثوب في الثوب مم دفع الضرر عن الناصب بايجاب قيمة 
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الصبغ له وهذا الوصف غيرمتقوم بنفسه مقصودا ودفم الضرر واجب فيتمين دفم الضرر 
هنا بايجاب قيمة |اخصوب حا للمخصوب منه ليتوصل هو الى مالية ملكه وببتق حق 
صاحب الوصف فى الوصف مرعيا وهذا لانه لا بد من الحاق الضرر باحدها الا ان في 
الاضرار بالغاصب اهدار حقه وفي قطم حق المذصوب منه لغمان القيمة :وفير المالية عليه 
|| لا اهدار حه ودفم الضرر واجب نحسب الامكان وضرر النقل دون ضرر الابطال وهو 
نظير مسالة االخيط واللوح ولا جوزنا الرد هبنا لان الامتناع لدفم الضسرر عن الفاصب 
فاذا رضي ققد التزم الضرر ط فان قيل » صاحب الثوب صاح ب أصل والغاص ب صاحب 

وصف ولا شك ان مراعاة حق صاحب الاصل أولى ول يجز لمق صاحب الوصف وهو 
ان ط قانا ‏ لان هذا الوصف قام م نكل وجهوالاصل قائم من وجه لان الاصبل كان 
ملكا للدخموب منه مقصود ا والآآن صارتبما للك غيره وانتيم غير الاصل لهذا صار 










حيث استحق بالشفمة بعد أن كان منقولا لايستحق بالشفعة والعدم منه سائر وجوه 






الانتفاع سوى هذا فعرفنا أنه قائم من وجه.دون وجه والفائم من كل وجه يترجح على 
ما هو قائم من وجه مهلك فن وجه وانا يترجح الاصل اذا كان مَائًا من كل وجه كما 
فىمسألة الساجة فانها قائمة من كل وجهصالحة .ا كانت صالمة له قبل البناء نستحق بالشممة 
كما كان من قبل فلبذا رجحنا هناك اعتبار حق صاحب الساجة ه ولايدخل علىثئ مما 
ذكرنا اذاغصب ثوبا فققصره لانه ليس لافاصب ف الثوب وصف قم «تقوم والقصارة 
]تيل الدرن والوسخ عن اثثوب ثم لون البياض وصف أصلي للقطن ه ولا تقال أليس ان 

القصار حبس بالاجر 9 قلنا 4 نم ولكن باعتبار أثر مله في |اعمول لا باعتبار قيام الوصف 
فى العمل للمعول بعمله وذ كر الكرخى فى مسألة الساجة أن موضع ااسئلة فما اذا أدخل 
الساجة في بناثميان بنى حوطا لا علها لانه لا يكو زمتعديا بالبناء في ملكه فأما اذا ببى على 
الساجة فبومتمد فىهذا البناء والساجة من وجهكالاصل ذا البناء فهدم لاردك فى مسألة 
الساجة ولكن هذا ضعيف فمّد ذ كر مد رحمه الله تمالى في كتاب الصرف انه لو غصب 
قرة والخذ منها عروة مزادة التقطم حق امالك عنها وهو فى العمل هنا متمد لان مله في 
لك الغير فدل انه لافرق بين ان يككون تمله فى »للك الغير أو في ملكنفسهوان الصحيح 
ما قلنا ه وان غصب حنطة فزرعبا أمجاء صاحها وقد أدرك الزرعأو هو بقل فعليه حنطة 

















(ه4) 


مثل <نطته ولاسدل له على الزرع عندنا: وعند الشافهى رضي الله تعالى عنه الزرعله لابه 
متولد من ملكه والمتولد ملك بملك الاصل كولد المسارية وثمرة الشجرة وهذا لان فمل |[ ' 
الزارع حركانه والاجسام لا تولد من المركات ٠‏ والدليل على ان التولد نامل ان 
نصفة الاصل تاف الزرع مع أتحاد عمل الزارع والدليل عله انه لو حصل بغير فءل أخن 
أن هبت الرمح حنطة انسان وألنته في أرض الغير فينبت كان الزرع لصاحب المنطة 
( وحجتنا ) في ذلك ان الزرع غيرالنطة لان النطةمطعوم بنى ادم والزرع بقل هو علف 
الدواب وهذا الإو ادك مما , بفسد المي في الارض لا ينبت الزرع فاما ان يكون 
حادنا بأُصل الانطة أوشوة الارض والبواء أونعمل الزارع والاول باطل لان كونه 
حنطة لبس إعلة لبقائ| كذلك حنطة فكيف تنكون علة لحدوث ثى* آخر وقوة الارض 
والبواء كذلك لانهمامسخ ران بتقدير اللّهل الى لااختيارلهما فلاايصلح اضافة لمكم اليهما بنى 
عمل الزارع وهو فى معنى الشرط لابه مجمع بين البذر وقوة الارضوالهواء بعمله وقد يبنا 
انه يضاف الحكم الى الشرط عندتمذر الاضافة الى الءلة 6] أن الواقع في البثريضاف هلا كه 
اللي المافر وسملهفي الشرط ولسكن ما كان علة وهوآملةومشبه بغير علة لااصلح عمله لاضافة 
الحكم اليه قيكون مضافا اليالشرط واذاثثبت انه مضاف الى عمل الزارع كان هومكتسأ 
| للذارع والكسب ملك لامكتسب وعايه ذهان ماصارمس م لكالعمله الا أنهلايظي لهالفضل 
فقول أَبى حدمة ومد رجبما الله وعند أبى وسف ره الله يطيب له الفضل لانه كيه 
واكنا تفول دخل في كدبه هن حيث انه استعمل فى الا كتساب ملك الغير ولانه هن 
حيث الصورة هذا متولد من ذلك الأ صلكا قله الخصم ومن حيث المنى والحكم غيره 
فلاعتبار الصورة قا:ا لابطيب له الفضل احتياطا وعلى هذا لوغصب نواة فاننها أوثالة" 
فغرسهاالا انه روي عن أبى بوسف رحمه الله أنه قال فى التالة لاحل له أن ينتفع ما حتى 
يؤدى الضمانوفي الزرع والنواة له ذلك لان البذر والنواة تفسد فى الأرض فكان الزرع 
والشجرة كدب انغاصب من كل وجه فيحوز له الانتفاع نه قبل أداء الضمان المستم لاك 
وأماالتالة فلا نفسد ولكما نمو وانما جملنا الشجرة غير التالة من حيث المكم فلا يحل 
له الانتفاع مها قبل أداء الضمان كا فى المنطة اذا طحمها ٠‏ وفى ظاهر الرواية الجواب فى | 
)١(‏ اثالة بثناة الفوقية واحدة الثال وهو سغار النخل وفلانها أهكتبه مصححه 00 





( +!- مسوط- حادى عشي ) ' 
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الفصلين سواء وعلى هذا لوغصب بيضة وحضنها حت دجاحة لهحتى أفرخت فبذا ومسثلة 
الزرع سواء والنابرة بين اتفرخ والييضة لانك.كل على أحد لان هذا حيوان وذلك 
موات ولا بدخل على ثى' من هذا اذا غصب شحرة وقلعبا وكسرها لان اقلم قصان 
محض لايتبدل به اسم المين ثم الكسر حقيقماهو اللقصود بالشجرة بعد القلع وهو الطب 
0 فب وكسثلة الشاة اذا ذنحها وساخبا «مسم » غصب خمرا من مسا فاس تكبأ فلا ضهان عليه 
لان الجر ليس ال متةوم فان الشرع أفسد تومه حين حرم وله وان جملبا خلا فارب 
الجر أن يأخذها لان فسادمنى الول والتقوم لاتمذرج من أن تنكون مملوكة للم اذا 
الك صفة للمين والعين باقية وخا جاز لهامساك الخر لاتخلل وكان أحق مها من غيرها فان 
| خابا الغاصب من غير التقاء ثىء فا فالعين باقيسةعلى حالها لبتقاء البيئة كماكانت وإن ألقى 
فها ملدافالملح صار مسته لكا أيضاوان صب فهاخلافيذا خلط الا ان الخماط انما يزيد ملك 
المغصوبمنه نشرطالضمان وابجاب الضمانهنا متعذر لان الخر لايضمن لامسل بالاستهلالك 
فلبذاكان شريا فى المخلوط شدر ملكه. وكذلك لو غصب جلد ميتة فديغه قالوا هذا على 
وجبين» أما اذا ألقي للد صاحبه فاخذهإنسان ودينهفبو مملوك لهلان صاحها ألفاه تاركاله 
مزل من يلق النوى وقث ورالرمانفيجمم ذلك اسان وينتفع بدفانه يكون مباحا له وأما اذا 
غصس الجلد من صاحبهوديغه بشى“لاقيمة لهكالتراب والشمس فصاحبهأحق به يأخذه ولا 
على الغادب شيا لان ملك باق بعد الموتولم حدث الغاصب فيهزيادة مال متموم وقد ببنا 
ان م:مته انماتمتبر اذا أمكن >و بل حق صاحت الأصل الى الذمان وهذا غيرمكن هنا لان 
جادالميتة لايضمن بالاتهلاك ه وأما اذا دبنه بشىء له قيمة كالشي والقرظ والعفص ومأ 
أشبدذلك فلصاحب املد أن ,أخذ جلدهو يضمن مازاد الدبائغ فيه لانه عين مال قائم للغاصب 
غنزلة الصبغ في الثوب ولسكن ليس له أن بدع املد ويضمنه قيمته هناخلاف الثوبلان 
الثوب بدون الصبغ كان مالا متقوما والجلد قبل الدباغ لم يكن مالا متقوما حتى ذ كرفى 
كتاب الاجارات لوغصبه جلداذ كيا فديمه بشي له قيمة فان شاء صاحب اماد ضمنه 




















قيمة الجلد غير مدبوغ وان شاء أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ فيه لان ال+لد الذى مال متقوم 
قبل الاباغ نهووألة التوبيسواء » وان غصبهعصيرافصار عنده مرا فله ان إضمئه قيمة 
المصير لاناللخصوب كازمالا متموماوبالتخمير لصير هذا الوصف منه مسهاكا +« ومراده 
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]من قولهيضمنه قيمة المصيرأن االخصوء ةبعدانةم اع أوان المصيرفأما أوانه يضمنه مثله لان 
المصير من ذوات الامثال وان لم حضر حتى صارت خلا فان شاء أخذ الكل وان شاء 
ضْمنه قيمة العصير لان اليين باق ببقاءالهيئة ولكزتغير من صفة الملاوة الىصفة الموضة 
فان شاء رضي به متغير ولا يضمنه شين آخر لان المصير مال الريا وقد بينا انه لا شت 
|| فيه حق تضمين التقصان مع أخذ المينوم بذ كرهذا الميار قبل التخال» فن اصعابنا رجهم 
الله من تقو ل لاخار له لانه لوثيت له انيار هناك لكان أخذ الخر عوضا هما استوجب 
من قيمة العصير وذلك لا وز والاصح أن هناك يثيث الخيار أيضا بطريق أنه يكون 
يرما عن الضران ثم أخذ خره ليخللهكا لوكان المصيروديعة له في بده فتخمر طز رجل » 
له حنطة عند رجل وشعير لآ خر عند ذلك الرجل أدضا وديعة مفلطبما منلادرعليه ولا | 
]أ يعرف » قال بباعان ثم نقسم القن على قيمة الأنطة والشمير وهذا عندهما وهو الاستحسان 
عند ألى حتيفة أيضا. ذأما فى القياس على قوله الخلوط. صار مملوكا لاخالط وحق كل واحد 
منهما ىذمته ولاولاءة لبما عليه في يبع ملكه لمتبما ووجه الاستحسان ان المخلوط وان 
صار مملوكا لاخالط ولكن لم بنقطم حقب.ا عنه بل يتوقف تمام انمقطاع حقبءا علي وصول 
أ| البدل اللهما ألا ترى أنه لاحل للخالط الانتفاع بالمخلوط. مالم يؤدالبدلاليهما واذايقى حةرما || 
فيه قلا سباع لافاء حقرما عند تمذر استيفاء الضمان من امالط كالمبيع في بد البائع باع | 
فى الْهّن اذا تمذر استيفاؤه من المشترى لفيته ثم يضرب صاحب الذطة فى الْمُن قيمة 
حئطته مخلوطأ بالشعير وصاح الشهير اضرب قيءة شعيره غير خاوط بالمنطةلا نالمنطة 
نتقص بالاحتلاط. بالششمير وانما دخل فالبيع هذه الصفة فلا يضرب بقييتها الابالمةةالتى 
دخلت في البيع والثمير تزداد قيمته بالاختلاط بالحنطة ولكن هذه الزيادة من مال 

صاحب الحنطة ذلا يستحق الضرب بها معه فلبذا يضسرب قيمة الشعير غير مخاوط ( قال) 
وكذلك كل ما يكال أووزن يمنى اذا تحقق اخلط على وجه بتمس رمه القييزأويتعذرفان اختلفا 
ف مبلغ كيل اللنطة والشمير وقد باعهما يمازفةواسهلكبما المشترى فالقول في المنطة قول 
صاحب الشهيروفيالشعيرقول صاحب الحزماة لا نكل واحدمنهما بد زيادة فى مقدارماكه 
وكلوا<د منهيا غيرمصدق ذا بدعى لنفسه على صاحبه وكل واحدمنبما منكر لازيادة الى 
ندعيها ضاحبه ؤيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه لانكاره ولعد ماحلف نقسم 
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ان ينبماعمقدارمابزعم صاحبه الشكرمن ماك كل واحدمنهما لإثوب» فويدى رجل 
أقام رجل البينة أنه بوبه غصبه ايامهذاوأقامالذى في بده البنة اتدذوهبة له(فقال) أقفى للذى 


هوف يدءدلانه يثبتسبب الملكامادث انفسه وصاحبهبئق ذلك .ولانا يجملكان الامرين 
كانا والهبة بمدالخصب تتحقق موجبا لامك وكذلك اوأقام لبئة على البيع منه بن مسي 
أوعل اقراره أنه ثونه لان البيع والاقرار باللك بمد النصب بتحقق فتقبل اليياتان جيما 
(وان )كان فى أندهما جما فاقام كلل واحد ممهما البنة انه توه غصبه الا خر ايأه قضبت 
ينعا نصفين لان كل واحد مما يبت على صاحبه أنه غصب ما في بده منه وفى بد كل 
واحد »نهما نصذه فسكان بيئة كل واحد منهما فما في بد صاحبه أولي بالقبول فلهذا قضى 
لكل واحد مهما بالنصف الذى في بدضاحبه #فان أقام رجل البيئة انه ثوبه استودعه ليت 


الدى هذا وارنه وأقام آخر البيئة أنه ثونه غصبه ايأه الميت قضيت به بينْهها لان كل واحد 
منهما أت للك لنفسه فى ججيع الثوب ان وصوله الى يد ايت كان منجبته فاستى باولا 
رجح لدعى الغفصصف ب فى معنى الضمان لان الضمان للاخر نابت أ فان المودع اذا مات 
بلا للوديمة يكون ضام أولان امقصود اثبات الماك فى المين ولا معتعر لغمان القيمة ة مع 
قاء العين * وان حاء بالبنة على درأهم العسها أنها ماله غصمها اباهاليت فبو اق مأ من غرماء 
ليت لانه ١‏ اد تبالبينة ملك المين لنفسه فان الدر اهم . مين فىالغصب و لهدا لاعلك الغاصب 
إمساك المين ورد الثل وحق الغريم انما كان في ذمة اميت فيتعلق عد موته عاله دون مال 

ُْ الغصوب منهءوان أقامرجل البينة ان هدا ونه غصيه دو البد وأقام ا. خر اليينه ان ذا البد 
أقر به له أقضي به للذى أقام البينة انه ثوىه غصبه اياه لانه أثبت الملك لنفسه بالييئة وأئيت 
حجه ف الاستحةاق علي المالك 2 رجل * غصب توب رجحل فاودعه عند آخر فباكعنده 
فلصاحبه ان يضمنه أمهما شاء لان كل واحد منهما متمد فيحمّه فان المالك غيرراض تبض 
حفظ المين كان عاملا له وكان مغرورا من جهته حين أخبره انه ملكه وأنه لايغرم شيئا 
ان هلك فى بده © ولم بد كان المودع إذا رد الثوب على الناصمب أوكان غصب منه فرده 
عليه هل ببق للمالك عليه سديل ع9 ولواب » انه لاسبيل للمالك عليه الا: في رواية عن 
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ع 3 0 0 
الى وسف رحمه الله فانه تقول صار ضامنا للمالك قيضه فلا يبرا إلاباارد على الألكاوعلى 
من قاممت بذه مقام بد اأالك ود الغاص يلا نوم مةأم بد الماللك فلابراً بالرد عليه .ولكنا 






تقول وجوب الغمان عليه باعتبار دده وقد الفسخ ذلك حين أعاده اللي بد من وصبات اليه 
من جهته فالعدم دحم بدموكان هذا فى حقه عتزلة رد الغاصب العين على مالكه (واذا) 
قال الرجل لاخر غصتى هذه المة الحشوة وقال الغأصب ماغصية كبا ولكن غصتك 
الظبارة فالقول قول الغأصب مم عينه لانكاره ماادعاه فانه أدعى غصب الحبة والظبارة 
لبستيحبة ولانه منكر الغصب في البطانة والشو ولو أنكر النصب فى الكل كان القول 
قوله مع عينه ثم اذا حلف يضدن قيمة الظرارة لاقراره نغصب الظبارة وأقراره حججة فى 
حقه فكان غاناه غصب الغابارة وجعلبا حبة ٠‏ وان قال غصيتك الجبة ثم قال بعد ذلك 
البطانة وا اشولى لم إصدق لانه رجع ما أقر هفاسم الجبة يتناول الكل » وكذلك لى قال 
غمتك هذا اللا قال فصه لى أوهذه الدار ثم قال بناؤها لى أوهذه الارض ثم قال 
000 56 سم 
شدرها لى أوانا غرسهالم يصدق علي فى من ذلك ١‏ ونه راجعا فا البناء والشجر بسع 
الأصل فيصير مذ كور بذاكر الاصل ويثبت جكم الخصب فيه بثبونه في الاصل 
واافص في اللاتم كذلك تيكون راجماً مدعواه الاك لنفسه فما أقر به لنيره © وان قل 
غصبتك هذه البقرة ثم قالعولها لى أوقال هذه الجارية ثم قال ولدها لى فالفول قوله لان 
الولد منفصل ذلا مكون سمأ للام فاقرار الا -للابتعدى اليه خلاف الاستحقاق باليد 
عندنا ٠‏ وقدينا هذا الفرق فى الدعزي فلا يكون هو فىدعوى الولد لنفسه منافضاً بل 
يكون متمسكا عا هو الاصل وهو ارت ماف بده فالظاهز أنه ملك إلا ما تقريه لغيره 
لإرجل * غصب من رجل وبا ثم ان الناصب كسا الثوب رب الثوب فلسه حنى مرق 
ول يسرفه فلا ثي* له على ااغاصب ٠‏ وكذلك المكيل والموزون اذا غصب منه ثم أطمءه 


إنأه لعيئنه أووهيه وأسكله وم لمرفه فالغاصف رى'' عن الضمان عندنا وفي أحدا فقولل 























الشاذمى رضي ل تعالى عنه لابيرً لانه ماأتى بالرد الأموربه فانه غرور منه والشر علا يأمر 
بالغرور والغاصب لاستف.د البراءة إلا بالرد ناذا ميكن وجد صار ضَامئا ولانه نااعاد 
الى مكه ما كان لان المباح له الطعام لا سير مطلق التصرف فما أبيح لدفكان فمله 
قاهرا 2 حكم الر فلو جعانا هذا رداتضرر به المخصوب منه لابه اقدام على الا 11 بناء 
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علي خبره انهأ "كرم ضيفه وم عل أنه ملكه رما . يأكله وحمله الىعاله فأسكله ممم فلدقم || 
الضرر عنه فى القمان علي الناصب ٠‏ ٠وححتنا‏ فى ذلك أن الواجب على الل ديع فمله 
وقدمحقق ذلك. أما من حيث الصورة فلانه وصل الى بد المالك وه.ء يندم ماكان فاننّاء ٠ومن‏ 
حرف لمك فلانه صار به متمكنا من التصرف حتى لوتصرف فيه نفذ تتمرفه غير أنه جبل 
يحاله وجبله الأيكون مبقيا لمان فى ذمة الفاصب مع حق الملة السقطة 6 ان جهل امتلف 
إأألايكون مانمأمن وجوب الغمان عليدمع م تحقق الاتلاف اذاكان يظن انهملكه » وقدبينا 
ان الغرور كدرد المبر لاوجب حكدا انما اممتبرمايكون فى ضمن عمقدضمان و وجد 
ذلك فان الفاصب المضيف ماشرط لنفسه عوضا ولان أ كثر مافى الباب أن لا.يكون فعل 
القاصب هو الرد المأمور به ولكن تناول المغصوب منه عين المغصو بكاف فى اسقاط 
الضمان عن الغاصب ٠‏ ألا ترى أنه لوجاء الى بدت الفاصب وأ كل ذلك الطعام بمينه وهو |أ 
إظن أنه ملك الغاصب برئ* الغاصب من الضمان فكذلك اذا أطعمه الفاصب إياه وا كان 
0 فهو ضامن للتمر لانه بدل العين عا صنع وتقرو ضمان الذرفي 
ذمته فسق النبيذ اياه لا,يكوزر 01 للعين اللغصوبمنهو لاأداء الضمان.و كذلك كل مابشبيه 
كالدقيق اذا خيزه ثم أطممه أو اللحم اذاشواه ثم أطممه (قال) وكذلك اذا غصب حديد 
مله درعا فبو ضامن حديد مثله وأن لم بقدر على ذلك ضمن قيمته ٠‏ وكذلك اذا غصب 
صفرا عله 1 لانه غيره وعن حاله وصار لقعب مسمهلكا وهذا المادث حادتث مل 
الناصب لنبدل العين صورة ومعنى واسها وحكراً ومقصودا فلبذا لاسبيل له ع الصنوع 
وكان الكرخى ول هذا اذا كان نمد الصنمة اه وزنا أما اذااكان سباع وز يبلغى أن 
58 ذللمخصوب منه حق أخذالصنوع! إن شاء عندأبى حنيفةرخه الله 6افيالبقرة لبقاء حكم 
الريااوالا صح أن امو اب مطلق لاناسم المين قد يدل بصنم الغاصب لاف القلب علي ما نبينه ١‏ 
فان كسر صاحب الصفر الكو زلمد ماضن له ااغاصب قيمة صفره فليه قيمة الكوز 
حيحة لان الكوز مماوك لاغاصب وهو ملك محترم فيكون القصوب منه الصفر فى كسره 
كنيره وكذلك ان كسره قبل أن تغى له بالقيمة لان الكوز مملوك لانه كان حادنا 
لعمله فيكون المال قبل القضاء بالقيمة وبعده سواء في حقه الا انه حاسبه بما عليه لان 
العردات اموس عليه لمر والفاصب استوجب قاف لاود فيتتقاصان 
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ويترادان الفضل»فان غصب فضة فضربها دراهم أوصاغها إناء فعلى قول أَبى بوسف وممد 
| رما الله هذا والحديدوالصفر سواه لان الاسم تبدل إصتعة الغاصب وكذلك لمكم فان 
| القرة لانصلح رأس مال الشركة والمضارءة والدراهم تصلح لذلكولامعتبر بالتمكن من الاعادة 
فان هذا .وجود في المديد والصفر ثم جمل هناك الثاتى غير الأول وجعل الاناء حادنا 
عمل القاصب فبذا .له وأو حثيفة رحمه الله تقول هنا للخصدوب منه أن ,أخذها ولاأجر 
للخاصب وعال فقال لانه فضة ينها لامر من الوزن يخلاف المديد والصفر ٠‏ وبهذا 
الحر ف يستدل الكرخى فىتقسيم الجواب هناك .ثمممنى هذا التعليل اناسم المين لايتبدل 
لان اسم المين هو الذهب والفضة وهو ببق لعد الصنعة انما يتبدل اسم الصنعة فان الدراهم 
والدبائير | سم الصنمة وكذ لك حكم المين باق فانحكم المين أنه موزون ويحرى فيه الريا لعلة 
| الوزن ونح الزكاة فيه باعتبار المين فأما صلاحية رأس مال الشركة والمضارية فهو حكم ْ 
المنعة لاحكم المين ولهذا بول مالفاو ت من الفلوس الرائحة. فى هذا الحكم كالذمب أ 
والفضة فاذا بتي ام السين وحكم العين كان ذلك دليل نقاء المين اللخصوب وان نمذر | 
على المخصوب منه أخذه اا يتعذر للصنعة ولا قيمة للصنمة في هذه الاموال متفردة من || 
الاصل ونه فارق المديد والصفر فان الصئمة هناك تخرجبا من الوزنومن أن تنكون مال || 
الربا وللصنعة في غير مال الربا قيمة مع ان اسم المين وحكمه قد تبدل هناك كما قررناه وان 
غصب حنطة فاستهلسكها نم باعه بها شعيرا أوغيره ما »كال أو بوزن أومن العروض قبل 
القبض فلا بأس به بد بيد لان الواجبمثل المنطة فيذمتهوييع المنطة بالشعير جا كيفما 
كان ولوكانت المنطة عيبا فكذلك اذاكان ذلك دنا إلا ان الدين بالدين حرام ف ام فيشترط 
قبض فانابابا في الما س فلاسئعدم الدينية من المانيين » وكذلك ان أفرضه ليا ذل أن 
بأخذماءدا له مخلاف البيموال بريد به ان الاستبدال بالمبيع قبل القبض لاتجوز والسم 
فيه في حم المبيع فأما 0 القرض والغصب ليس في حك المبيع <تى تجوز اسةاط القبض 
فيه أصلا فى الابراء فكذلك في الاستبدال به كلمن فى البيع» واذا غصب رجلدابة من 

رجل فاقام صاحبها البينة انها نفقت عند الغاصب وأقام الناصب البيئة انه قد ردها اليه 
وانها نفتّت عنده فلا ضمان عليه وقد يبنا خلاف أبى وسف في هذه السثلة وان بينة 
ار بطريق ا استصحاب ل عو اع عونادتره. وهو 3 
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فكانت أولى 0 مل غصب من فصر اتى را فاستبلكرا فعليه 5 قينا عندنا 
وقال كادي لاضمازعليه وكذلك ك اللازير. «وجهقولهأن لخر واناخزبرحرم العين ولا يضمن 
بالانلاف ع للمسم فكذلك ك للدى لان حقوةىم. دون حقوقنا وهذالااا عقد الذمة انما 
ضمنا توك التمْرض لم فى الخثر واغلتزير وايهاب. ضهان القيمة على التلف أمر وراء ذلك 
يحقق هذا أن ترك التعرض لاعتقادهم أن الخريواظلار وما امتقوم ولكن ن اعتقادهم 
لا.يكون حجة على السرالتتف فى ايجحاب الغمان واابكوزممتير فى حقهم ولبذالاتحدهم 
على شرماولا ندع أحد ا بتعرض لهم فىذلك ولانتعرض هم فى الانكحة أيضأه والدليل 
وا اطدم ا عرد ب الشيرآن الجوسي اذا مات عن ابنتين احداهما 3 
فامها لانستحق بالزوجية شبئاً و جعل اعتقادهم معتبراً فى استحقاق التفضيل شرء 

الميراث على الاخرى ه وكذلك العبد المرئد لايضمن للذىى بالاتلاف 0 العتقد 
انه مال ل متقوم وأنه محق في اعتقاده ثم لم يصر اعتقاده حجة في انجاب الغمان على المتاف 
| الا أن هناك عرض له فى ذلك لانا بعد الذمة ماضمنا ترك التعرضلمفي ذلك ٠‏ و<حتنا 
في ذلك قول عمر بن امطاب رضى الله تعالى عنه حين أل حال مانا تعزن عابر 
أهل الذمة من اخثر فقالوا أمشرها فقال لاشعلوا ولوهم عا وخذوا المشرمن أثمانها فمّد 
| جعرا مالا متقوما في حم حيث جوز ميا وأفو أغذ المشر من الف ١‏ وذكر) أبو 
عيدة ىكتاب الاموال أن ممر رضي ال مال عئهكتب الي عمال أن الوا ختازير أهل 
| الذمة واحتسبوا لاصاءها بتيسها من المز زه بذا شيس مدعل امال متعوم في حقبم 
يضمن بالانلاف عليهم والمنى فيه ان ا ركان مالا متقوماً في شر لعة من كانقبلنا وكذلك 
| فى شريمتنا في الانتداء ثم ان الشرع أذ سد #ومه امطاب خاص فى حل المسلمين حيث 
قال (يا أيها الذبن منوا لما لخر واليسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان) 
الى قوله تعالى فهل ثم متتبون) فق في حق من لم يدخل بحت هذا الحطاب علي 
ما كان من قبل : هذا من حيْث الصورة ومن حيث الءنى ان حرمة المين وفساد التقوم 
ثبث مخطاب الشرع وقد أمرنا ان تتركهم وما دينون 1 كان عمد الذمة فقصر الليطاب 
عنهم حين لم يمتقدوا الرسالة فى امبلغ وانقطعءث ولابة الالرام بالسيف والحاجة لكان عقد 
|لنسة وى حم كن الاب .ول فيق المك على ما كان ٠‏ ألاترى ان من 
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]شرب الجرمن المسامين ندمااز لخطاب التحرح قبل عامه بهم 0 سماخ لكك ا قال اننه || 
تعالى ) ليس على الذين ا امئوأ وعملوا الصالحات جناحفما طعمو 26 الا , 3 # وكذلك أهل 9 قاء 
كانوا يصاون الى بت القدس يعدمائزا لدتركة ة التوح<ه الى 56 به وحاز ذلك منرم كان ْ 


امطاب ب غير ناز لحين لم انهم فبذامثله 25 ا نكحة علىهذا ولبس فى هذا توسعة 
الامرعار يهم بل فيه استدراجج ويرك ل,معلى الجبل وتمبيد بعقوبة الآاخرة والاودفيالناروتحقيق 
لقول 0 دلى الله عليه وس الدى] -جن |أؤمن وجنة الكافر ٠‏ ومبذا سين فيادا ناقالان 
اعتقاده لا يكون حجة على امتلف لانا لا نوجس الغمان باعتبار اعتقاده ولكن تى ما كان 
على ما كان وهو امالية والتتقوم + ثم وجوب الضمان بالاتلاف لايكون به الحلمالا متقوما 
|أولكن شرطسةوط الضمان بالاتلاف انعدام المالية والتقوم فى الول وهذا الشرط ل يثبت 
فى حقهم مع أنا لا ضمنا بعقد الذمة رك التعرض لم ققد التزمنا حفظباوحمايتم! ليم والمصمة 
والاحراز ثم مهذا الحفظ ووجوبالغمان بالاتلاف ينبنى على ذلك فكان هذا من ضرورة 
مأضمناه تعمد الذمة بخلاف قتل المرند فانا ماضمنا لحم ترك التعرض فى ذلك لما فيه من 
الاستخفاف بالدين وكان نظير ذلك من العقود الربا فانه عرض لهم فى ابطال عقود الربا 
ينهم لان لإنضمن لم ترك التعرض + م فى ذلك لقول رسولالله لالش عليه وس اللا من | 
أربى فلوس بيئئا وييئهعيد ٠‏ وهذا ا لمهم فى الاءتقاد ولادياية قنك بالدص 
]أ حرمة الربافى اعتقادهم قال الله الى (وأخنعم اربوا وقد نبوا عنه ) وكذلك البو اب في || 
موقوذةالجومى الصحيحان الل يضمماله بالغصر_والاتلاف وهوقول أبى و سف رمه ألله 
وقدروىعن محمد رحمه الله انه لابضمنيا كالبتة والد م لامهاليس ت كال فى اءتقاد أهل الذمة 
وقد أمرنا ان نننى أحكام اموس على أحكام أها ل المكتايسج قال النى صلى الله عليه وسلم 
سنوا بالمجوس سئة أهلالكتاب الحديث الا أن هذا ضعيف فانا فىحكم الانكحة اعتيرنا 
اعتقاد المجوس من غير ان نبنى ذلك عل اءتقاد أهل الكتاب والمذر عن فضل الميراث 
بالزوجية يناه فى النكاح انه ليس من ضرورة المكم | إصحة النسكاح استحماق الميراث 
وهذا كله خلافمالو الك متروك التسمية عامداء علي شفعوى المذهب لان ولاءة الالزم 
بالحاحة والدليل هنا ثأزنت وقد ثدت نا بالنص أن متروك التسمية ع لس عمال 0 ' 
ظ لايمتبراعتقادهمفى ايحاب الضمان (ولو) غصب نصرانىمن نصراتى را فاستهلكيافطليه مثلبا 
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لان الخِر من ذوا تالامثال والمصير الى القيمة فى ذوات الامثال عند العجز عن أداء الكل 
وذلك فى حق الل دود النصرانى لانه قادرعلىتمليك ار من غيره إموض ولْدا جازت 
البايمة بالجر فها بينهم ون أس سل الطالب بعسد ماقضي له عثارا فلا ثئ' له على المستبلك لان 
الجر فىحق السل لبس ال متقوم « و و احتبس نا عندالنصراتىله بالغصب والاستهلاك أ 
7 بضمنه شيئاً فكذاك اذا احتيس ماصار ديثاً منبا ولكنه باسلامه يكون ميرم لدتما كان 
فى ذمتسه من اث لانه يمخرج فلم أن أكون مالا متتوها فى حتنه ومن أن يكون 
متمكنا من قبضه وكذلكاو أسلمامعا لان فى اسلامبء! إسلام الطالب ولو أسلم المطلوب 
وحده أوأسم المطلون * 9 الا قول أبى وسف وهو روايته عن أبى حديفة رحمبما الله 
المواب كذلك ك وفىقول جمدرجه الله تعالي وهو روابة عافيةوزفرعن فى <: ثيفة رحمءأ الله 
على المطلوب قيمة ار ٠‏ وجدقول د رحمه الله أن الاسلام الطارى“ لدف تفررسيب الغمان 
بجمل كالمقتر ن بالسه بك ان الاسلام الطارئ" لعد العقد قبل القبض بحل كالمقترن بالعقد 
ثم اقتران اسلام المطلوب يخصب ار واستهلا كبا لامنم وجوب ضمان القيمة خلاف 
اسلام الطالب فكذلك الطارى' وهذا لان خر الذىّ مجوز أن يكون مضمونافى بد الل 
فكذاك موز أن يكون مضمونا فيذمة السم ٠‏ ومبذانيينانه ليس في اسلام الطلوب معنى 
البراءةوأماخر ال جوزأن يكون مضمونا في بد الذمى فك ذلك فى ذمته فكان إسلامه 
مبرثا مدا الاريق وهو انه نع قاءها فى ذمته لمده ولا عكن جعل أصل السبب ا 
لاقشرمة في الاسلام المقارن لابه وجب به ضمان المثل فلاب نه القيمة أيضأ لاف النتكاح 
فان على قول تمد يجب قيءة الخخر امد اسلام أحدهما كانت بعينها أو بنير عينها لان اسلام 
الطالب مبري؟ من حيث آمذر اقائهافى الذمة أومضمونا في بد الزويج بعداسلامهما ولكن 
هذا لا مهنم وجوب ضمان القيمة بأصل السب لان هذه القيمة عوض عن البضع وشرط 
وجوما كة التسمية لانقاء استحقاق المسمى وقدكانت النسمية صميحة حين كان المسمى 
مالا متقوماً ومئذ وأو يوساف رحن الله شول تمذر قيض الجر [استحق فى الذمة سيت 
الاسلام فلا تحب القيمة كما لو أسم الطالى ٠‏ وتحةقه أنه لا وجب ار بالسبب دينافى ذمته 
ظ افلا مكن اتجاب الفيمة باعتمارأصل السب ولا بمكن ايجاب القيمة عوضاً ما كان فى الذمة 
ظ لان شرطبا تميك مافيالذمة بها والذىلا در علي ليك الجر من المسلم بعوضكا ان المسم 
























هشم قلب فضةإنسان ظ 
ثم تلف الكتدور ا لقاب ليس له ان يضمن السكاسر شبثالان قرط أ 
تضمين القيمة تيك لالكوومنة وذلك فانت وه فارق الاسلام المقارن لان وجوب | 
القيمة هناك باعتبار أصل السبب وهو النصب والاسستهلاك فانهموجب لاضمان باعتبار | 
الجناية من غير ان يكون موجباً الاك في لحل عندالتمشركا فى غصب المدير » وانخصي أ 
ظ خنزيرا فاستيلكدثم أسلم أحدهما أو أسلما ضليه فيسته لا بنغس الاستهلاك وحبت القبمة أ 
هنا فان اليس وانليسس من ذوات الامثال والقيسة درام أو دنائير فلا مسنم ماؤمافى 
الدمة واستيفاؤهاهد اسلامبما أو اسلام أحدهما ه ولوغصب مسارمن موغر خا 
خلا ئم استبلكبافهليه خل مثلها اانه نسد ما جعلراخلا بيت علي ملك صاحبها حتى كان | 
له أن ,أخذها منه فاذا استهلكها قد اسمبلك مالامتقوماً لغيره وذلك موجس للشمازعليه 
امانة كانت عنده أو مضعونة » وكذلك لو غص جلد ميتة فدينه بثي' لا قيمة له ثم 
ميدي فعليه ضمان قيمته لانه باق على ملك صاحبه ولهذا تمكن من أخذه من غير || 
أن لمطيه عوضاً . ٠‏ ومن أصحابنا وحمهم الله من بقوليضمنه قبمته طاهرا غير مسدووغ لان | 
سخة ادباغ حصل شله فلذ وجب الشمان طيه ولكن من شروته زوال,ضدثة النحاسة | 
وذلك غير خاصمل ضمله بل تم الإدمن الدسومات النحسة 1 كثرهم على أنه يضمنه 

قيمته مدبوفا لان صفة الدب هنا تب للجلد وهو غيرمعتبر منفرها عن الطهلد وذخا لايغرم 
شْ إعتباره شيئا واذاصار صل اللرمضمونا عليه به بالاستهلاك فكدلك مانتبعه كالحمراذا خلله /] 
1 فأما اذا دبنه شىء قيمة ثم اتلك فلاضمان عليه فقول أبى حنيفة وفيقو لأفى بوسف | 
إ| وتمد رحمهما اللّهثمالى يضمن قيمة الل مد بو غاويعطيه مازاهالدباغ فيه ه وجه توما انالللر أ 
اق علرملك صاحبه بعد الدباغ وهو مضمون الرد على الناصب ولسكن يشترط ان يسليه أ 
مازاد الدباغ فيدفاذا استهلكهكان امنا كالثوب المنصوبافاصبنه ثم استهلكهوهذا مين أأ 
(أحدما) ان الاستبلاك جتاية موجبة للضمان في حل همال متقوم وقد وجد ذلك م بق | 
الحلد على ملك صاحبه نعد ماصار مالا متقوما 5 ذ فى الثوب الا أن هناك السبب الأول | 
ْ وهوااغص غير موجب للغمان أيضافله'ن إيضمنه بأى السييين شاء وهنا الأولوهوالئصب ا 
موجب طبن سي د فى هذا حت ه ولوا. سبك| 


لا لك الم لموض فلا أعدام الشرط عر انتناة القيمة كالو 










































| بالاستبلالك فوت ما كان مستحقا عليه والتفويت موجب للغمان وبه فارق ما لوهاك في 
ظ ظ بده فان التذويت.نه لم بوجد وهو نظيرالتمار اذا فوت المستمير رده بالاستهلاك ضمن 

قيمته حلاف مااذا فات بنيرصنعه » وكذلك لو دبنه نشىء لاقيمة له أوجمل الخ رخلا فلا 
|| يضمن اذا فوت الزد بالاستهلاك ولايضمن اذا هلك فى بده « وحجة أبى حنيفة رحمه الله 
| فى ذلك ان الخصوب منه استفاد امالية والتقوم فى هذا الجلد من الفاصب ببدل استوجبه 
| النامب عليه فلا يكون له أن يضمنه شيئا بمد استهلا كه ما لو استهلك البائع البييع قبل 
ئ التسليم» وتقريرههن وجبين (أحدهما) أن الاستبلاك غيرموجب للضمان طيه باعتبارملزاد 
| الدباغ فيءلان ذلك كان مماوكا له قبل الانصال باللد وبعد الاتصال بق حتقا له حتىكان له أن 
أ محبسهليستوقبدله والجلديدونهذا الوصف ليكو نمضموناعليهبالاستهلاك 6الواسةبلكه 
قبسل الدباغ ويه فارق الثوب فان الاسسملاك فيه بدون صفة الصبغ موجب لاغمان وبه 
فارقما اذا دبنه نثى' لاقرمة له لان الصنمة مابقيتحة! لاخاصب بمد الانصال بالجلد وها 
ظ لاحميسه ولابرجم ببدله وكذلك الكمر اذا خله (والثانى) أنما انصل بالجلد من الصغة هنا 
| مال متقومللخاصب حقيقة وحكناوهوقائم من كل وجه وةدكان مالاقبل الاتصال بالجلدويق 
:نعده كذلك وأما أصل الجلدلم يكن مالامتقوما قبل الدباغ وماكان مالاس:فسهومتصلا لنيره 
| ترج ح على مام يكن مالا قبل الانصال واماصارمالابالا تصال فشكو نالمبرةلاراجح واسملاكه 

فيه غير موجب للغمان لاف الثوب لان الاصل هناك كان مالا قبل الااصال وائما 
| صار مالا بالانصال ولأ استويا فى صفة اللالية رجدنا ماهو الأصل ٠‏ واذا دشه نثيء 
لاقبمة له لوصف هنا ليس تمال قبل الانصال ولا بمده والأأسل مال بعد الاتصال 
فرجحنا جبانب الاصل لهذا ولا تقال في حال بنقاء الملد رجحنا حق صاحب الاصل حتى 
مكناه من أحذه ٠‏ ولاك الوصف على الناصب لعوض وهذا لان أخذ المي نكان باعتبار 
الك دون المالية والتقوم ولهذاكان متمكنا من استرداده قبل الدباع وفي حكم الاك 
| الاصل مرجم لانه كان مملوكا قها بنفسه #بلى الانصال ونمده فأما وجوب الشمان عند 


| الاستهلاك باعتبار صفة |لالية والتقوم وصفة الدباغ فى معنى امالية والتقوم يترجح علي 


| 























ولا يستوفى منه قدر مالة الدياءة بالاشفاق وكيف يستوفى منه مأهو واجب له على غيره 
هولو ظفر صاحب المق تحنس حمّه فاستبلكه لم يغرم شيثا فاذا ظفر مين حقه فاستبلكه 
أولى أن لانضمن شيا فاذا تعذر امجاب هذا القدر عليه انفصل أصل الجلد عن صن ةالدباؤة 
حكما فيعتبر بمالوكان منفصلا حقيقة فلا يجب عليه ضمان قيمة املد وهما قد اعتبرا هذا | 
حتى قلا لآيكون له أن يضمنه قيمة الجلد غير مدبوغ ( ولو) غصب من رجل عينا فال 
الخصوب منه للخاصب أبرأتك عن الغصب ثم هلك فىيد الغاصب لم يضمن شيئا في قول | 
علمائنا رجهم الله ٠‏ وقال زفر هوضامن للقيمة لان الابراء عن المين لو فان الابراء استاط | 
والمين ليست عحل له اذلا تسقط حقيقة ولا يسقط ملك المالك عنها أيضا واضافة 
التصرف الى غير محله لفو. ولكنا تقول قوله أرأتنك عن الخصب أى عما وجب لى عليك 
بسبب الغصب عتزلة ابراء الهى عليه الاتى عن الجناءة وابراء الشترى البائع عن العب 
والواجي له نسبب النصب رداامين عند قيامه ورد القيمة عندهلاكه وذلك قابل الاسقاط 
فسمّط عنه واذا سقط عنه ذلك إفى المين امانة فيد هكالوديمة ولانه لوأبرأه بعد تقرر | 
الممان عليه بالحلاك صم الابراء فسكذلك اذا أبرأه بعد تقر السبب (ولو) غصب جارية 
خبلت عند الفاصب ثم ردها فولدت ثم هلكت بالولادة يحب عند أبى حنيفة رحمه التدعل || 
الناصسضمان فيسها وعند أبى بوسف وتمد رحمهم الله تمالى تفوم حاملا وغي رحامل فيكون 
على الفاصب ضمان التقصان لان الرد قد صح مم الحبل ولكنها معيبة بعيب البسل وذلك 
موجب ضمان النقصان عليه فاما هلا كبا بسبب الا لام المادثة بعد الرده وهو الطلق فلا || 
ببطل به حك الرد كم لو حت الجارية عند الناصي ثم ردها فبلكت أوزنت عند الناصب | 
ثم ردها لخادت ومانت من ذلك لم يضمن القاصب الا نتقصات عيب الزنا » وكذلك |[ 
الببعة إذا سلمها الى المشترى وهى حبلى فاتت فىالولادة لم يرجم المشترى على البائم مجميع 
أ القن بالاتفاق وأبوحثيفة رمه اللّهتقول الواجب على الغاصب نسخ فعله برد ولم يوجد ذلك 
حين ردها لاعلى الوجه الذى قبضبا ولا هلكت بالسبب الذى كان عند الغاصب نجمل فى 
المم كأنها هلكت عند الناص بك لوجنت عند الغاصب ثمردها فدفمت فى المنايةفأنه 
يضمن قيمنها وحمل كانه لم بردها أصلائخلاف الى لان الحلاك لم يكن بالسيب الذى كان | 


































| عند الناصب اما كان لضمف الطبيعة عن دفم آثار الجى امتوالية وذلك لاحصل يأوله | 
| الى عند الناصب وان ذلك غير موجب ا كان بمده ٠‏ وهنا أصبل السبب ما كان عند أ 
الناصب لان المبل بوجب انفصال الولد وانفصال الولد بوجب لام الولادة فا تحدث | 


ٍ 


+ يكوذعلا عالسبب الأوله ٠‏ مخلاف املد لان الزندوجب جادا مؤلا غير جارحولا | 

عرة له فلل يكن البلاك محالا به على السبب الذي كآن عند | 
| الثاصب وهذا مخلاف م اء لان الشراء ام الييع الى الشترى على الوجهالذى | 
ار دة السلامة فاعا 0 ع عازتنال أن بردمك قبضه ولبوجد ذلك 
» ألا ترى أن البائعلو قطم يده نم باعه وسلمه الى المشترى فات من ذلك فى بده ) رجع 
الال لات الغاصب اذا قط لع بدهاتم ردهافاتت من ذلك »ثم على ول أبى 
0 تبني تناس ني آز؟ ولط بج) انان 


يوسف يضمن أ كثرها ويدخل الات الامكثر «وكذلك عندأنى حنيفة اذا سلمتمن 
اولادة نظ الى نقماق ان وتقصان المبل فمليه ضمان أ كثرهما ولكن ان كان عيب 
اطمبل أ كثر فقد زال ذلك بالولادة فلا يلزمه الا قدر تقصان عيب الزنا وان كان عيب 
اللا كثر قعليه ضمان ذلك لان عيب الزنا لا نعدم بالولادة فحمدرحمه الله اعتبر اللفيقة 
| وهو ان الخبل عيب آخر سوى عيب الزنالتحقق انفصال كل واحد منهما عن ال خر 
ا وأبو بوسف رح الله اعتبر أتحاد ابيب وقال المبل هنا حصل بذاك السبب فبحكم اتحاد 
| السبب بدخل الافلفى الا كثر ما فيتقصان البكارة مم العقر الواجب بالوطءفأنه بدخل 
| الاقل فى الا كثر لاتحماد السبب فكذلك هنا والله سبحانه وتعالي أعلم 


ٍْ ! -8 كتاب الوديمة 4 

75 الشيسخ الاامام الهجل ا ز[اأهدشس الاعة أو بكر عد نأنى سبل السرخمى رحمه 01 
. الابداع عمد جابر لانه نصرف من امالك فيملكهوقد محتاجاليه عندارادة 

|| السفروالحاج بحتاج الى ابداع بمض ماله في كل موضع لينتفع به اذارجع والمودع مندوب | 
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الى القبول شرعاً لم فيه من الاعانة على البر قال الله تمالى (وتماونوا على البر والتقوى) وقال | 
|أصبلىال عليه وسلم ان اله تمالى فى عون المبد ما دام المبد فى عون أخيه. وبمد القبول عليه | 
أداء مالنزمووهوالمنظ حت يؤديها الوصاحبرا لقولهتمالى( ان الله بأمركأن تؤدوا الامانات | 
| الى أهلبا) وقد قيل فى سبب النزول ان الراد رد مفتاح الكمبة على علمان بن أبى طلحة أ 
| لانه حين أناه به قال خذه بأمانة الله تمالى ولكن ظاهر الآ بة .يتناول كل أمانة قال صلى 
اله عليه وسلم من اتمْن أمانة فليؤدها وقالصلٍالله عليه وسلم أه الامانة الى من اتّمنك ولا 
مخن من خانك وقال صلى الله عليه وسلم علامة انافي #لاث اذا حدث كذب واذا وعد أأ 
| أخلف واذا امن خان . على الموحد أن تحترز ما هو من علامة المنافق وذلك بأن بحفظ 
الودبمة على الوجة الذى نظ به مال نفسه فيضمما في يبته أو مبنذوقه لانه وعد لضاحيا 
ذلك وخلف الوعد مذموم واذا 7 متنا بداية ما حا شرك الوفاء عا التزم ؤ 
|| والغرور فى حق صاحبما وذلك حرام ٠‏ فان وضعها فى ينته او صندوقه فيلكت لم (ضمئه || 
لحديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى صلى الله عليه وسلم قال من أودع وداعة | 
فلكت فلا ضهان عليه ولحديث ابن الزبيرعن جابر رضى اقهتمالىعنه ان النى صلى الله عليه أ 
وسل قال ليس على ااستعير غير المغل ضمان ولاعلى المودعغير المفل ضمان -فالمراد بالمغل 
االماق قالصبلى الله عليه وسلم لا اغلال ولا اسلال في الاسلام والاغلال اللدانة والاسلال 
السرقة وقد قيل المثل المنتفع من قوليم أرض مغل أي كثير اريم وااثلة فى هذا الراد 
المتتفم لذير اذن صاحبه ٠‏ وقال عمر رضى اللهتعالىعنه الماري ةكالوديعة لانِضسها صاحبها الا 
بالتعدى ٠.‏ وقال على رضى الله تعالى عنه لاضمان على راع ولاعلى مؤْتمن ٠‏ والعنى فيه أن 
المودع متبرع فى حفظها اصاحبها والتبرع لايوجب ضمانا على التبرع للمتبرع عليه 
فكان هلا كبا في بده كبلاكبا فى بد صاحيها وهو ممنى قول الفقباء رحيم الله تمالى 
بيد الودع كيد المودع ويستوي ارف هلك با يمكن التحرز عنه أو بما لا يمكن لان 
الحلاك بما بمكن التحرزعنه عمنى العيب في الحفظ ولبكن صفة السلامة عن العيب انما تصير 
مستحقا ف المعاوضة دون التبرع والمودع متبرع © فان دفمها الى نمض من ف عياله من زوجته 
أوولده أو والديه أوأجيرهفلا ضمانعايه اذاهلكت استحسانا. وفي القياس هوضامن لاأنه 
استحفظ من استحفظ منه. وبويد وجه القياس قوله تعالى ( ولا نؤتوا السفباء أموالكم) 
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: والراالنساء فانكان هويا عن دفع مال نفسه الى امرأنه فا نك 27111117 
الاستحسان|نالمطاو بمنه حفظالو ديعة علي الو جهالذى محفظ مال نفسهوالانسان حفظ فآ 
نفسه ببدم فعياله على ما قيل قوام العام بشيئي نكاسب ب يجمعوسأ كنة حفظ ولانه لاجد 
بدا من هذافانه اذاخرج من دأره ٠‏ 0 لاعكنه أن جل الوديمةمع نفسه واذا خلفها في 
دارهصارت فى بد امرأنه حكماً وما لامكن الامتناع عنه عفو © وذ كر في جمالة من ف 
ظ غياله الا جير وامر ادالقليذ لماص الذى استأجره مشاهرة أومسامة فأماالاجير دعمل من الاعمال 
ظ كسار الاجانب يضمن الوديمة بالدفم اليه ٠‏ فاذا اق الكيس فى صندوقه فاختاط بدراهمه 
| فلا مان عليه لانمدا م الصنع الموجب للغهمان عليه ولو يمكن تفصير فذلك من المودع 


ؤ لمضبا عاك من مالهما جما ورقسم الباق ينهماعل قدر مأكان لكل واحد مهما لانهلس 
| أحدهها ,أن يمل الهالك من نصيبه يأولى من الآ خروالاصل ف الال الشترك اذا هلك 
| ثى منه ان ماهلاك هلكعل الشركة وما بق على الشركة باعتبارأن الهالك يمل كأن لم يكن | 
(واذ) فل ذلك إنسان من هو في عيال للودع من صنير أوكبير أومماوك أو أجنى فلا| 
1 ضمان فيه على الستودع لامدام اخلط منه حيقة وحكما فان فمل من فى عياله كفمله فما 
هو مأمور به من جبته صرحا أودلالة وذلك لابوجدفى الخملط ولكن الضيان على الذى ْ 
خلطبا عباشرة الفعل الموجب للغمان والصغير والكبير فى ذلك سواء لان الصغير ؤاخذ |[ 
لمان الفمل فان تحقق الفسل بوجوده لاسنعدم بالحجر بدسيب الصغر» ثم الخلط أنواع ثلاثة 
(خلط )تعذر القييز بمده كخلط الثى' تحنسه فبذا موجب للغمان لانه تمذر به على امالك أ 
الوصول الى عين ملكه » وخلط يتيسرممه القييز كخلط السو بالبيض والدراهم بالدنازير 
فهذا لايكون موجباً للشمان لمكن امالك من الوصول الى عين ملكه فبذه مجاورة ليس 
| تخلط » وخلط يتمسر مم هالقييز كخلط الهنطة بالشعير فهو موجب للغمان لانه يتمذر علي 
الماك الوصول اليعين ملكه الامحرجوالمتصركالمتمذر كاييناه في الغصب طإفان قيل » ييز 
ا بأن يصب من ماء فترسب الهنطة ودطفو الشعيرط قلنا »في هذا 
ناد ترط كلل . ٠‏ ام الحنطة لامخلو عن حبات الشعير ما لامخلو الشعير عن حبات || 
المعلة فاكاك من حياتالنمة لماحبالشمد رسب وماكان منحبات الشير لحب 





الخنطة بطفو فحرنا أنالقيز متعذر مذا العاريق ساهو كذلك خاط اا بالزوف إنكان ظ 
يحيث تعفر القيز أوتعسر فبو مسوجب لمان على اللالط. وان كان بحيث يقير القيز أ 
لا.يكون موجبا للغمان عايهه ول فانم يظيربالملط فقال احدهما أنا انخذ الخلوط | 
لصاحى مثل ما كان له فرضى به صاحيه جاز لان لمق لهما فاذا تراضيا على ثى* صح ذلك 
فى حمبما وان أنى ذلك احدهمافانه باع المخلوط ويقسم القن بذهماعلى قيمة الحنطة والششمير 
على التفسير الذى ببناه فى النص قبل هذا الجواب. إنما يستق علي قول أَبى بوسف وتمد 
رحمبما الله وروابة الحسنء عن ألى حنيفة رحهبما اللّهفى ان ملمك للك لاسمطع عن المخلاوط 
بل لهاليار بين الشركة فى المخلوط وبين تضمين الخالط فأما علي ماهو الظاهر من 

مذهب أنى حشيفة الخاوط ملك لاخااما. وحةبما في ذمته فلا باع ماله في دمهما لما فيه 
من الحجر عليه وأو حنيفة لابرى ذلك والأصح انه قوليم جيمألان ملكبماوانانقطع عن 
امخلوط فاق فيه باق مالم إصلى الي كل واحد مهما بدل ملكه ولهذا لا بباح للخالط أن 
بنتفع بالخاوط. قبل أداء الضمان فلبقاء حقهما يكون لهما أن ستوفيا حمبما من المخلوط 
إماصلحا بالتراضى أو بيعاوقسمة المْن اذا 1 يتراضبا علي ثى * واذا كارت عند الرجل 
وديعة دراه أودنانير 5 ثى* من ال مكيل أو اللوزون فافق طائفة منهما فى حاجته كان 
ضامنا لما أتقق مها اعتبارا للب.ض بالكل واو لم يمسر ضامئاً مايق منها لانه فى الياق 
حافظ لامالاك وعا أقق ليتع تعيب الباق فان هذا ممالايضره اكءرض فرو 6الوأودعه 
وديمتين فانفق احداها لايكون ضامنا للأخرى ٠‏ فان جاء نمثل ما أتفق تفلطه بالباق 
صار ضامنا لميعها لان ما أنفق صار دينا في ذمته وهو لا بنفرد #ضاء الدين بير حضر 
من صاحبه فيكون فملههذا خلطا لما بتى كلك نفسه وذلك موجب لاضمان عليه © فان كان 
حين أفق لعضبا وجاء عثله تقلط بالباق أفى بانه صار ضَامئا لما كلها فباعيا ثم جاء رب أ 
الوديمة فضملها اياه وى ان فضل قل «طيب له حصة ما خلطه مها من ماله من اأفضسل 

و وضمابه وتتصدق نحصة الثاتى من ع الوددمة في قول ألى حنيفة 

وتمد رحمرما الله وفي قول أبى بوسف رحمه الله لاتصدق به لانه بالفمان تهدماكه .تند 

الى وقت وجوب الضمان ولهذا شذبيعه فكان هذار>ا حاصلا على ملكه وضمانه فيعاب له | 
|الشادة ور دمر حر سرحت 0 بترم بن يع الودية | 





( م - مسوط- حادى عشس ) 
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| اما ليماء ملك المو دعم فىالباق مداطاط فى احدى الرواتين أو لبقاء حقه على ماقانا والر 2 | 
| الماصل بكس س خبيث سبيله التصدق به ولان المودع عندالبيع خبرالمشترى انه يديم ملسكه 
| وحنه وهوكاذب فى ذلك والكذب فى التجارة وجب الصدقة بدليلحديث قبس نين عروة 
| السكناتىةالكنا تتبايع فى الاسواق بالاوساق ونسمى أنفسنا السماسرة فدخل علينا رسول 
ظ لله صل لله ليه وس ومهانا بأحسن الاسماء وقال يامعشرالتجار ان مجارتكر هذه محضرها 
| اللفو والكذب فشوبوها بالصدتة . فمملنا بالحديث فى ايجاب التصدق بالفضل وهذا اذا || 
كانت الوديمة شيثا بباع فان كانت درام فالدراهم يشترى انم بنظر ان اشترى ما بمينها 
ظ ونقدها لا يطيب له الفصل أيضأ وان اشترى ا ونقد غيرها او اشترى بدارهم مطلتة نم 
| تدعا ططت الع ها لدت الدراهم لا نتيين بنفس العقد مالم ينغم اليه التسلم ولحذالو 
اراد ان يسم غيرها كان له ذلك فامابالقبض بتعين نوع مينو لبذا لا علك استرداد اللقبوض. أ 
من البائع ليعطيهمثلبا ظهذا قلنا اذا اسستسان فى المقدوالتقد جيعاً بالدراهم الوديمة أو النصوية 
لايطيب له الفضل وك ذلك إناشترى مها مأ كولا وتقدها لم بحل له أن يأ كل ذلك قبل 
أداء الغمان ولواشترى بدراهم مطلقة ثم نقد تلك الدراهم حلله أن ينتفع باك وفي النوادر 
لو اشترى دبنارا بعشرة دراهم وقد الدراهم اللخصوية لم حل له ان ينتفم بالدمنار مالم يد 
الغممان لان صصاحب الدر اهم اذا استتحق دراجمه فسد العقد ووجب عليه رد الدثيار فكانت 
كالمقبوض حكم عقد فاسد ممخلاف مالو تقدها في تمن الطمام لانهبالا-تحقاق هناك لاببطل 
الثراء بل يق الذن دنا فى ذمتهكا كان » وعلى هذا قالوا لوغصب ويا واشترى به جارية | 
لمحل له ان يطاهالايه لو اسستحق الثوب ازمه رد الجارية ه ولو زوج بالثوب المنصوب 
[ امرأة حل له أن يطأها لان المذصوب منه اذا استحق الثوب لاببطل النكاح ولا النسمية 
ْ (فان) كان أخذ لعض الودمة لينفةه فى عاحته م بداله فرده الى موضعه ثم ضاءت الوديدةملا. 
| ضمان عليه لان رفمه حفظ فلا يكون موجبا لاضمان عليه » تجرد نية الانفاق في حاجته 
1 وعيرد النية لادصير ضامنا ما لونوى إن غم س مالانسان وهذا لقوله صلى الله عليه ْ 
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ش وسل ان الله تعالى مجاوز لامتى عا حدثت به أنفسبم مالم لعملوا أو شكلموا والعراقبون | 
يارفم ففدعاد اليالوفاق برد المي نالي مكانه وذلك ييرثه عن الضمان عندناعلي مانبينه مخلاف | 





20220 


ماسبق لان هناك انما سجاء لك 2111110101 الي الوفاق 
فيا حال :قد وهنا اا جاءوتودينة لعيتها فتحمّقعوده الى الوفاق وهذا أولى الوجبين مندى 
أنه لوباعا م ضمن قبدتها نقذ البيع من جبته وانها يستند ملكه بالضمان الى وقت وجوب 
الضمان فاو م يكن الرفع للبيع موجباً للغمان عليه قبل البيع والتسليم لم يستند ملّكه الى 
تلك احالة فينبخى ان لا منفف بيعه والرواية محفوظة فى هذا الكتاب وفى الضارية ان البيع 
نافد فعرفنا ان الاوجه هو الطريق الثاتى ( واذا) طاب لودع الوديعة فقال المستودع قد 
رددتها عليك فاافول قوله ممعينه لانه أمين والقول قول الامين مع المين لابكارهالسبب 


الموجب لاغمان واخباره بما هو مسلط عليه وهو رد الوديمة علرصاحبها والمودع هو الى 
ساطه على ذلك فيجمل قوله كقول اأسلط الا انه يستحلف لننى الهمة عنه ه وكذلك لو 
سرقت أو ضاعت أوذهبت وقاللا أدر ىكيف ذهبت لانه أمين أخبرما هو محتمل ولانه || 
سكروجوب الفمان عليه ومالك يدعى عليه سيب الغمان وهو المنع بعد الطلب فلايصدق 
إلا حجة ( واختلف ) التأخرون رحجبم اله فما اذا قال ابتداء لا أدرى كيف ذهبت فنهم | 
من يول هو ضامن ١+‏ لانه جبلها بما قال والمودع باتجهيل يصير ضاءئا مخلاف ما اذا قال 
ذهبت ولا أدرى كيف ذهبت لانه بقوله ذهبت يخبر سملا كبا ويكفيه هذا القدار فلا 
مءتبر إعد ذلك قوللا أدرى كيف ذهبت والأصح انه لاإيصير امنا لانه مخبر مهلا كبا 
عترزعن الكَذب واللجازفة فيالقول شوله لاأدرىكيف ذهبت وهذا لا نأصلالذهاب 
معلوم من هذا اللفظ لاحالة وانما التجبيل فيكيفية الذهاب والاخبار بأصل الذهاب يكنى | 
فى براءنه عن الضمان #وان قال بعثئت بها اليك مع رسولى وسحى لعض من فى عياله فهو 
كةوله رددتها عليك لان بد من فى عياله للا جمل كده فى الحفظ فكذلك في الرد بد من 
فى عباله كيده فلا يصير مهذا ممّرا بالسبب ال وجب للغمان علي( واذا ) قال نمثت مما اليك | 
مع أجنبي فيو ضامن حتى قر المودع بوصولها اليه عندنا (قال) ابن أبى ليلى رحه الله 
لاضمان عليه وهذا بناء على أن عنده للمودع أن بودع غيره لانه حذظ الوديمة على الوجه 
ْ الذى فظماله وقد ودع الانان مال نفسه م ن أجنى ة نك ذلك له أن بودع الوديمة من 
غيره فلايصير امنا الدفع الشغيره ليحن ظ أويرد 6 في حق من فيعياله ه وعند نا ليس للمودع 
أن ودعغيره لان الحفظيتفاوت فيه الناس والودع اغا رضي يحفظه وأماته دوزغيره فاذا 
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دفم الى أجنى فمّد صار تاركا لاحفظ الذى التزمه مستحفظا عليه من استحفظ منه فيكون 
بده فافى بد من في عياله كذلك فأما اذا دقع الى أجنى لا يكوت هو حافظا له بل 
الاجنى هو المافظ له والمودع لم برض مهذا فيكون ضامنا حتى نفر المودع بوصولبا اليه 


فاذا أقسر بذلك برى؟ عن الشمان بوصول اأال الى يد صاحبه كا يبرا الذاصب بوصول 


|| النصوب اللي يدصاحبه » وخ لك المارية فى جيع ذلك لامها أمانة كالوديمة ٠‏ وفىهذا ببان 


أن المستعي ليس له أن بودع أجذدبا ا كالمودع وفد قال بعض مشاخنا رجهم الله لهذلكلان 
للممبتعير ان يمير فما لاستفاوت الناس في الاستفاع به وفى الاعارة ابداع وزادة ولكن 
الاولاصح لان المستعير عندىا مالك للمتفعة فاعارانهمن ع الغيرة هرف فها هو مملوك لهوهو || 


المنفمة ثم يتعدى تسليمه الى العين حكما لتدرفه فى ملك نفسه فلا يكو نموجبا لاغمان عليه 


فأما ابداءه من الغير فهو هسرف في العين ولاحق له فى المين فيكون منوجبا للغمان عليه 
كالابداع من المودع هفان قال بمئت برا اليك مع هذا الاجنبي أو استودعها اياه ثم ردها 
علي فضاعت عندى لم يصدق وهو ضامن 4 لا نه أقر بوجود السبب الموجب للغمان 
عليه ثم ادعى مايسقط عذه فلا يصد ق كالغاصب اذا ادعى رد المنصوب فان أقام إلبينة علي 
ذلك برئ؟ من الضمان لانه أثببت البراءة بالحجة والثابت بالبينة كالثابت باقرار لخم وهو 
مذهبنافان المودع اداخالتثم عاد اليالوفاق برأ عن الضمان وعندالث افمى رضي اللهتمالى عنه 
لاييرأ وبيانه فيهذه المسئلة وفيا اذا لس ثوب الوديمة ثم نزعه فبلك وحجةالشافىيةولهصلي 


ْ اله عليه وسل على اليد ما أخذت حتى ترد ٠.وفودن‏ أخذها الامشيال مارت مصدموة 


عليه حتى لوهلكت في نلك الخالة ضنها فلا يبرا الا بالردعلى امالك ولم بوجد ولا نالوديمة 


|| نضمن بالملاف من طريق القول وهو المحود نارة وبالملاف من طرلق الفعل أخرى ثم 


اذا ضْسنْها بالمحودم يبرا بذلك الملا مالم بردها الى المالك فكذاك بالاستعمال بل أولىلان 
الاستعمال يتصل بالمين والمحود لاستصل به» وقاس بالمستأجر للداءة الى مكان اذا جاوزه 


أمن للودعفي احفظ فنا عالت قدا اه حا كر قرستره ثم اذا عاد ل اوقد 
| أراد اعادة بده ذه ايا منه وهو لابيره ناريت المقد هو الفط للمالك وبالملاف 
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]أضوت موجب المقد أما 2 المذظط أصلا أواتركه المافظ للمالك حين <فظبا لنفه فلا 
بق التهدنعدفوات موجبه. ولان الانان انما أن -الاء ٠‏ ين علي ماله دون المان ومطلق 
المتد قيد بدلالة العرف كالشراء عطاق الدراهم : تقيد نقد اليلد وإذا شبد العمد عا قل 
الملاف لابق لمدهه وححتنا فى ذلك أن الابداع مطلق فكان بأقيا نعد الملاف » وبيان 
الوصف انه قال احفظ مالى أو قال احفظه أبدا ولا كل على أحد أن هذا اللفظ يتناول 
لم1 قبل الملاف وبعدهثم لم يبطل بالملاف لان نطلان اله ي' عا هو موضم لابطاله أو 
عا ينافيه والاستعمال لبس عو عم لسكالا يداع وهو د ألا, ترى ان الامربالحفظل 
| مع الا سيتعمال بح ابتداء ا 0 
10 ورد القول تول مثله ولان لحلاف يكون فى حال غيبة الودع ولو 
قال رددت الأأمرفي هذه المالة لم يرد ولانه تتعسرف فى حفظ الواجب بالأأمر على لاف 
مابوجبه ولس صرف فى الأمر وصحة الامركأن يكون الآمرأهلا له وكون المفظ 
دود من الام ر ولم نمدم ثبي*من ذلك مخلاف المحود فانهرد لامر بعينه لا زالجاحد 
.يكون متملكا لامين والمالاك فى ملكه لايكون مأمورا بالمفظ من جبة غيره والدليل عليه 
ؤ أوامر الشرع فالجحود فيها رد والملاف لا بكون ردا حتى لوترك صوماً أوصلاة لم يكفر ٠‏ 
) وكذك) فى أ أوامر المباد اذا وكله يبع عين بأأف فباعه ممخسمائة وسلم لم تبطل الوكالة 
مع تحقق الملاف ومع ان الوكالة حا 'زة غير لازمة كالابداع ٠‏ وعدره ان الببع لايستغرق 
المدة فالامر به لابطل بالملاف والافظ يستذرق المدة فيطل الامر ه اذا خالف في لعض 
المدة هنا وهناك حتى يصير ضامنا ه ويشكل بالاستتجار لاحفظ فانه ستغرق المدة ثم 
لإسطل ,الملا من طر إقالفعل وعذرهعن الاجارة انها لازمة حتى لاسبطلباالمحود ضعيف 
لان لطلان العمد عندء بفوات المعةود عليه واللازم وغير اللازم فيه سواء اما فتر اللازم 
| وغير اللازم فماهو رد مني الأستئحارالعمد ورد على منفعة الحافظ فى الدةوالنفمة حدث 
ظ شيثا فشيثافبتر ك المفظ في نمض المدة يبطل المتّد فى ذلك القدر ويكو ذباقيا فماوراءءكبقاء 
ؤ المقودعايه فكذلك في المفظ بنير بدل #فأما استتجارالداءة الى مكان قد قال ١‏ بعض أسحانا || 
رحمهم الله ان استأجرها ذاهبا وجائيا بير عن الضمان بالمود الىذلك المكان فيصير ضامنا 
[ باللجاوزة لوجود سبب الضمان ثم بالمود الى ذلك المكان لايمود العقد يدنهما © ولو سلمنا ظ 





)1١1١ 
































فتقول العهد هناك برد علي مناقم الدايء فى ذلك الكان بغرا الدابة من ذلك الكان 
يفوت المقود علره أصلا وهنا الءقد برد علي منفمة الحافظ وبالسلاف من طريق الفمل لم 
محم العردفة امار التغير فى النسليم فى بعضه لانم كان مأمورا 0 ش 
المصر فاذا أخرجه غير 0 ن غير أن .يفوت المقود عليه <تى أن في 0 قلو 1 
علها حملا آخر فى ذلك الكان ذنم تع برئ' عن الغمان لبقاء المعقود عليه وتمكن | 

كان فى الاستيفاء ولان المستأجر ضامن بالا مساك لافى الكان الملأمور به وهو في 
الامساك عامل انفسه ه ألا ترىانه لو أمسكبا أياما في بيتدكان ضامنا ذلا يتحق الرد منه 
/ عد الألاف اذا كان ممسكا لنفعة نفسه قأما المو دع لايضمن بالامساك بل بالاستعمال وقد 
زال ذلك كلهحق ان في الاجارة اذا لم اضمن بالامساك برى' بترك االملاف على ماقال فى 
الاجارات اذا استأجرت المرأة ثوب صيانة لتلبسه أياما فليست بالل لكانت ضامتة فاذا 
جاء النهار برئت لان الضمان عليه بالاسستعال ليلا دون الامساك ( اذا ) ثبت قاء عقد 
الوديعة فنقول بد اودع كيد المودع فاما امل فى حالة الملاف كان المين فييد الماك 
وامستعما ل متشيث بدفانهلكمن عماه ضمن والاذلام لو غك شوب في بد صاحيه وهذا 
اختيار المندوانى رمه الله . والأصح انوضامن اذا هلك فى حالة الملاف سواءكان من 
استعماله أو منغير استعماله © وفي السكتاب ما بدل عليه فانه قال برى* عن الغمإن وذلك: 
أكون ن الا بعد صيرورة المينمضمونا عليهه ولو ننازعا في الهلاك انه كانفي حالةالإلاف 
و بعد ترك الخلا ف كان الول قول المالك فمرفنا انه صار ضامنا وطرلق صيرورته ضبامئا 
نوبت المءقود عليه وتزع بده ضمنا للخلاف ولك.. ن ماثبت ضمنا للثى' تقدر شدره قفها 
وراء زمان االملان بد المودع كيد المودع ليقاء المقد والاستدامة فما يستدام له حك ظ 
الانشاء #ولو أودعه بتداء رىء عن الضمان باءتبار ان بد لودع كيد 1 ودع فكتلء 
هنا © وسين هذا ان استرداده بد عاررته كان مقصوداء علي حالة الملاف لانه 'ببت ضمنا 
له ودعوى تفييد الاءربما قبلى الخلاف كلام باطل فان أ<-د ا لايظن بصاحب امال أن 
بقول احفظ مالى مالم مخن فاذا خنت فلا تحفظ والكنه قول احفظ ولا تمن فاذا خنت | 
0 فائرك الليانة واحفظطه لى لان مةصوده من الاأمر بالحمنظ أن يكون ماله مصوثا عنيده 

ار 1 ذلك ع أظبر » واذا طلب الو ودع الودرمة لؤحدها المستودع 
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كان ضامنا لبا لوجهين ( أحدهه ) أنه بالمدود سار متملكا فان الشرع جمل القول قوله | 
فمافى . بده ولا يتملك احتدنا ل الغير لغير رضاه الا بالغمان ولان المالك عزله عن الحفظ 
حي طلبه بالرد فهو بالجحود صارمانءا المألك عن ملكه ٠فونا‏ عليه بدء ااثاة حكا فيكون 
كلاس ناا اذا الطريق .وم بذ كر فى الكتاب اذا جحدها لاني وجه لودع * فال 
قال له إنسان ما مال وديءة فلان عندك لؤحدها اولحوتها في وجه المودع من غير أركك 
يطاليه يارد بأ: ن قال له ما حال وداعى عندك لق كره على حفظبا ؤحدها ٠‏ وذكر 
النصلين فى اختلاف زفر وإمتوب رحبهما الله أنه عن قول زفريكون اميا لماذ كرنا ال 
بالمحود متملك ها ومنفوت بد المالك حكماً ( وقال ) أبو بوسف لايكون ناميا لان'لايك 
ماعزله عن المفظ فيكون العقد باقيا وباعتبار اله دهكيد امالك فى المين ولان لمحو د 
في حال غيبة المالك من المفظ لانه طريق لدفم طمع الطامعين عنها فلايكون موجراللغمان 
عليه فان أقام رب الوديمة البيزة اعدجحود اللو ا استودعه كذا مأقام المتودعالبينة 
امها ضاءت فرو ضامن لها لانه بالححود صار ضَامتاً وهلاك المضمون فى بد الضامن يقرر 
عليه الغمان وكذلك ك ان أقام البينة مباكانت ضاعت قبل جحوده لان البينة لاتقبل الابعد 
دم الدعوى: وهو مناقض ف كلامه لخحوده أصل الابداع عنعه من دعوى الهلاك قبله 
فلبذا لااقبل يينته الا أن يقر المودع بذاك خينئذ لاذمان على المودع لان الاقرار موجب 
دنفسه في حق أأقر ولا نالمناقض اذا صدقه خصمه كان مقبول الفول ٠‏ وان قال لم تودءنى 
شيئائم قال قد أودعتتى ولكنها هلكت فبوضامن اها لما ببنا ان جحوده أصل الا بداع عنمه 
من دعوى الهلاك قبله وااهلاك بمدالجحود يوكد الضمان عليهه وانقال قدأعطيتكبائم قال | 
بسدأيام م أعطكبا ولكنما ضاءت لم سدق وهوضامن لها «وطمنعيسي فيهذا وقال لاضمان 
عليه لانه نكل م بكلامين لو تكلم بكل واعدة .ريا عل الا رادم كن ضانا فتسبوعيناا 
كيف متونانا مرعروهذا من وتعن (اعدها) أن الغمان إستدعى سببا لامحالة وم 
ل لان قبضه باذن امالك ولم بوجد منه جحود ليكون ضامناً ( والثنى ) ان قول الودع | 
رددما أرهلكت معتبر في ننى الضمان عنه لافي تروت الرد به ولهذا لوادى ارد علي 


ش الومي / نصمن الوصى شكاه واذاكان المصود : فى الضمان عنه ولا نناقض .بين كلاميه فيا 


هو لمر د لايكون ضامئاً شيثا وووجه كر ارو وابة الهانترق كلانه لان ن اخبار ره 0 
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نمه من دعوى الهلاك في بده واخباره بالهلاك فى يده نعهمن دعوى الرد فسقط اعتبار 
كلامه لتناقض فيق سا كنا متثماً من رد الوديمة بعد ماطولب مها وذلك سبب موجب : 
|| للضمان عليه مُكان ضامتاً لمذا» فان قال استودعتتى ألف درهم فضاءت وقال الطالب 
"كديع بل غصبما مق فالقول فول المستودع لان الة سر له بدعى عليه سبوب الضمان 
|| وهو النصب والمستودع منكر لذلك ولم يسبق منه اقرار يسبب موجب للضمان انما 
ذ كر أن صاحب الال وضع ماله في موضم فضاع وفمل الانسان في مال نفسه لا.يكون 
موجبا للضمان علىغيره * وان تال الستودع أخذنها منك وديمة وقال الآخر بلغصبتى 
فبو ضامن لهالاقراره بوجود الفعل الموجب للضمان.منه فى ملك الغير وهو الاخذ . قال 
ئ صلى الله عليه ومسل على اليد ما أخذت حتى ترد ثم ادمى ما يسقط الضمان عله وهو اذن 
المالك اياه في الاححذ فلا يصدق عل ذلك ويكون ضامنا الا أن قم الينة أويأى امالك 
مين فيقوم سكوله مقام إقراره* وان قال ربالمال بل أقرضتكباقرضاً وقال الستودع بل 
وضعنها عندى ودلعة ة أو أخذتما منك وديعة وقد ضاعت فلا ضْمان عليه لامهما نصادقاعلي 
ان الا" خدحصل باذن المالك فلا كوز ن موجبا للغمان الااعتبار عمد الضمان والمالك بدعى 


ذلك شوله أقرضت_كباوالودع منكر فكانالقول قوله لانكاره ٠‏ ثم بين في خلط المنطة 
بالشعيرانه انكان حبث -تطاع ان بخلص ذلا ضمان علي المودع وقد يكون ذلك بان يدق 
حبات الحنطة فتغربل فتنميز من الشمير فاذا كان مبذه الصفة كان هذا كخلط البيض 
بالسود فلا يكون موجبا للشمان ف( رجل 4 استودع رجلا أاف درهم وله على الستودع 
أاف قرض فأعطاه ألف درهم ثم اختلفا ١‏ امد أيام فال الطال الخدت الوددمة وقال 


الستودع أعطيت القرض وقد ضاعت الوديمة ل قول المستودع لانه هو الدافم 
للألف فالقول قوله انه من أأى ددن ودار المدم ب قضاء الدبن فبرىء 
من الدين به وقيت ت الوديعة فى بده وقد أخبر مهلا كبا فالول قوله في ذلك بوضحه انه لولم 
بدقم اليه شيثاً حتى أخير مبلاك الوديمة كان القول قوله ولا يحسعليه الا أداء الالف بدل 
القرض فكذلك اذا أخبر.هلاك الوديمة بمدأداء الالف لإرجل» استودع صبداحجورا عليه 
| مالافاستهلكه لم يضمن فىقولأبى حنيفة ومد رحمبما الله وهوضامن في قول أبى بوسف 
ردان 0 الله #وجه 2102 اذضمان كي فل والصبي 0 فيه سواء 
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حمق الفمل وجوده . ألا ترى أن الوديمة اوكانت عبدا أوأمة فقتلبما 

اصى كانضامنا مهذا الطريق فكذلك فيسار الاموال ولان الانداع من الصى باعال لانه 
استحفاظ من لابحفظ كاه لم بودعه ولكنه جاء فأتاف ماله واستحفاظ من لابحفظ اضبيع 
للمالفكانه الاه على قارعة الطريق ولوفمل ذلك فاتلفه صمىكان ضامنا يكنا هذاه و<حة 
أبى حنيفة وشمد رحمهما النهماقال في الكتاب لانه صى وقد ساطه ربالمال على ماله حين دفعه 
اليه (وفى) تفسير هذا التسليط نوعان من الكلام (أحدههما ) أنه سليط باعتبار المادة لان 
عادة الصبيان اتلاف امال لتلة نظرهم فىعواقب الامورفبو لا مكنه من ذلك مععلمه بحاله يصير 
كالاذن له فى الاتلاف وبقوله احفظ لاتخرجج من أن يكون اذنا لانه انما خاطي هذا من 
لامحفظ فب و كقدم الشمير بين يدى الجار وقال لانأ كل . مخلاف المبد والامة لانهليس من 
إ|عادة الصبيان التزلاني مهابونالقتل رون منه فلا 16 ن امداعه تسليطا عل القتل باعتبار 
عأدهم وهذا مخلاف الداءة فان من عادههم اتلاف اللبوات ركو فيثبت التسليط. في الدابة 
بطري ق العادة ه والاصح أنتول معنى التسايط تحويل يده في المال اليه فانالماللك باعتبار بده 
كان متمكنا من استهلاكه فاذا حول يده اليه صار ممكنا له من استهلاكه بالفاكان المودع 
أوصبيا الا أنه شوله احفظ قصد أن يكون هذا التحويل مقمورا علي الحفظ دون غيره 
وهذا يح فى حق البالغ باط في حق الصى لاه لا المزم بالعقد والصى ليس من ع أهله 
فيبقي التسليط على الاستهلاك . بتحويل اليد اليه مطلفا لاف العبد والامة فان المالك باعتبار 
ش بده مأ كان متمكناء عن قتال الا , دى فتحويل اليد اليه لا يكون اسلرطا على قتله ولان 
الابداعءن الملك تصرف فى ماكه والمماوك فى حكم الدم ميق على أأصل المرية فلايتناوله 
الابداع والتسليط يثبت باعتباره. بخلاف مالوقال اقتل عبدىلان ذاك استعمالوالاستعمال 
وراء التسليط ذان نعد الاستعمال لذا لْقه ضهان دجم على الستهلل وعد التسءط سقط 
حق المساط فى التضمين ارضاه نه ولا يبت لاحد حق الرجوع عليه ولهذا تلنانى هذا | 
الموضع ان الصبى اهلك اذا ضمن للمستحق لابرجععلى المودع مخلاف مالو قال له أنافه 
فذلك استمال لاصبى وهذا تايط له عنزلة قوله أبحت لك أن تأ كل هذا الطمام ان شت 
ولو قال ذلك فا كله الصى لم يضمن ولو جاء مسةتحق وضمنه ل برجم علي الذى قال له ذلك 
فبدا مده الا أن أنا وسف مول قوله احفظه عتزلة الاستثناء مما عبان م 
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والاستعاءة تصرف ادم على تفسه في حقه فلالءتبر لصحته حال المخاطب به وتوت 
ولاءة له عايه بل باستثناله رج ماوراء المفظ. من هذا التسايط فاذا اسهلكه المى كان 
مدعل قيرادية ولكن ا وسينة وعد رجمنا لَه قولان التسايط بالفعل وهو نقل 
اليد اليه مطلقا وقوله احفظ كلام فلا > تحّق استثناؤه من الفعل المطلق بل يكون 
معارضًا لذلاك الفمل الذى هو تسايط ولايكون معارضا الا بيد ته حكنا لكو زالخاطب 
من أعل الالتزا م بالممّد وذلك فى حق البالغ دون المي بالط مطلمًا فيحق الى 
» والدليل عليه 1 الصى لوضيع الوديمة لم يضمن بأن رأى إنسانا بأخذها أو دل علي 

أخذها والما؛ يضءن كثله فمرفنا ان المارض يح فى َ البألغ دون الصى #وعز هذا 
لو أودع عدا محدورا عليه مالا فاستهلكه لم لضمن عند ألى حايفة ة وتحمد رحمرما الله حى 
يمتق لا زالمارض ص بح فى حقه دون المولى فانه التزام بالنتقد وعلى قول أبى بوسف باع 
فيه فى المال 3 المودع يتصرف على نفسه فى الاستثناء فيبق الاملاك بغير اذه * فان 
كا نالعبد صبداً م يضمن عندهما ني الحال ولا دلي والمتق لان العمأرض ( لم يصح ف 
حةه ولا فى حق اللولى وان كان الي أوالميد مأدلونا كاق ضام فى الخال لان العارض 
ند صح فى حمبءا وفى حق المولى فالمأذون من أهل الالتزام بالعقد ولهذا يؤاخذان همان 
التضييع ه وعلى هذا الملاف لو أقرض دبا محجورا عليه أوعبدا محجور عله مالا 
فاستملكه لان التلم اليه تسليط وقرله أقرضتك معارض لقولهاحففظ في الوديمةعلى مابينا 
ه وكذاك لوباع من صبي جور عليه أوعبد محجور عليه شيئا فاستهلكه فهو علي هذا 
الملاف لازالتفايم الهما تسليط. وقوله دمت معارض فلا يء.لى هذا المعارض فى حق الصبي 
أصلا ولا فى حق المبد حت يسّق فبذا هواحرف الذى رج ءايه هذه المسائل( وان ) 
ها كت الوديمة عند الصبي والميد فلاضمان علدهما لانعدام صنيم موج ب لاضمان مهما » وفى 

كل العم والامة 4 عاببا ماجب قبل ايح صر عام المي قيمة المقتول فى ثلاث 
سنين عمدافله أوخطأ لانتمد الى وخطأ سوا وعل المملوك اناك قتله مدا وان | 
أ ته خمأ مخاطب اأولى بالدفم أو آً والفداء فى المبد وعليه القيمة فى اللدير و أم الولد يمنى الاقل | 


ْ من قيمة المقتول وقيمه الهأ:.ل وعلل لكاتب أن سى فى الاقل من قبمته ومن قبمه 





ظ اللقتول » ولو أودع رجلا شيثا ماستهلكه ابن له صغير أوعيد فعلى المسّم لاك ضمانه فى الال ظ 


00 (؟؟1١)‏ 
| لان قبوله الوديمة يكون إذنالمن عياله بان يحفظباوالصى والمبد اذاكان مأذونا فى حفظ /). 
الوديمة يؤاخذ بغمان الاستهلاك (٠‏ رجل »استودع رجلا آلف درهم فدفمبا ااستودع 
الى آخر وادعى ان رب الوديعة أمره بذلك م إصدق عليه الا بإينة (وقال ) ان أنى لبي 
هومصدق فى دك يم غينة لان مده التووم أن ودع وهو مدكر لوجوب الضمان 
غليه فأما علدنا لبس لامودع أن ودع فدفمه الى الثالى سبب لوجوب الغمان عليه © م 
بدعى ماسةط الغمان عنه.وهو الاذن فلا يصدق الابيينة م لو أخذ مال انان فادعى |[ 
أنه أخذه باذنه . وله ان يستحاف صاحما أنه لم يأمره بالدفم لانه لوأقر بالامر بر" المودع 
فاذا أنكر يستحاف ارجاء نكوله » فا نكان رب الديمة أمره أن يدفمبا الى رجل فال قد 
دفسنها وقال الرجل لم أقبضبا منك وقال رب الوديمة لم دفمها فالقول قول المودع مع عينه 
لان دعواه الدفم امن أهز امالك بالدفع اليه منزلة دعواه الدفم الى مالكبا فيكون 
مصدقا في براءنه عن الغمان دون وصول الال الى ذلك الرجل حتى لايضمن ذلك الرجل 
مام قم تم اليينة على قبضه » واذا قالصاحب الوديعة للمودع اخبأهافي, متكهذا خيأها في بدت 
اده تلاك فضاعت فلا ضهان عليه استحسانا وفي القياس هو ضامن لانه خالف 
أمره نصا فبو صحكما لوقال اخبأها فى دارك هذه نفبأها في دار أخرى نهذكت * وفي 
الاستحسان تقول نما يعتبر من كلاءه ما يكون مفيدا دون مالا يكون مفيدا .ألا ترى 
انه لو قال احفظرا بيمينك دون يسارك أوانظر الها بمينك اليمنى دون اليسري لم يعتير 
لانغيرهنميد » اذا ثبت هذافتقول البيتان في دار واحدة لاستفاونان فى مهتى المرزية لان 
لعل حرز واجند ألا ترى أت السارق اذا أخرج المتاع من أحد البيتين الى الييت 
خر لم تفطم اذا أخذ قبل أنيمخرجه من المرز فأما الداران ستماونان فى الحرز فكان 
قييده في الدار 0 لان كل دارحر زعلي حدة » ألا ترى أنه لو قال له لاتمخرج مبا من 
الكوفة فرج مها الى البعمرة كان ضامنا لها لان التقييد فى الصرين ميد فان اقل من 
الكوفة الى البعمرة أوالى ميرها لشى؛ل :يكن له منه بد نهلكت فلا ضمان عليه لان 
لودع انما يلتزم شرط المودع تحب امكانه »ألا ترى أنه لو قال أمسكها بيدك ولانضعبا 
يلا ولا نهار 5 يشه فلكت لم إضسنها لان ماشرط عليه لبس فى وسعه باعتبار 
المادة فكذلك سقط اعتبارشرطه اذالم يجد بدا من الانتقالمن بلد الى بلد فلا ذمان عليه 
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اذا هلكت وهذا نناء على أصبلنا فان لا.ودع أن يسافر بالوديدسة عند اطلاق العقد ٠‏ وعند 
الشافى ليس له ذلك لان فيه العرلض المأل للبلاك قال صلى الله عليه وس أأسافر فر ومتاعه 
وماله على قلت الاما وق الله تعالى وليس للمودع 0 
الأب والومى والمضارب فامهم يسافرون لاتجارة وطلب الربح ٠‏ ,ألا ترىأنهم أن شنائرو 
بالمال من طاريق البحر وليس للمودع حق التصرف والاسترباح فيالودلعة اه 
من عار يقالن ٠‏ وضحه ان مقصود اأودع أن يكون ماله فى المصر محفوظا تمكن مله 
متى شاء وبفوت عليه هذا اللقصود اذا سافر المودع به ٠ ٠‏ وححتنا فى ذلك أن الأمر مطلق 
فلا بتقيد ككاندون مكان كا لاتقيد بزمان وهذا لاذمن براعى أمره فثىء برام اطلاق 
مزه كأ وام النيزع والامكنة كلبا في صفة الامرسواء إءا االموفمن الناس دونا1كان 
اذا كان الطري قأمنا كان الحا فيه كالمةظ فى جوف المصر ومراد رسول الله صل اللهعليه 
يبان الالة في ذلك الوقت فان المسلمي نكانوا لا يأمنون خارجج الدشة لغلية السكفار 
الاير ىأنه فما أخبرمن الام ر دعدهقال بوشك أن مخرج الظعينة من القادسية الى مكةلاتمخاف 
الاالله تمالى والذئي على غنمها ولاجوز أن بتقيد مطلق أهره بالمرف والقصود لان الندص 
مقدم على ذلك ك واللقمود مشترك قفديكون قصده أن حمل امال اليه خصوصاً اذا سافر 
الى البلد الذى فيه صاحب ااال ولان المودع لابتعدر عايه لمرو اسار عا لسبب 
قبول الوديعة واذا خرج فاما أن يدفم الوديمة الى غيره فيكون تارك لانص لانه أمره أن 
محفظ بنفسه واما أن >مل مع نفسه فيكون غالقاً لقصوده ولا شك ان مراعاة النص 
ول مق مراعأة الممقصدود ولهدا قال أ وحنيفة ماله حمل ومؤنة ومالاحم لله ولا مؤلة فىذلك 
سواء عدت المسافة أوقربت اراعاة النص وهو الفياس ٠‏ واستحسن أبو «وسف رحه الله 
فقال اذا كاذله حمل ومؤنة فليس له أن افر به لانه يلزم صاحبهامؤنة الرد ولاولاية لهعليه 
في الزا م المؤنة ايأه ٠‏ واستحسن محمد رحمه الله ؤتمال اذا قربت المساؤة ذله أن يسافر ما واذا 
لدت الساف فييى له ذلك لانه يدم الضرر والمؤنة على صاحبا عند بعد ام سافة اذا أراد 
ردها » ولوأودعه وددة فعال لا مدفعبا الى امرك أوعبدك أوولدك أ وأجيرك 0 
ظ م فدفعبا الى الذى نهاه عنه فبالكت إن اعد 0 من الدفم اليه بأن كان له سواه 
ظ أهل وخدم فبو ضامن وان كان لاتحد دا من ذلك لم يضمن لان شرطه هذا مفيد وقد 
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أن الانسان الرجسل على ماله ولا بأتمن زوجته الا أنه انما يلزمه مراعاة شرطه بحسب 
| الامكان فاذا كان بجد بدا من الدفم الىرمن مهاه عنه فهومتمكن ص حفظيا على الوجهالأمور 
به فيصير صامنا #فظها على الوجه الأمى عنه واذاكان لاجد 8 من ذلك فبوحافظ لها | 
صحسس الامكان وليس عليه أ -كثر من ذلك فلا يضمنها هواًا استعئل الودعالودبعة وأقر 

ذلك ثم قال رددتها الى مكانها فيلكت لم يصدق الاييينة لان السبب الموجب للغمان عليه 
وهوالاستعبالم معلوم ” * أدعىما سقط الفمان امور لحلاف قبلالبلاك فلانصدق 
إلا بححة فان أقام البينة أنه رده الى وضعه حيحا م هلا كان الثابت,بالبينة كالثابت بافرار 
المصم فلا يضمن شيئاً عندنا ه وان كانت الوديعة أمة فوطت امود فولدت فالولد مماوك 
(صاحب الاصل وعلي لودع المد ولا بشت نسب الولد منه لان فعله زئا محض و كونها 
وديمة عنده لمكن فى شسبة الحل الا أن يدعىشبهة نكاح أوشراء فينئذ يسقط المد عنه 
ويغرم العقر للثمبهة (واذا) استودع رحلان رحلا وددمة من دراهم أو دنائير أو ثياب أو 
دواب أوعبيد مم حض رأحد هماوطب حقه مله يكن له ذلك حتى جتمعا ولرخاصمةالالقامى 
ٍ اموي يدفم نصيبه اليه في قول ألى حنيفة وقال ارو وسف وتمد رحهبما اله تمالى أدرة 
بأن قن الكويدقم نصيبه اليه ولانكون فته سازة على الغانب٠‏ وعنصمد فى الامالي 
قال قول أبى خنيفة اقوس وقول أبى (وسف رحمه الله أوسم٠‏ وجه قولهما ان كلواحدمن 
المودعين مالك لنصيبه حقيمة فلاستمذرعليه قبض نصيبه فيغيبة الآ خ ركالشر يكين في الدبن 
اذا ضر أحدهما كان له أنيطالي المديون بنصيبه وهذا لانه يجب دفع الضرر عن الإاضر 
كاجب دفم الضرر عن الغائب وانما يندفع الضرر علهما فماقانا بأن قسم فيدفم الى الماضر 
لصيبه للد المروعة الله سك ين ١‏ الغائنى حت اذا هلك الباق في بده نم حضر 
الغائ كان له أن بشارك الماضر فما قبض دنا اشر ره هذا فيالكيلو الوزونواضح 
فان الحاضر له أن تفرد بِأخَذ نصيبه منهمامع غيية الآخرفكذلك للمودع أن يدفم أصيبه 
اليه وقديينا نظيره فىمال المفقود و معن ده مروي عن على رضى اله تمالى عنه والممنى | 
فيه أنه لو دفع ا الى الحاضر فاءا أن يكون المدفوع من نصيهما جيماً أو نصي ب الحاضر 
خاصة ولايمكن أنمجمل ذلك من نصيب الحا رخاصة لان ذل كلا يكون الالمدقسمةممتبرة 
اسه ا فم ببق انكر للدفرع من النسييين 
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ودقم مال الفير الى اليريكون جناية فلا بكون للمودع أن يباشر ذلك ولا يأمره القاضى به 
والحاضر وان كان نتضرر ببذا ققد رضى بالتزام هذا الضررحين ساعد شر يكه على الابداع 
قب لالقسمة واكاك لك هلخد مت لك ندل ين ألم كود اتروع انان 
اليه ٠.‏ ألاترى أن صاحب الدبن اذا طالب المودع تتفضاء ديئه من الوديعة لم يؤمر امودع 
ذلك ولو ظفر به وهو من جنس حمّهكان له أن يأخذه وهذا مخلاف الدين لان المدبون 
انما تقضى بالدين من ملك نفسه فدفعه نصيب الآ خراليه تصرف في ملكه ولس فيهقسمة 
على الغائب فليذا يؤمر بخلاف ما نحن فيه «( رجسل » أودع رجلا دراهم لجاء رجل ذقال 
أرسلنى اليك صاحب الودبعة لتدفعبا الى قصدقه ودفعها اليه فهلدكت بتأإعناة تم احفر 
صاحما وأنكر الرسالة اله يضمنه ل لانه دف ماله الى غسيره وتتصادقما لايثيت الا مر 
فيحق الالك ك اذا أنك ر فسكان ضامنا ولا برجم مها على ارسول اذا كانت الودية هلكت 
في بده أو زعم أنه أوصلبا الى صاحها لانه قد صدقه نائهوشول اميق :وان المالك ظالم في 

تضمينه إيامومن ظلم فليس له أن بظل غيره الا أن يكون القبوض كنا ميته فىمده فيأْخذه 
لانه قد علكه بأداء بدله وانكان كذيه فى دعوى الرسالة أو يصدقه ول يكذ به ودفم 
لمال اليه ثم جاء الماللت فضمنه فله أن برجع على الرسول لانه لم تمر بأنهكان أمينا ولكن 
دقع الى اليه بافوعل قولةناه رسول امالك وانه لا ياحقه غرم لسبب الدفم اليه فاذا أقه 
غرمكان له أن دحم عليه به ولو صدقه فى دعوى الرسالة ودفعه اليه وضمنه يمنى أن 
ارسول قال له ان لحقك فيه غرم فأنا ضامن لك ثم حضر امالك وضمئه فله أن يرجع على 
ارسول لانه قد ضمن له ذلك وهذه كفالة مضافة الى سبب وجوب المالفامهما بتصادقان 
أن امالك ظام وأن ماشبضه دن عليه للمودع والرسول ضمن له ذلك مضافا الى سيب 
الوجوب فلهذا طالبه نه (واذا) كان عند رجل وديعة أو عارية أوإضاعة فنصها منه رجل 

فبو خصمه ءا عندثا وقال الشافمى رحمه الله تمالى لاخصومة هما حتى بحضر امالك 
ولان المال ملك صباحبه فعا مخاصم فى الاسترداد هو أووكيله وامودع ليس بوكيل عنه فى | 
الخصومة فلامخاصم في الاسترداد كاجني آخر. ولكنا تقول لامودع بد معتبرة فىالودامة 
وقد أزالبا الناصب فكازله أن يخاصم عن نفسه لاعادة اليد التى أزالها بالخصب ولانه 
مامور بالحفظ منجهة امودع ولا يتانى له الحفظ الا باستردادعينه من الغاص بأواسترداد 
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ْ قيمته بعد هلاك العين ليحفظ ماليته عليه فكانكالأمور به دلالة وفى الات حق اللحصومة 
له محقيق معنى انظ لان الناصب اذا عل أن لودع لاخاصمه في حال غيبة اودع تجاسرعلى 
أخذه فلبذا حكان الودع فيه خصما * وانكانت الوديمة عند رجلين من ثياب أو غيرها 
فافتسماها وجمل كل واحد منهما نصنها فى ببته فبلك أحد النصفين أوكلاهما فلا ضهان 
علمهماء وهكذا أمر الناس لانم الا يستطيمان أن يجتمما على حفظها في مكان واحسد ما بينا| 
أن الودع انما يلتزم الحدظ بحسب أمكانه ومعلوم أنهما لا يقدران على أن يتركا جيم | 
أشنالب.! ويجتمما في مكان واحد لمفظ الودديمة والمالك لما أودعبما مع علمه بذاك ققد صار | 
راضاً قسمنها وحفظ كل واحد ممما للاصف دلالة والثات 7 كالثابت بالنص ٠‏ 

وان ابيا الّسمة وأودعاه عند رجل فبلك ضُمناه لتركهما ماالتزماه منالمفظ . والمستبضعان 
والوصيانوالعدلان فى الرهن قياس المودعين فى ذلك . فان تركبا احدهما عندصاحبه وان 
كان ذلكشياً لامحتمل القسمة فلا ضمان على واحد مهما اذا هلاك لان المالك لما أودعهما 
مع علمه أنهما لاجتمعان على حفظه 5 ناء الليل والنهارققد صار راضيا حدظ كل واحد منهما 
يمه © ألا تزى اهما نه يآن فى المفظ وفي مدةامبايأة رك واعدمتيما عد ماله 
فى نوته » فا كان شيا حتمل القسمة فترك احدهما عند ساحبه فلا ضران على الذى هلاك 
فى بده لانه مقبل على حفظه وهو في نصيسٍصاحبه مودع المودع ومودع اللودع عند أبى 
حنيفة لا يضمن فأما الدافم عند أبى حنيفة رحمه الله فأنه ضامن لانصف لاه رك الحفظ أ 
الذى التزمه مع الامكان فانهما تمسكنان من القسمة لحف ظ كل واحدمنهما نصفه ٠‏ وعندهما 
لا يضمن شيئاً لانه لما اتنهما ققد صار راض حفظ كل واحد منهما له كالا تحتمل القسمة 
وقول أنى حنيفة أقيس لان رضاه بأمانة اثنين لا يكون رضا يأمانة واحد فاذا كان المفظ 
مهما يتأنى عادة لا يصير راضياً حفظ احدهما لذكل وحده ( واذا) احترق بيت المودع 
وأخرج الوديعة مع متاعه ووضمه فى يستجاره فبلكفهوضمامن في القياس لاانه برك الحفظ 

الي اللانييه التسام ال فيه وعدر ستل الم عنه ولكن لا .بطل حق امالك فى 
الضمان١‏ وفي الاستحسان لا ضهان عليهلانه لا حد بدا من هذا فى مثل هذه الخالة ولان 
وضعه فى .يبت جاره فى مثل هذءالمالة من الفظ لابه بتفصد به دف الحرق عن الوديمة 
ألا ترى أنه انما حفظ. نظا الود قعل الوجه الذى الس اوه رمه 
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الحالة مبذا الطريق ٠‏ أرأيت لو كان في سفينة فغرقتٍ فناول الوديعة افساناطي للد بسكا 
أكان صامنا ( واذا) كانت الوديعة إبلا أو شرا أو عنما وصاحبها غائى فان أنفق عاها 
امستودع ف ماله تين أمر القاضي فو متطوع لانه متبرع بالاتفاق على ملك الغير غير 
أمره وان دفعها الى الفاضى يسأله البينة لانه يدعى ثروت ولاية الامر بالانفاق لاتقاضى فيه 
فلا يصدقه الا يبينة فان أقام اليينة انها وديمة عنده لفلان أمره ان بتفق علبها من ماله 
على قدر ما برى ا مأمور بالنظروالميوان لاي ببق بدون النفقة واأودع لادنفق 
لغير أمره لانه لا يرضى بالتبرع به مو ذلك نظرا أ منه لاغائب ويكون ذلك دنا على 
رب الوديمة لان أمر القاضي فى حال قيام ولابته كأءره بنفسه ولو أمره بأن ناف قكان 
ما ينفقه دمنا له على امالك فكذا اذا أمره القاضي به فاذا جاء أجبرء على رد نفمته عليه. وان 
رأى القاضى أن أمره يديعبا فمل ذلك واذا باعبا جاز ببعه لان في الامر بالانفاق ناف نمض 
لألية على |لالك وفي البيم ,توفر عليه حفظ جيع لاله قرا نقذ مهيام التانى وان 
م.يكن رفعبا الى القاضى واجتمع عنده من ألبامها ثى؟ كثير مخاف فساده أوكان ذلك 
كرة أرض فباع بغير أمر القساضى فبو ضامن 1 انكان فى مصر تمكن من استطلاع 
رأي القاضي وان باعبا بأمر القاضي لم يضمن لان ادي ناف الغائب فيا يرجم الى 
النظر له ٠‏ ولو تمكن من استطلاع رأى امالك فباعه لغير أمره لم بنفذ ببعه وكال صَامنا 
فكذلك اذا تمكن من استطلاع رأي القاضي فل فعل فأما اذا كان فى موضع لا ,توصل 
الى القاضي قبل أن بفسد ذلك الثى؟ لم يضمن استحسانا لان بيعه الآن من انظ 
|| وليس في وسمه الا ما أنى به«إودى »ان أصعاب مد رحب الله مات رفيق لهم فى 
طريق المج فباعوا متاعه وجوزوه به ثم رجموا الى جمد رحمه الله ف ألوا عن ذلك فتَاللوم 
تفعلوا نكووا ققباء والله لعل المسدمن الصاحه وان حمل عللها امستودع فنتجت ولم يكن 
صاحها مز يذلاك فأو لادها اصاحها لان الولد خير متولد من الاصل علك علاك الاصل 
وان هالكت الامبات بذلك فامستودع ضامن لا لانه خالف حين أنى بشير ما أمر به 
فيضمن مأهلك بسببه (ولو) أ كرى الابل الى مكة وأخذ الكراء 00 له لانه 
وجب العقده وليست الخلة كالولد ولا كالصوف واللبن فان ذاك يتولد من الاصل فيملك 
ص علك اه غيدمتولامن الاصل بل هو واجب 0 للعاقد ٠‏ وقد ببنانظيره 
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في العضب (وان) ادعى الستودع أنه أنفق الوديعة على عيال المودع بأمره وصدقه عياله فى || 
ذلك وقال رب الودلعة م امرك ذلك فالقول قول رب الودلعة مع عيئه لان المودع باشر 
سن الضهان فى الوديمة وهو الانفاق وادتى ما سقط الضان عنه وهو اذن امالك فلا 
يصدق على ذلك الا بدينة واذا م "نكن له ببنة فالقول فول رب الودرمة مع عينه لانكاره 
وكذلك لو ادعى انه و أن إتصدقن مها على المسا كن أو مها افلان ٠ذان‏ كانت الوديعة 
جارية فزوجها المستودع من رجحل وأخذ عمّرها فولدت وتقصما الولادة ثم جاء سيدها 
له أن بأخذها وولدها وله أن بفسد النكاح لان لودع باشره بنير رضاه فتكان موقوفا 
علي اجازته واذا فسد النسكاح أخذ عقرها لانامستوفى بالوطء فى حكم جزء من السين 
والعق ركالارش فيكون عنزلة المتولد من المين لاف الاأجر » ويضمن المستودع تقصان 
الولادة أ نكانت الولادة تتفصتما ول بكن فى الولد وفاء مها وان كان فى الولد وفاء مها أتجير 
القصان بلولد لان المودع صاركالخاصب فوا صنع وقد ينا هذا الحكم فى <ق الغاصب 
وان كان نقصانها من غير الولادة من ثي* أحدثه الزوج من جاعها فالمستودع ضامن 
لذيك لانه سلط الزوج على ذلك وصار غاصبا يما صئم واا ينجير بالولد نقصان الولادة 
لاحاد سبب النقصان والزيادة وذلك لا بوجد فى نقّصان حدث ,سبب آخر» وان كان 
المستودع اس آهلك الولد من قيمة الولد لان ااولد كان أمانة عنده 2 لد النصب عند 
الناصب فيضمن قيمته بالاستبلاك (ثم) رد قيمة الولد كرد عينه فى اتجبار نقصان الولادة 
به طإرجل» استودع رجلين جارية فباع احدثما نصها الذى فى بده فوقم عليها الشترى 
فولدت له م جاء يدها (قال) , حدما وعمّرها وقيمة الولد لان المةتولد مغرور فان 
قيأم الماك له في نصفبا كقيا م الملاك له في جميعبا فى صحة الاستبلاد ولو كان الملك له فى جميعبا 
ظاه را كان تحقق الغرور فكذلك في نصفها وولد اللرور حر بالقيمة ٠‏ ثم ردقيمة الولد 
كرد عين الولد فى جبر تتفصان الولادة « فان ل يكن فى قيمة الولد وفاء بالتقصان أخذ 
مام ذلك من المشترى لان المشتر ىكان غاصييا 4 فى حق مالكبا فيكون ضامئ) ملحدث 
من النتقصان فى بده ثم برجم المشترى علي البائع بالقْن وينصف قيمة الولد لان البائع انما 
لكه نصفها ولو ملك ه كبا رجع عليه مجميع قيمة الولد اذا ظهر الاستحقاق ذالمزء معتبر 
ؤ الكل وأما الرجوع بالك ن فلانفساخ البيع سبب الاستحقاق وان شاءرب الارية ضمن 





(- مسوط- حادى عشير ) 


لالم نصف ف التقصان لانفكان أميئا فى نصفبا وقد لنمدى ابيع والتسايم ألا : ترى ابا ى نالأ 
هلكت كان له 3 يضمن البالم لصف قيمها و كذلك اذا فات حزء مهأ بالولادة فان بعلم 
ان الجارية لهذا الذى حضر الا تقول المستودعين لتفبل شسبادمهما فى ذلك لان البأئع 
مهما مناقض فى كلامه وال" خر قدملك عليه المستولد نصيبه أيضا الفمان فلا قبل شبادهما 
على ابطال ملك ثابت للمسةولد علمهما ولكن الجارية أمود للمشترى اعة.ارالظاهر وِضمن 
لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها فيدفمه الىشريكه فيها 5] هو الحكم فى جارءة مشتركة 
بين شر يكين يستولدها أحدهما«فانقيل 4 كيف يغر مش ريك هنا وهو, أى ذلك وذم 
انها مملوكة لنيرءظا فلنا 6 ثم ولكلنه صارمكذنا فى زمه شرعاً حينكانت الارخام ولد 
لامشترى فلبذا سقط اعتبار زعمه (واذا) جحد امستودع ماعنده من الوديءة * م أودع من 
ماله عندالمودع مثل ذلك وسعه امسا كةقصاصاً ما ذهب نه من وديمته لان المأل صار دينا له 
غل السترد ع جحوةء وصاحب المق متى ظفر يجنس حقه من مال المدون يكون له أن 
بأخذه واللأصل فه قول وسول الله صلى الله عليه وسلم لهند خادى م من مال أبى سفيان 
مايكفيك وولدك بالمعروف (وقيل) فى تأونل قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب اق اليد 
واللسان ازالمراد أخذ جنس حقه اذا ظفر , به ه وكذلك ا نكان المال دنا عليه والكرة م 
أودعه مثله ٠‏ فأما اذا أودعه شا من غير جنس <حقه لش السعه امسأ كه عنه لان هذا يعد 
|| اختلاف الجنس فلا بنغرد هوبه والأولاستيفاء وصاحب الحق بنفرد بالاستيفاء «وحكى 
عن ابن أبى يلي رجه الله الآسوية بسهما لامحاسة من حيث المالية ولكنه لعيد فالوديمة 
عين لايكون له أنمحبسبا باعتبار صفة المالية اذا رشبت بت له حق كلك العين ولابدخل عليه 
المرهون لان هنك المرتهن حبس المرهون ناتجاب الراهن ملكاليدله فىالمين وانكان عند 
| الهلاك يصير مستوفيا دينه باعتبارامالية ٠‏ ثم ثم عند الميانسة اذا طلى الثانى بمين المودعالاول 
كان (» أن تحاف الله لايلزمنى تسلم ثي؟ اليك ٠‏ فان قال للقاضى حلفه باللهمااستو دعته 
كذا فله ذلك الا أن يؤدى المدعي ءايه فقول #ديودع الرجل غيره عيتائم لايلزمهتسلم 

شي اليه فان أدى مبذه الصمة فمد طلب من القاضى أن بنظر له فبحييه الي ذلك ما اذا ل 

بذ كرهذا فان القاني محافه ] طلب الحصمبالته ما أودعه مايدسى ثم لا.ينبى له ان حلاف 
1 على ذلك لانه يكون كاذيا فى عينه 0-0 المين الكاذية فطردى التخلص له أن 
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عرض للفاضى عا ذ كرنا أو حاف ما استودعتتى شيا الا كذا وكذا يستتى ذلك بكلامه أ 
أ« مخفيه من خصمه ومن القاضي ورسعه ذلك لانه مظلوم دافم الغمرر عن نفسه غير قاصد 
الى الاضرار بيره إلا ان مجرد نيته لا تسكنى لذلك لانه يحتاجج الى اخراج-ه من جملة 
مايتناوله كلامه لولا الاستثناء وذلك تحصل بالنية لان الاستثناء بيان أن كلامه عبارة جما 
وراء الستثى فلا محصل ذلك ألا بما يصلح ان يكون ناسنا أو معارضا ومجرد النية لاتصلح 
لذلك فلبذا شرط انكام بالاستثناء ٠وجه‏ ذلك مالو قرب انسان اذنه من فه سمع ذاك 
وفبمه » وأمأ اذا غاب رب الوديمةولا بدرى أحىهو أو ميت فمليه ان بمسكبا <تى ! 
ونه لانه العزم حنفظها له فعليه الوفاء با التزمما كان رسول الله صبل الله عليه وسلم تقول 
فى العبود وفاء لاغدر فيه لاف اللتقطة فان مالحكها غير معلوم عنده فبعد التعريف 
التصدق بها طريق ليصالا اليه-وهنا مالكبا معلوم فطريق ايصالها الافظ الى ان حضر 
| المالك أو يقبسين ٠ونه‏ فيطلب وارثه ويدفمبا اليه ووان مات الرجل وعليه ددن وعنده وديمة 
ومضاربة ونضاعة ٠‏ فان عرفت بأعيانها فأربامم! أحق مما من الفرماء لان حق الفرماء دمد 
موت الدبون يتعلق بماله دون مال سار الناس وك كانوا أحق مها فى حياة الدبون 
أ فكذلك بعد موته ٠‏ وان لم تسرف بأعيانها قسم امال بينبسم بالخصص وأسصعاب الوديمة 
والمضاربة والبضاعة عنزلة الغرماءعندنا » وعلى قول ابن أبى ليلى الغرماءأحق مجموم التركة 
وأصل المألة أن الامين اذا مات بلا للامانة فالامانة تصير دينا في تركته عندنا لانه 
بالتجوول صار متملنكا لبا فان اليد الجرولة عند الموت تنقلب بد ملك ولبذا لو شهد الشبود 
بها كان ذلك عئزلة الشبادة بالملك حتى بقضى القاضى لاوارث والودع بالعليك فيصير ضامئا 
ولانه بالتجهيل يصير مسلطا غرماءه وورنته على أخذها والمودع عثل هذا التسليط له 
س َ و 
ضامنا 6 لو دل سارقا على سر قتها ولانه العزم اداء الامانة ومن اداء الامانة بيائها عند 
موته وردها على امالك اذا طلب فكنا يضمن بترك الرد بعد الطلب يضمن أيِضًا بترك 
الببان عند اللوت ٠‏ وابن أبى لبلي ول هذا كله اذا عل قيامها عند الموت ولايمرف ذلك 
ولكنا تقول قد علمنانقاءهاو السك ما هو ااعلومواجب مالم يتبين خلافه هورما تقول 
حق الغرماءكان فى ذمته ويتحول بالموت الى ماله وحق أصاب الامانة لم يكن في ذمته 
فى حيانه فكيف يزاحون الترماءفيماله بهد موته ٠‏ وللكنا تقول صارحتهم أيضَا دسا قبل 
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ريع ا عن بانه مق أصاب الامئة م وبهأفوى نا تك يأ 
عين المال الذى في بده ومن له حق المين فهو مقّدم على سار السرماء كالمرتمن في الرهن 
فان كان لا يستحق صاحب الامابة | لترجيح فلا أقلمن ان . 1 حم الغرماء «ز واذا 4 رد 
لاستودع الوديمة الى المودع ثم أقامرجل البينة أنما له وحضر 0 فلا ذمان على 
المستودءعلان فمله في المبض داتس بارال من أخذ من فلاب أ حك بد لك ش 
ويان الانتنساخ من حيث الحس ظاهر ومن حيث الممكم فلأنه مأمور بلرد شرعا على 
من أخذها منهقبل حضورائالك ٠‏ . ألاترى أن الاول لوكان غاصباً معروفا فطالب الودع 
بالرد عليه بل ان يحضر المالك ألزمه القاضى ذلك » وكذلك لو كانت سرقة أو نغصيا 
فالمودع بالرد على من أخذهمته يكون ناسنا حكم فلهنيق للالك قبله حق وهذا لان 
وجوب الغمان عله باعتبار التفويت فان اعد فاك علي امالك المكن من الاخذ من 
الاول وقد زال ذلك بالاعادة الي بده » وكذلك انكان المودع صبباً أو عبد يورا 
عليه ٠و‏ كذلك ان كان رب الوديمة اا عدا كلان اسقط #أغمان فى حق السوروع 
رده الي من 5 «نه وذلك متحقق منه ( وان ) كان المودع دفعا الى انسان عر 
الودع أو باع أو وهب وسلم بأمرهثمظبر الاستحقاق كان للمستحق ان يضمن المستودع 
لابه ما ا فمله بالردالىمن ٠‏ أخذدمئه انما لمه الىغيره وذلك سيب مو جب لاضمان عليه 
بدون أمر الودع وقد ظبر بالاستحقاق ان أمرهل ب ن معتبرا فكان المستودع ضامنا | 
مخلاف الاول فقد رد هناك الى الوضم الذى أخذه منه وذلك ع الل وعم 
استودع رجلا وديمة ثم غاب ل يكن لمولاه ان يأخدْ الوديعة ناجرا كان العبد أو محجورا 1 
لان المودع ما قبض «نه شيا ٠ولان‏ مكنه م ن أخذ هذا المال بشرطين ( احدها) قيام 
ملك في رقبة الدافم في المال ( والثانى ) فراغ ذمة الدافم عن دن العبد لان دين العبد 
فى كسبه مقسدم على حق المولى والودع ليس مخصم في اثبات هذين الشرطين عليه ولان» 
انما تمكن من أخذه اذا علم ان الوديمة كسب العبد وذلك غير مماوم فاملها كانت وديمة 
وده تبره واغنا أورة هذا اننا ما سبق أن المودع رد الوديمة الى من أخذها منه 
وليس عليه طلب امالك ليردها عليه فان فيهذا الموضم بلزمه ردها الى المبد اذا حضر ولا 
يلزمه ردها على مالكبا (واذا) ماتربالوديمة فالوارث خصم فيطلب الوديمة لانه خايفة 
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الورث قات مقامه بعد موته» فانكان على اميت دين وله وصى فينبنى للمستودع أن 
يدفم الوديمة الى الوصي لانه قائم مقام الوصى بعد موته فأما الوارث فائما يخاف الورث 
لشرط فراغ التركة عن حق الغرماء لان حق الغرماء مُتقدم على حق الوارث فلبذا كان 
له أن يدفءبا الى الوصي ليديعها فيقغى الدين ثم يدفم ماب الى الوارث (وان)كانت الوديمة 
عبد أوداة أوثوبا واحدا عند رجلين فامهما نهاباً ن على حفظه فيمسكه كل واحد منهما 
شهرا لان اجماعبما على المفظ آناء اللبل والهار لا ستصور ولانهما تحفظان ما لامحتمل 
القسمة من ملكبما مبذه الصفة فكذاك من الوديمة لامهما محفظان الوديمةعل الوجهالذى 
محفظان مالهما (وان) وضعه أحدهماعند صاحبه فبلك لم يضمنا شيا اعتبارا با لوهلك فى يد 
احدهما فى زمان البايأة وقد بينا هذا (واذا ) قال رب الوديمة أودعتك عبد وأمة وقال 
المستوهع ما أودعتنى إلا الامة وقد هلكت فأقام رب الوديمة الببنة على ما ادمى ضمن 
الستودع قيمة العبد لانه جحد الوديعة فى البد فصار ضامنا قيمته ولا ضهان عليه في 
الامة لانه مقر بالوديعة ها وقد زع انها هلكت فالقول قوله مع عينه ف رجلان » ادى 
كلواحد ممما أمة فى بد رجل أنه أودعبا اياه وقال المستودع ما أدرى لايكنا ههى غير 
أنى أعل أنها لأحد 5 (قال) بحاف لكل واحد منهما لان كل واحد منهما بدعى عليه أنه 
أودعه الامة بعينها وهومتكر لذلك انما أقر بابداع أحدهمالغير عينه منه والمذكر غير 0 
المين فلبذا حاف لكل واحد مهما وتمام يبان السلة فى كتاب الاقرار وانما أورد المسئلة 
هنا لبيان خلاف ابن أَبى ليل في فصل وهو انه اذا أبى أنمحاف لهما فانه يدفم الامة اليهما 
ويغرم قبمتها بينهما نصفين . وعند ابنأبى ليل بردها علدهما ولاثي' عليه سوى ذلك وهو 
بناء على ما ببنا ان النجبيل غير موجب للضمان على المودع وعندنا التجبيل موجب للضمان 
عليه وقند صار عجولا فحق كل واحد منهما فبصير ضامنا ثم بشكوله صار مقسرا لكل 
واحد مهما انه أخذ جيعبا منه وانما رد على كل واحداميْم.ا نصفبا فيصر ضامناً لكل 
العف ييا اق من حت وفك بأ ت يخرم يم ينمرألا نرى ال لول هذا 
استودعنما ثم قال أخطأت بل هو هذا كان عليه أن يدفمبا الي لأول لان اقراره له مها 
صحرح ورجوعه لعد ذلك باطلونضمن للا خر قيءنها لاقراره انما للثالى وانه صار مهلكا 
على الثاتى باقراره مها الأول فيكون ضامنا له قيستها وهذا اذا دفمبا الى الأول بنير قضاء 
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القاضى وكذلك انكان دفعبا مَضاء القاى في قول مد ٠‏ وفى قول أبى بوسف رحمه الله 

تمالى لايكون ضام لان بمجرد اقراره لميفت على الثقانى ثى* وانما الفوات بالدفم الى | 
الاول وتقدكان بقضاء القَاضى ولكن ممد رحمه الله بولهو الذى سلط القاضى على القضاء 

| ما للاول بافراره قد أقر أنه مودعفها من الثانى والمودع اذا ساط الغير على أخذ الوديمة 

| يصير ضامناً المودع «« رجل »# ا ا 1 
عياله فبلكت فالاول امن اعنم الى غير من أمر حفظها منه ولا ضمان ‏ 
على *ودع لودع في في قول أبى <نيفة رحمه الله وفي قول أي وسفوحمد رحمهما الله تمالى 
هوضاء ى اياأها لاحن المال الخيار يضمن أمهما شاء. ٠‏ وعند بنأبى ليلل لاضمان على 
واحد مهما ناء علي اله آم لودع أن ودع غيره وقد ببنا هذا ٠‏ فأماها ففتولان 
الاولمتمد فى التسايم بغيراذن امالك والثاتى متعد في المّبض بغير اذن امالك فكان للمالك 
ناشين ايها شاءكالخاصب مع غاصب الغاصب فان ضمن الاول لم برجع على الثانى 
لابه بالغمان ملك فتبين أنه أودع ملك ملك نفسه وقد هلكت في بد المودع وان ص ضمن الثانى 












رجم على الاول لانه مغرور من جبته فأنه أودعه على انه ملكه وانه لاباحقه الغمان 
فهلك في بده فاذا لحقه القمان رجمعلية ولاه فى القبض والفظ كان عأملا له فيرجع عليه 

عا يضمن لسببه وأو حنيفة رجه الله تعالى شول الاول يصيرضامتاً بالتسليم الي الثانى بددل 
اله لو جلها اله لظ | عتقرته فلكت م تطين: وعد مواقا بسي الأول كاتا 
بترك الحمفظ حين غاب نعد مأسامبا الى الثاتى فاما الثانى لم ترك الحفظ بل هو مقبل على 
الحفظ حين هلكت فلا يضمن شيثاً. بوضحه ان اصل قبض الثانى لم يكن موجبا للغمان 
ايديس اراهلك قبل غيبة الاول لمإضمن ولم وجد منجبته صنم لعد ذلك فيصير به 
ضامتاً والغمان لايجب ددون الصئم اغأوجد الصنع * من الاول وهو الذهاب وثرك المفظ 
ولالريصر التافى ضامنا باتنب ض كان هذا فى حقه كثوب هبت .ه نه الريم وألقته فى حجره 
ناذا ملكت من فين صاعه لم يضمن ٠‏ نقرره أن الاول لما ل يضمن جرد التسليم واعا 
ضمن بتركبا في بد الثانى بمدغييته فقد صارت دده بدا معتبرةفي احاب الضمان علي الاول 
ولا يكن اعتبارتنلك اليد بعينها في اناب الغمان على الثاتى كاجير التصار اذا دق الثوب 
0 ال ا لاست يسيب فل الاجير ول يجب على الاجيد شية من 
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اغبا ل لانه لو وضن | اها إضدن ذلك قبن 9 ولقمل/ الواحد لا ار 2 اغمان 
0 3 شفعله وهو غصيه ونين أحدها غير اد ولهذا يعتبر فى كل حق 
واحد منبما قرمته حين غصبه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصو 


ع كتاب العارية ‏ 


( قال ) الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الاثمة ونفر الاسلام أبو بكر مسد بن أبى 
سبل السرخسى رحمه الله تعالى إملاء * العارءة تلك المنفعة لير عوض سميت عارءة 
لنعرماعن العوض فاجامع العربة اشتعت من دي * واحد والعرية المطية فى المار با مَليك من 

ل ل كك ويدًا خضت عا كن الاتتفاع مها مم بقاء 8 
أوما يجوز تمليك منافعها بالعوض بد الاجارة ٠‏ وقيل هى مشتقةمن التعاور وهو التناوب 
فكأنه يجحمل للغير نوبة في الاشفاع علكه على أن تعود النوبة اليه بالاسترداد متى شاء 
ولهذا كانت الاعارة في مكيل والموزون قرضا لانه لاينتفع مها الا باستهلاك المين فلا 
تعود النوية اليه في نلك العين لدكون عارية حةيقة واعا ' نعود النوية اليه فى مثلبا وما للك || 
الانسان الاتفاع بهعلي أن يكون مثلهمضموناعليه يكونقرضاً (وكان) الكرخى رحه الله 
بول موج بهذا العقد اباحة الانتفاع بملك المين لاملاك المنفعة بدليل انه لا يشترط إعلام 
مقدار النئمة فيه يان المدة والجهالة تمنم صعة القليك أمالاتمنم صمةالاباحة وبدليل أن 
المستعيرليس له أن يؤاجر دمن غلك هذا غير عوش عاز له أن علكه من غتره نون 
كالموهوب له ٠‏ والصحيح أن موجب هذا العقد ملك المنفعة للمستعير لان المنزءة محتمل 
التمليك .وض فتحتمل التمليك بغير عوض أيضا كالسين والدليل عليه أنامستمير أن 
يمير فها لاستفاوت الناس بالانتفاع به والمباح له لال كأن يبح لغيره ف والمارية © تنعقد 
بافظ القايك بأن قول ملسكك منفعة دارى هذه شهرا أو جعلت لك سكنى دارىهذه 
شهرا إلا أنه لايؤاجره لما فيه من الحاق الضرر بالممير فانه ملكه علي وجه تمكن من 


الاسترداد فبو لظير مالو استأجر دابة وو 56 له أن يؤاجر من غيره وان ملاك 
منفعة الابس وار كوب ولكن لما كان الناس ستفاوتون فى ذلك فى الاجارة من غيره 
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اضرار بال خر « فان قيل > كان ينبنىأن علك المستمير الاجارة ولا ينقطم حق المير فى ظ [ 
الاسترداد بل يصير قيام حق المعير في الاسترداد عذرا في نض الاجارة « قانا # لوملك | 
|أستعير الاجارة كان ذلك من مقتضيات عمّد المعير وكان صحة العقد بتسايطه فلا تمكن 
من قضه بعد ذلك » واعالايشترط إعلام المدة أو المكان في الاعارة لاناشتراط ذلك 
فى امعاوضات لقطم المنازعة وذلك لابوجد ف العارية لانه لاتمكن بنهما منازعة اذا أراد 
المعير الاسترداد ٠.‏ ولان المعاوضات يتعلق بها صفة الازوم وذلك لاسحقق فىغير أعلوم فاما 
العاريةلاتءاق بباصفة الازوم فلهذا لايشترط إعلام المكانولاإعلام المدةولا اعلامما>مل 
على الدانة وعند اطلاق المقد للمستعير ان ينتفع بالدابة من حيث الجل وار كوبم 
ينتفع مدابة نفسه فى قليل المدة وكثيرها مالم يطالبه المالك بالرد لانه لايؤاجرها فان 
آجرها صار فاصبا وكان الاجر له بتصدق به وقد بيناه فيكتاب النصب وان ملكت 
عد مأ أجرها كان ضامنا لبا فاذا لم يؤاجرها ولكبها هلكت فى بده لم يضمن في أقوال 
علأنا رهم الله سواء هملكت من استعواله أولا وهو قول عمر وعلى وان مسعودرضوان 
الله علهم وقال الشافهى رجه الله اذهلكتمن الاستعال الممتادلم يضمن وان هملكت لامن 
الاستمال ضمن قيسشها لمالك وهو قول ابن عباس وأبى هريرةرضي الله عنهما. واحتج فى 
ذلك تقول رسول الله صل الله عليه وسل العارية مضمونة فمَد جعل الضمان صفة للعارية 
فيقتضي أن يكون صفة لازمة لما كم ان الله تعالى لا جعل القبض صفة لثرهن تقوله عز 
وجل فرهان مقبوضة افتضى ان يكو زذلك صفة لازمة لارهن ٠‏ واستعار رسول الله صلى 
الله عليه وسل من صفوان دروعا في حرب هوازن فال له أغصبا يامد قال صل الله عليه 
وسل لابل عاربة مضمونة مؤداة ٠‏ وكتب في عبد ببى نجران وما نعار رسي ذبلكت على 
أبدهم فضمانها على رسل ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلعلى الندها اخيث حت ترد والاخذ انما 
يطلق فىموضم ٠‏ د المرء للتفعة نفسه وذلك موجود في العارية وهو المعنى الفقعى أنه لما 
قبض مال الغير لنفسه لاعن استحماق تقدم فكان مضمونا عليه كالمنصوب والمقبوض 
على سوم الشراءوااستقرض ٠‏ وهذا لانه مالم يشت بهذا العقد استحماق تسليم العين عرفنا 

٠‏ انه مقصور علي |أنفمة لا يتعدى الى المين فصار فى حق العين كانه قبضه لير اذنه خلاف 
[] الاجارة ققد تمدى العقد هناك الى العين حتى فى علق , به استحقاق تسليم العين ٠‏ ومخلاف 
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الوديمة فان المودع لا بض الوديمة لمفعة نفسه اما يتبضها لمنفعة المالك ولبذا لم يكن 
عليه مؤية اردوه والمعتمد كم فازقبض المارية بوجب ضمان الرد حال قيام العين فيوجب 
ضهان القيمة حال هلاك العي نكالقبض نطريق الفصب ٠‏ يقرره أن ضُمان الرد انما يلزمه 
لانه سقط بالرد ضمان العين عن نفسه ولما لزمه ضمان الرد فمليه أداء ما لزمه ولاتحقق 
أداء ذلك الا بردالعين عند قيامه ورد القيمة عند هلاك المين ليصير به مؤديا مازمه من 
ضهان الرد وهذا مخلاف مالو نلف في الاستعيال لان فعله فى الاستعمال منقول الى المالاك 
فانه يستعمل بتسليط ألالك فيحصل به الرد معنى * ومجوز ان.يكون العين مضمونا عليه ثم 
يبأ عن ضمانه بفمل بباشره بتسليظ المالككم لو غصب من غيره شاة قال له النصوب 
منه ضح بها ذان هلسكت قبل ان يضحي بها ضنها وانضحى بها لم يضمن شبئا ٠ولاقال‏ || 
قبضه بتسليط امالك أيضا لانه تفبض من بد امالك لنفسه قلا يمكن أن لحمل فمله في 
القبض كفعل امالك ٠‏ والدليل عليه أنه لوضمن للمستحق لم برجم على المعير ولو كان بد 
الوق ات يد لير زع طبه الوم . وحجتنا في ذلك قول رسول الله صلل 
الله عليه وسل ليس على المستعير غيرا لهل ضمان ولاعلى المستودع غير اأغل ضهان والمئل هو 
الما فقد ننى الضماف عن المستعير عند ض الممانة والمعنى فيه أ قبض العين للاتفاع ١‏ به 
بأذذصحيح فلا يكون مضْمونا عليهكالمستأجر «واترة ا نورك الفمان كرك لسرن 
وذلك لاتحقق الابعد فويت ثى' على الك وبالاذن الصحيح ينعد م التفويت ٠‏ ألا 
ترى ان القبض في كونه موجبا للضمان لا يكون فوق الانلاف ثم الاتلاف بالاذن 
لا.يكون موجبا للغمان فالمّبض أولى ولا تجوز أن يحب الغمان هناك باعترار المقّد 
لان المقد عمد نبرع فلا .يكون عمد ضمان كالهبة ٠‏ والدليل عليه ان ما تناوله المقد وهو 
النفعة لاايصير مضمونا مهذا العتقد فال يتناوله الممّد أولى ٠‏ ولان المقد عل المنفعة اذا كان 
لعوض وهو الاجارة لا وجب ذمان العين وتائيز العوض في تقدير حكم ضمان المقد 
فاذا كان العقد على اانفعة مةرونا بالعوض لا بوجب الضمان فالمتعرى عن العوض كيف 
بوجب الشمان ٠والدليل‏ عليه أنه لو تلف في الاستعمال لم يضمن ولا يجوز ان حمل فعله 
كفعل امالك لانه استعمل لمنفعة نفسه ولكن انما لايضمن لوجود الاذن من امالك فى 
الاستعمال فسكذلك للقبض ه وان قال محكرالاذن من املك فى الاستعمال جمل اتماله 
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كاستعمال امالك فبحكم الاذن فى البض والاعطاء ينبنى أن يحمل قبضه كقبض امالك || 
أيضا ووجوب ضمان الرد على المستعير ليس ل قاليل لان منفعة النتقل حصات له والرد 
فسخ لذلك القل ا المؤنة على من حصلت له منفعة النقل 0 توجب مؤلة الرد 
علي الموصى له باخدمة أيضاً فأما ضمان المين انما يجبعلي من فوت ش بتأعل امالك ٠‏ شقبضه 
كالناصب ولم بوجد ذلك اذا كانالمبض باذنه ٠‏ والمقبوض على سومال* شراء اما كان مضمونا 
ضهان العقد والاذن قرر ضهان العقد ولان المالك هناك مارضى قبضه اللا بجبة العقد فى 
وراء المقد كان اللقبوض لغير اذنه .والمستقرض كذلك انممكان مضمو نا بالعقد لاون 
بشرر ضهان العقد واتما لاير جع المستعير لغمان الاستحةاق لان الر جوع عند الاستحماق 
بسبب الغرور أو سبب العيب وذلك مختص بعقد المعاوضة فانه يقتضىالسلامة عن 
العيب فأما عقد التبرع لايقتضي ذلك ولذا لابرجم الموهوب له بغمان الغرور عندنا 
( وقوله) بأنهقبض العين لاعن استحمّاق تقدم (قلنا) مولكدتيضالين بحق والموجب 
للغمان القبض لغير حدق ذا فيه من التفويت على الملاك وكا أن القبض موجب للذمان 
فالاتلاف كذلك ثم الاثلاف انما بوجب الغمان اذا حصل بغير حق لااذا حصل لغير 
استحةاقتقدمفالتبض مثله » والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم العارية مضمونة ضمان الرد 
ولانه جعل الغمان صفة لاعين وحقيقة ذلك فى ذمان الرد لانه ببق ببةاء الرد وحديث 
صفوان فقد قيل انه أخذ تلك الدروع غير رضاه وقد دل عليه قوله أغصبا ياحمد ا,١أنهاذا‏ 
كان محتاجاً الى السلاسحكان الاخذ له حلالا ئمة شرعاً ولسكن بشرط الضمان كن اصابته 
منمصة له أن يتناول مالالغير بشرط الشمان ( وقيل ) كانت الدروع أمانة لاهل مكة عند 
صفوان فاسثعارها رول الله صلى الله عليه وسلم ااجته الما فكانمستعيرا من الودع 
وهو ضامن عند (وقيل ) المراد ضمان الرد ( وقوله) مؤادة تفسيرلذلك م تقال فلان عام 
فيه يعلم بالانمظ الثاتى أن المراد بالاول عل الفقه (وقيل) كان هذامن رسول الله صلي الله عليه 
وس اشتراط الغمان علي نفسه واأستعيروانكازلا يضمن ولكن يضمن بالشرط كالمودع 
على ماذ كره فى المنتق ولكن صفوان كان بومكذ حربيا ويحوز بين الل والهربى من 
الثرائط مالاجوزبين المسلمين ( وقيل ) اتما قال ذلك تطبيبا لقف صفواز على ماروى اله 
هلك بءض "نلك الدروع ققال صلى الله عليه وسل ان شئت غرمناها لك فقال لافئى اليوم | 
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أرغف فى لاملام ماكنت , ومئد ذل ولوكان الضمان واجبا لامره بالاستيفاء أو الانراء 
( وقوله صل الله عليه وس ) ومايعار رسلي فبلك علي أيديهم أى استهلكوه لانه يقال 
هلك فى بده اذا كان بذير صئمه وهلك على بده ذا سبك وقوه صل لله عله وس ) 
على اليد ما أخذت حى , برد هتفى وجوب رد المين ولا كلام فيه انما الكلام فى وجوب 
دهان القيمة بعد هلاك العين» قال ( وان استعار الداية بوما الي الليل و وم يسم ماتحمل عليها 
م يضمن اذا هاسكت ) لانه قبضها باذنصحيح ولكن ن أن أمسكها بعد مضي اليوم فهو ضامن 
4 لاءه لما ل 
المدة كان ممسكا لبا شير رضًا من صاحبها فيضا ها فى المودع اذا طولب بالره فلم برد حتقق 

هلكت. وهذا تخلاف الستأجر فانه مد مفى اللدة اذا أمسكها لايضمما مام يطالب صاحما 
بالرد لازمؤنة الردهناك ليستعل المستأجر ولكنها على المالك فاذا لم حت ر امالك ليأخذهالم 
5 ن الممستأجر منع يصير به امنا ٠‏ وهنا مؤنة الرد على الستمير فاذا أمسكبا مد 
مشى للدة فند وجد منه الامتناع م نالرد المتحق ق عليه وذلك موجب مان المستعارعليه 
(واذالم يؤقت المالك ولكنه أعارها ليحمل علها المنطة مل ينقل علمهاالحنطةأياما فلا ضما 
عليه) لا زالاذن من الاك قلق 6د حيد م حكمه الا باللهى والمطالبة ب!! رد وم وجدهوان 
جمل عاء ما الا جراً او اللبن 9 الجارة بت فو نان لا خالف ماأمره به نصا فصار 
غاصبا مستعملا لغير إذنه # وهذه المسثلة على أرلعة أوجه ( أحدها ) أن حمل علها غير 
ماعيئه المالك 0 مثل ماعينه فىالضرر ر علي الدابة من جنسه بأن استمارها ليحمل علها 
عشرة ة مخاتم ”" من هذه المذطة لخمل عللها عشرة عخائيم من حنطة أخرى أو ليحمل عليبا 
حلطة شه لخمل علبها حزهة غيره فلا ضهان عليه لان التفسد انما يمتبراذا كان مفيدا 
وهذا التقييد والتعيين لانفيد شيا فا حنطته وحنطة غميره في الضرر علدها سواء 
( والثاى) أن نخااف فى الجنس يأن استمارها لبحمل عاها عشرة أقفزة حنطة فمل علما 
عشرة أقفزة شعير . فى القياس يكون ضنامنا لانه مخالف فانه عند اختلاف المنس لا تعتير 
النفعة والضرر . ألا ترى ان الوكيل بالبيع ألف درهم اذا باع بألف دنار ل سنفذ بيمه 
|| وف الاستحسان لا يكو نضامنا لانه لافائدة لاءالكفى نسي نالمنطة فان مقصو دهدفم زيادة 
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الضرر عن داءته ومثل كيل المنطة من الشعير ريكون أخف على الدابة وقد ينا انه اعايتير 
من تفييده ما يكون مفيدا دون ما لا يفيده شيثً حت قيل لو سمى مقدارا من المنطة وذ 
خمل مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن لانه يأخذ من ظبر الداءة أ كثرمما يأخذ من المنطة 
فبوكا لو استعارها ليحمل عللها حنطة فمل عللها حطبا أوتبنا فأما مثل ذلك كيلامن الشمير 
لا ,أخذ من غلبرهاأ كثر مما أخذ من المنطة ( والثالث ) أن مخالف الى ماهو أضر على 
الداءة أن استعارها (يحمل علمها حنطة مل علهاحديدا 3 ع مثل وزنالهنطةفبوضامن 
لها لانهذا جتمع فى موضع واحد فيدق ظبر الداءة كان م علمها م من جل المنطةوشيد 
المألك معتير اذا كان مفيدا له. وكذلك لو حمل علها مثل وزن النطة قطنا لانه باخدامو 
ظبر الداة فوق ما تأخذ المئطة فكان أذر علها من وجهكما لو مل علها حطيا أو نينا ظ 

(والرابع) أن مخالف ف المقدار بأناستمارها ليحمل عايها عشرةئخاتهم حنطة فل عامها خمسة 
عشر مختوما فهلكت فبو ضامن ثناك قيستها لانه في مقدار عشرة مخاتهم موافق لانه حال 
باذن المالاك وفما زاد على ذلك حامل لغير اذنه فيعتبرالجزء بالكل وبتوزع الغمان على ذلك 
]| وهذا اذا كان مثل تلك الدابة نطي حمل خ+سة عشر توما فان كان بعلم انها لا“نطيق ذلك 
فهوضامن مي ع قيمها لانه متلف لبا مبذا الجل والمالك ماأذن له فياتلافها © ولاشافى ثلاثة 
أقاويرني هذه السئلة ٠‏ قول مثل قولنا ٠‏ وقول آخخر أنه يضمن جميع قيستها لانه خالف الى 
ماهوأ ضرعل الدابة فموكما لوخالف فيالجنس٠‏ وقول 1 اخر أنه لضمن نصف قيمنها لامهاتلفت 

من حملي أحدهما باذنْصاحيه وال خرلغير أذنه فيضمن نصف قيمها كالو أمر هأن يغرب 















عيده عشره أخواطا فضر نه أحد عشر سوطا فات من ذلك يضمن لصف قممده ٠‏ ولكق 
الفرق بدهما ظاهر لان ذاك ضهان قتل وفي يبأب القتل المعتبر عدد المناة لا عدد المنايات ْ 
فقد تقوي الطببعة علىدفم ألم عشر جراحات فى موضع ولا نقوى على دفم ألم - حراة 
واحدة في موطم قا نا عد الجا وجا لضان نين ٠‏ وهنا نلف الدابة باعتبار 
يقل الحمول وتقل عشرة مخانيم فوق تمل خمسة خانم في الضرر على الدابة فلا بد من أن 
يتوزع الغمان علي قدر تقل احمول وهذا مخلاف مالو استعار ثورا ليطحن به عشرة مخاتيم 
دنطة فطد.. 0 
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فأما المل يكون جلة واحدة فهو في‎ ٠ مستعمل لها بنير اذن مالكب فيضمن جيم قيسها‎ 
الب مستعمل لما باذن المالك وف البعض مخالف فيتوزع الضمان علي ذلك » واذا جاوز‎ 
لكان الذى سمى له وأخذ الى مكان غير ذلك فمطبت فهو صبامن لبا لانه استعملها لغير‎ 
اذن صاحها فالتقييد من صاحها هنا مفيد لان الضرر على الداة يحتلف هرب الطريق‎ 
وبعده والسبولة والوعورة © وان استمارها ليح.ل كذا وكذا ثوب هرويا لحمل عللها مثل‎ 
ذلك مرويا أو فوهيا أو نرمقاً لم يضمن لان التتبيد بالبروى غير مفيد فان سائر أجناس‎ 
اثثياب كالبروى فى الضرر على الدابة ه وكذّلك في الوزنيات من الادهان وميرها كل‎ 
يبد يكون مفيدا فيو معتبر واذا خالف ذلك كان ضامئأ ومالا يكون مفيدا لا يمتبر‎ 
وان) استعارها ليركها هو فركمها هو وحمل معه عامها رجلا ضمن نصف قيمّها لانه في‎ ( 
نصفها موافق وفى النصف مخالف والمزء معتبر بالكل ع( فان قيل 6 أليس أنه لولم يركيها‎ 
وحمل علها سيره فبلكت ضمن جميع قيسها فاذا ركها ممه أولى لان الضرر على الداية‎ 
أكثرط قلناهاذا حمل علبها غيره فهو تخالف فى الكل واذا ركها فبو موافق فها شغله‎ 
نفسه عخالف فيا شغله بغيره . ألا ترى أنه لوكان استأجرها لر كويه لم يجب الأجر اذا‎ 
حمل علها ميره ووجب الأجر اذا ركبها وجل مع نفسه غميره وهذا اذا كانت الدابة‎ 
حيت تطيق حمل دجلين فان كان هل ما لاطي ذلك فوو متلف لا نان لمع تيده‎ 
م اح ساون واخافة بأن يكون الذى مله مع نفسه أخف منه أو أثقل منه.‎ 
بخلاف مسألة النطة وهذا لانه استقبح وزذ الرجال فى مثل هذا ( فال ) أرأيت لوكان‎ 
بوزن كل واحسد منهما أبوزن قبل الطمام أوبمده قبل الطلاء أ ولمده لان الضرر فى حق‎ 
الرا كبين على الدابة لايكون باعتبار الثّل والحفة فرب ميل بروض الدابة اذا ركيها لداته‎ 
فى ذلك ورب خفيف يمّرها للرقه فى ذلك فلبذا اعتبرنا الناصفة * فان قضى حاجته من‎ 
الدابة ثم ردها مع عسده أولعض من هو فى عياله فلا ضمان عليه ان عطبت لان بد من فى‎ 
عياله فى الرد كيدهم أن بد من فى عياله فى المفظ كيده والمرف الظاهر ان الستعير برد‎ 
6 المستمار بيد من فى عياله ولبذا يمولهم فكان مأذونا فيه من جهة صباحما دلالة‎ 
والقياس‎ ٠ ان ردها الى عبد صاحب الداية وهو الذى توم علها فرو برىء استحسانا‎ 
ارا مالم تصل الى صاحمها كالمودع اذا رد الوديمة لا مأ اذمل تسل الا‎ 






























ْ عاديا ووحه ه الاستحسان ان صاحما انا حنظ م السائنى ولودفعبا اليه لكان 
يدفمبا الى السائس أيضاً فكذلك ك اذا ردها علي السانس والعرف الظاهرأن صاحب الدابة 
يأمر السائئس بدفمبا الى المستعير وباستردادها منه اذا فرغت فيصير مأذونا في دفا اليه 
دلالة ولم وجدمثل هذا العرف ف الؤديمة فان صاحها هو الذى بوللى استردادها عادة 
| وائما أودعبا لان لم برض كونها فى يد عياله حتى قالوا في الستعار لو كان عقد لؤْاوْ فرده || . 
المستغير على عبد هو ساس دواب المير لا يرا لانه فى مثل هذا لا برضى باسترداد مثله 
عادة*«وانا ستعار ثوبا ليلسه هو فأءطاه غيره فلبس فبو صبامن لان الناس يتفانون في لبس 

|| الشوب ولس القصاب والدباغ لايكو نكليس البزاز والعطار فنكان هذا تفريدا منيد؟ 
في حق صاحب الثوب فاذا ألإسهالمستعير غيره صار مخالفا : وكذلك الدابة اذا استعارها 
ليركبها هو لان الناس يتفاوتون فى الر كوبفرب را كب يروض الدابة وآخر تمتلها «فأما 
اذا استعاره ولم يسم من بلبسه فأعاره غيره لم يضمن لان صاحب الثوب رضى. باستيفاء 
منفعة اللبس من ثوبه مطلفا فسواء لبسهللستمير أو غيره لم يكن عخافا ا نص علي الستوير 
وكذلك ان كان المستار مما لاتفاوت الناس فى الانتفاع نه كسكنى الدار وخدمة العبد 
لان تقييده هنا بنفسه غير مفيد قيكون وجودهكمدمه وهو ناء على أصلناأن للمستعير أن 
يعبر وعند الشافنى رجه الله تمالى ليس المستمير ان يعبر لانه متتفع بملك الغير باذنه فلا 
يكون له أن ,أذن لنييره فى ذلك كالمباح له الطعام لا يبح انيره وهذا لانه يسوى غيره 
بنفسه فها هو من حق الغير وانما له هذه الولابة في حق 'فسهلافيحق النير ه ألا أن 
| الوكيل بالنصرف لا بوكل غيره به وحيتنا فى ذلك ان المستمير مالك للانتفاع بهذا المين 

أنه لعيرهمن غيرهكالمستأجر والموصى له بالخدمة وهدا لا بينا ان المستعير علك المتفعة 
بالعارية واليه أشار بعد هذا فقال ( م ن أعارك شيئا فد جمل لك منفعة ذلاك )والدايل 
عليه أنه لو قال ملكتك منفعةهذه المي نكانتعارية ويحة فاذا ثييت انه مالك للمنفعةفهو 
بالقليك من النير يتصرف فى ملك نفسهويستوى غيره بنفسه فى حق نفسه وذلك صمييح 
مخلاف المباح له الطمام فانه لا يمالك العام وانما يتناوله على ملك المبييح الا ان المين ببقى 
على ملك صاحبه فيا نغاوت الناس فى الانتفاع به لا يميره من غيره وان كان تصرفه فى 
مسد" وا وذلك سبيح يا أن أحد الشر يكين فوالمبد م 
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انض خ لدفم الضرر عن نفسه ٠والشترى‏ اذا نصرف في الشقص الشفوع فهو متصرف 
في ملكه ثم بتقض تصرفه لدف الضررعل الشفيع» قال (رجل استعار من وجل أرضا على 
ان ينى فيا أو على أن يغرس فا نخلا فأذزله صاحها فى ذلك ثم بدا له ان ن رجه فلهذلك 
عندنا) وقال مالك رحمه الله العالى لم س له ذلك لانه غير متعدف البناء والعرس 2 يدخ عله 
ا" ذلك وضاحس الارض 9 تهرر ذلك فقد رضي بالتزام هذا الضرر. فأ صاحب 
تقول الارض تفيت على ملك صباحمهاوالءارية لاستعلق بها اللزوم فلا ممتنع بسببه ءايه اثربات 
بملوكة لغيره من غير حق لازم له دما وك اذ دم عليه بناؤه وغرسه لانه ١‏ 
ملكه وقد شغل أرض الغير به فيؤمر سف رلنه ولا ضهان له على صاحب الارض عندناأ 
( وقال) ابن أبى ليلى البناء للمسير ويضمن قيمها مبنية لصاحها لان دفم الشرر من 
المانبين واجب انما يندفع الضرر بهذا ٠‏ وشبه هدذا بثوبإنسان اذا الصبغ بصبغ 
غيره فأراد صاحب الثوب أن باخدة قالة يضمن للصباغ قيمة صبغه و كنا تقول صاحب 
الارضغير راض بالتزام قنمه ة البناء ة ففى الزام ذلك عليه من غير رضاه اضرار به ولا يجوز 
المصيراله بدون ا ولا شوورة عنا ,ارقم البناء و رمات احدههما من ملك 
الأآخر ممكن مخلاف مسئلة الصبغ فانتمييزملك احدهما من ملك الآ خرهناك غير ممكن 
ثم هناك لا يازمه قيمة الصبغ بدون رضاه أيضا حتى يكون له أن يأبى التزام القيمة 
ليصار الى يبع الثوب فكذلك هنا ينبغى أن لايازم قيمة البناء لنير رضاه » فان كان وقت 
لدوقتا عشربن سنة أونحو ذلك لم أخرجه قبل الوقت فبو ضامن لامستعيرقيمة بنائه وغرسه 
عنديا ٠‏ وعلى قول زفر رحمه الله لا يضمن ذلك لان التوقبت في الءارية غير ملزم أيأه شم ْ 
كاصل المقّد فكما لايكوزاه أن يضمنه قيمة البناء والفرس باعتبار مطلق الاعارة فكذلك 
بالتوقيت مسها وبيان التوقيت غير ملزم ااءأنه تمسكن من اخراحه قبسل مشي ذلك الوقت 
واقرار نا له ذها في الدة التي سمى قاذم يف يذلاك صا ارا لمواسثرور أن يدفم ارد ْ 

نه ازجع ع از تانق ب اذا لياق بلك لبر | مر نار بولك الور ْ 
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مغتر بنفسه حتى ظن أنه بمطلق المقّد يتركها في بده مدة طويلة. ولكن قد ينا فيا سبق 
أن الغرور عباشرة عمد الضمان يكون سبباً للرجوع وذلك لابوجد هنا فان المير لم يباشر 
عقدضمان. وان وقت فالوجه أن تقول كلام العاقل مول على الفائدة ماأمكن ولا حاجة 
الى التوقيت فى نصحيح العارية فلا بد من أن يكون لذ كر الوقت فائدة أخرى ولس 
ذلاك الاالتزام قيمة البناء والغرس اذا أراد اخراجه قبله وصار تقدير كلام هكانهقال ان لىفى | 
هذهالارض لنفك عل أن أثركها فى بدك الى كذا من الدة فان لم أتركبا فأنا ضامن لك 
| مانتفق فى بنالك ويكون بناؤك لي فاذا بدا له في الاخراج ضمن قيمة يناه وغرسهويكون 
كأنه بنى لهبأمره الا أن يثشاء المستعير أن برفمبا ولايضمنه قبمها فيكون لهذلك لا البناء 
والغرس ملكه وانما أوجبنا الضمان على اأمير لدفم الضرر عن ااستعير فاذا رضي بالتزام هذا 
الضرركان هو أحق علكه يرضه بف ريغ ملك الغير( وقيل )هذا اذالم يكن فيقلم الاشجار 
طرر عظيم بالارض فأما اذا كان فيه ضرر عظيم فليس للمستمير أن برفمها لغير رضا المعير 
مافيه من الاضرار به ولكن للمميرأن تلكا عليه بالقيمةهوان كان اعاره الارض ليزرعبا 
ووقت لذلك وونا أولم بوقت وقنا فلما تقارب حصاده أراد أن مخرجه ففى القياس له ذلك 
كا فى البناء والفرس وهذا لان الزارع زرع الارض من غير حق لازم لدذيهافلصاحبها أن 
بأخذما متى شاءكالغاصب للارض اذا زرعبا ٠‏ ولكن فى الاستح انلا يأخذهاصاحها 
الى أن حصد المسستعير زرعها لانه ما كانمتعديا فى الزراعة يجبة المارية ولادراك الزرع 
مبابة معلومة فلو تمكن امير من قلم زرعه كان فيه اضرار بالمستمير فى انطال ملكه ولو 
بركت في بد المستعي ركان فيه اضرار بالممير من حيث تأخير حقه وضرر الابطال فوق 
ضرر التأخير فاذالم يكن د من الاضرار باحدهما رجح أهون ااضررين. مخلاف البناء 
والغرس فابه ليس له مهابة معلومة فيكو ن الضرر من الج انين ضر ابطال المق فترجح 
جانب صاحب الاأصل على جانب صاحب!اا تيم ومخلاف الغصب لان الناصب متمد 
في الزراعةفيالابتداء فلا يسستحق فمل التمدى اناء زرعه وم بين فى الكتاب ان 
اللأرض تقرك في مد اللستمير الى وقت ادراك الزرع بأجر أوبنير أجر ه قلوا وينبنى أن 
يترك بأجر الثل 6ا أو ابت مدة الاجارة والزرع تمل بمده وهذا لاذابطالحق صاحب 
الارض عن منفعة ملكه انا لا جوز شير رضاه وانما يعتدل النظر من الانيين اذا 
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ترك الزرع الروقت الادراك باجر امثل(فان)رد المستعير الدابة معغلامه فمقرها الفلام فهو 
ضامن لقيمسها سباع في في ذلك أو دى عنه مولاه لانه اسه لكها والعبد الحجور عليه بؤاخد 
بضمان الاستهلاك فى الال ( واذا اختلف رب الداءة والمستعير فما أعارها له وقد عقرها 
ا ركوب أو الجولة فالفول قول رب الدابة عندنا ) وعند ابن أبى ليلى رحمهالل القول قول 
المستعير لان رب الدابة بدعى عليه سبب الفمان وهو الملاف وهو هنكر لذلك فالقول 
قوله ولكنا تقول الاذن يستفاد من جهة صاح الدابة ولو أنكر أصل الاذن كان القول 
قوله فكذلكاذا أنكر الاذنعلى الوجهالذى انتفع به الستعير وهذا لانسبب وجوب الضمان 
قد ظبر وهو استعال دابة الذير وااستعمل بدعى ما سمط للضمانعنه وهو الاذنوصاحها 
منكر لذلك فاذا حلف فمّد الت المسقط وبق هو ضامنا بالسبب_الظاهر#واناعاره الارض 
على ان ينى ذها أويسكنمابدا له فاذا خرج فالبناء لصاحب الارض فهذا الشرط فاسند لان 
البناء م.لك البأنى شرط رب الارض ذلك عليه لنفسه بازاء منفعة الارض فيكو نهذا اجارة 
لا اعارة وهى اجارة فاسدة لمهالة الممقود عليه حين لم بذ كر مدة معاومة وتجهالة الاجر 
حين لم يكن مقدار ما ينى مماوما لهما وقت الممّد وعلي السا كن أجر مشل الارض فيا 
سكن لانه استوف متفعسها حكم عمد فاسد ( وينقض السا كن بناءه اذا طالبه صاحبا برد 
الارض ) لان البناء مذلكه ل فانقيل6* ماذا لا تملك البناء صاحب الارض بحكم الاجارة 
الفاسدة لانه صار قانضا له بانصاله بالارض 8 قلنا # كان الشرط يدمبما ان ببنى السا كن 
لنفسه ثم البناءكان معدوما عند العقد والمّد على المعدوم لا نقد أصلا وانما بملك بالقبض | 
ما يتناوله العمّد الفاسد واذا مات الممير والمستمير انقطمت العارية .أما اذا مات الممير فلان |]. 
المين انتقلت الي وارئه والمنفعة بمد هذا تحدث علي ملكه وائما جعل المعير للمستعير ٠‏ لاك 
نفسه لا ملك غيره٠وأما‏ اذا مات المستعير فلان المنفمة لا تورث لا زالوراثة خلافة وذلك 
فم كان للميت فيخلفه فيهوارته واذا كانت النافع لابق وفتين لا يتور فا هاده الثلافة 
ولان الدلالة قامت تأجل ان المسبدكل الله بعوض بيبطل عوت أحد ١|‏ تماقدبن وهو 
الاجارة فا كانمها بغير عو ضأو لى*و كذلك ان كانقال لههذه الدار لك سكتى لان معئاه 
سكناه لك فان ربك مل يك العين ن ومت ل ليك 1 النفعة ا ظ 
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مهدا الفظثم تغطع وته ١‏ ( واذا جاء رجل الى المتعير وقال الى استعرت من فلان هذا 
الذى عندك وأعرن ان أقبضه منك فصدقه ودفعه اليه فهلكت عندهثم أنكر المير أن 
كون امة بذلك فالمستمير ضاءن له)لانه يدعى على المعير الامر بالدفم اليه وهو منحكر 
فالتولقوله مع ينه واذا حاف يتبين انالمستمير دفعه الىغيرالمالك لغير اذه وذلك موجب 
لاضمان عليه إفان قل »اذا ل جعل هذه اعارة من المستعير حتى. ليا يكول ع للغمان 
عليه 9 قانا © المستعير اذا أعاره دن ريه قانه: شيمه متا لوعن 4 عمد 
فيكو زيد الثانى كيد الأول ولهذا كان له أنيسترده متى شاء وهنا تسليمهاليالثانى لم يكن. 
مهدا الطري قبل لطردق أنه احق بالعنمنه ولهذا لاك الاسترداد منه فلا عكن أن بحل 
كالمعير منه ثم اذا ضمن المستعير لابرجع به على الذى قبضه منه لانه صدقه فما ادعى ففى 
زمه أنه مستعير من المالك وانه لاضمان على واحد منهما الا أن المالك ظلءه حين ضمنه 
ومن غلل فلي .له أن إظل غير ظالمه»#وا نكان الذى جاءفة.ض العارية منهخادم الننروانكر 
مولاه أن يكون أمرهبذلك فلاضمان على المتعي ما بينا ان الرد على خادم امير كالرد علي 
البو فل يكون سنا لوجوب الضمان علي المستمير هواذا رد المستمير الدابة ل مجد صاحيها 
ولا خادمه فربطبا فى دار صاحيها على مملفرا فضاعت فبو ضامن لها في القياس لانه ضيمها 
حين أ رجبأ من بده و اما الي أحد محفظها ٠‏ ألا ترى أن الغاص لوفمل ذلك كان 
مضيمأضامنا فكذلك المستعير وفي الاستحسان لاضمان عليهلانه رنطها فيموضمهاالممروف 
والوزهها عل صاعييا لكان بربطها فى هذا اأوضع فكذلك أذارنطها نفسه وهذا للمادة 
الظاهرة ان المستمير يأخذ الدابة من مربطها وردها الى مربطها فيئيت الاذذله من جهة 
صاح.ما فى ذلك هذا الطريق دلالة . وهذا يخلاف الغاصب لابه ضامن حتاج الى اسماط 
الضمان عن نفسه بنسخ فمله وذلك لا نم م بردها الى مر نطبا لعد ما أخذها من صاحها فأما 
الب تعير فهو أمين فاه الحاحة الى دفع سبب الضمانعنه وهو التضيبم وقد امدقم فم باعتبار العادة 

لا نالمرئط في بد صاحب الدابة فاعادتها الىالمرئط عتزلة الاعادة الى بد صاحمها حا( ولو 
جحد |استعير العارية ثم زعمانها هلكت فبو ضامن لها) لان المي نكانت أمانة في بده فيصير أ 
ضامنا بالجدود كالمودع وان ل م يححد ولكن قال قد رددته أو ضاع منى فبو مصدق مع 
عينه فى كل ما لصدق فيه المودع لانه أمين شكر وجوب العام را م 
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ْ والدنائير والفلوس قرض) لان الاعارة اذن في الانتفاع ولا 1 الانتفاع بالنقود الا 
| باستملاك عيبا فيصيز مأذونا فى ذلاكهوفيهطر مان اما الببة أوالقرض فيدّت الاقل لكويه 
متيقنا به ولان المستعير ياتزم رد المسين بعد الاشفاع ويتعذر هنا رد العين فيقام رد الل 
|| مقام رد المين والقَبِضَ الذى بمكنه من استهلاك المقبوض وبوجب عليه ضمان المثل التبض 
يجهة القرض ٠‏ وكذلك كل ما يكال أو بوزن أو يعد مثل اموز والبيض ٠‏ قال فى الاصل 
أرأيت لو استعار دراهم يشترى بباطماما أوجارية أما كان له أن يأ كل الطمام ويا لجارية 
له ذلك والمال قرض عليه ٠‏ وان استعار انة تتجملييافى منزله أو سكينا مجلى أو سينا أو 
منطقة مفضضة أو خائما ع ثي* من هذا قرضاً لان الانتفاع بهذه الاعيانمع بقائها 
مكن:ولهذا وز اجارتما (قالوا) ولو ان صيرفيا استعار دراهم أودنائي رليتجمل بها فى حانوته 
أوليعبرمها صنحاته فانه لا يكون فضا لأثيما لأعرسا به طلمنا أن ممدودها الاحام بيع 
تهاءالميندون الاذن فى استهلاك المين * واذا استعاردابة ليركها الى مكان «ملوم فأخذ ما 
ف طرق ا ر الي ذلك اسكان فعطبت 2 يعدن لاه مأذون فى الوصول علها لي ذلك 
الكان و قد له طريق فلا يكون الها فى أى طدريق ذهب لمد أن يكون طريًا 
يسل>هالناس الي ذلك المكان فان كانطر تالا يسلكه الناس الي ذلك المكان فرو ضامن 
لان مطلق الاذن بنصرف الى المتعارف * وان استعارها الى حمام أعير جاوز مها حمام أعبر 
ثم جاءبها الى حمام أعين أو الى الكو فة فعطبت الدابة فووضامن لهاحتى بردها الى صاحبها 
م قبل » هذااذا استعارها ذاه لا راجعا فأما اذا استعارها ذاهباوجائيا فلا ضهان عليه 
وهكذا ذكر فى النوادر لانه فى الاول لما وصل الى خام أعيناتتمى المقّد فاذا جاوز كان 
فاصبا فلا يبرا الا بالرد علي المالك وفى الثانىانما يضمن بالملاف وهو ا-تمالبا وراء لكان 
المششروط فاذا رجم الى حمام أعين فند ارتفع الملاف والعقد قاتم ينهما فيكون أمينا 
#«وقبل» الجواب فى الفصلين سواء لان بد ااستعير بد نفسه » وفى الوديمة اذا خالف ثم 
عاد الى الوفاق إنا أرأناه عن الضمان لان دده بد المالك فيجعل في الحكم كما لورده على 
المالك وهذا لا.وجد هنا فق ضامناً كان وان عاد اللومكان المقد مالم بوصله الى امالك 
والاجارة فى هذا كالمارية لان بد المستأجر بد : لقفسة أ فابه بض أنفعة نفسه ورجوعه 
لمان الاستحماق لاجل الغرور الثابت نمقد ضمان لا لان بده بدامالك * بوضح الفرقان 
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الستعير والمستأجر يضمنان بالاماك فانه لو استعار أو استأجر داءة ليركها الى مكان كذا 
فأمسكبا فى المصر أياما كان ضامنا فسكذلك اذا جاوز المكان المشروط فاعاضمناه بامسا كا 
في غير الو ضع الذى تناوله الاذن ولا عدم الامساك إلا بالر داءفأما اأودع يصير ضَاميا 
بالاستعمال لا بالامساك وقد العدم 0 حين عاد الى الوفاق «.قول فان ما م صاحبأ 
0 من ركويه وأقام المستعير شاهدين أنه قد ردها | 
الوصاحها أخذت ببنة ربالدابة لامها تثبت سب ستقرر الضمان على الرآكب ويننة المستعير 
تنقى ذلك واليينات للاثيات ه واذا نفقت الدابة حت الستميرئم أقام رجل البينة امها دابته 
َه ي القاضي: ٠‏ له بالملك لا سأنه ذلك بالمجة ولا يسأله البينة أنه ل يبع وإ .ب لان ذلك 
لأبدعة | أحد والقاضى نصب لفصل الخصومات لا لانشائها فان ادعى ذلك الذى أراد أن 
يضمنه أوقال أذن لى فعارينها محاضة على ذلك لانه ادتى عليه مالو أقر به زمه فاذا أنكر 
يستحلفه فان نكل كان نكوله كاقراره فلا إضمن |استحق أحدا وان حل ف كان له أن 
يضمن احم شاء لان كل واحد منهما متعد فى حقفه المعير بالتايم والمستمير بالمض 
والاستعمال فان من الممير لم يرجع على المستعير لانه ملكها من - حين وجب عليه الفمان 
فيتبين | انه أعار ملك نفسه وان ضمن المستءير 0 برجع على الموير أيدا لانه: ضمن بفعل بأشره 
لنفسه تحاف الودع ولانه لم صر 00 من جبة العير حين لم يشترط المعير لنفسه 
عوضا خلاف اأستا< وقدمار ورا من جبة الاجر عباشرنه عقد الغمان واشتراط 
!| العوض لنفسه ٠‏ معلل أأنة تأجرالا جر الالوضع الذى تفقت فيه الدابةلانه استوف المعةود 
عاره وذلك للا جردون الماك لان قوم الشة جا ستدموه وجب الأأجر»ولابأس أن لعير 
العبد التاجر والعبد الذى يؤدى الغلة الداءة .وق القياس ليس ما ذلك لابه تبدع والمماوك 
لس من أعله فان تبرعه يكون علاك الغير ولاندصار منفك الاجر عنه فى الاجارةوالاعارة 
ليست من التحارة فى ثى* »© ووجه الاستحسان ان هذا من وادمع التحارة فان التاجر لا 
يحد منه بدا لانه اذا أراد الانسان أن يعامله فلا بد أن تجلسه فى حانوته أو يضع وسادة 
له وهواعارة لذلك اموضع ممه وقد يستمار منه لزان أوصنجات الميزان فاذا ل عر لابعار 
منه عند حاجته أيضاه وما 00 ن من توابع النجارة بملكه المأذون كاتخاذ الضيافة الإسيرة 
ظ والاهداء الى المجاهدين بشيء .والاصل فيه ماروى أن النئ صل الله عليه وسل كان بحيب 
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دعو الياواة ودلريت أن سد امول أن اميه رمي الله تعالى عنه قال عرست وأنا عبد 


دعوت رهط من الممحابةرضي للدم الى علهم فيوم أو ذرفأجابونى ٠‏ فدل أنللعبد تاذ الدعوة 
أ حت أجابهأو ذر رضى اللهتعالى عنمع زهده» والعبد الذى أمره الم ولىيأداء الثلة مأذون له 
فى التجارة لاندلا تسكن من الاداء إلا بالآكتساب فأمرالولي إياه بأداءالغلةيكون إذْثاله فى 
الا كتساب عبد مأَذُون 4 أجر دابته من رجل فنفقت تحنه فلسححقها صل وضمن 
الرأ كب قيمنها برجع ما على العمد الأذون م يرجع على المر لانه صار مغرورا. من جبته 
باشتراطه العوض لنفسه والمأذونيؤاخذ بضمان الغرو ركاهر ولهذا نبينخطأ دمض المتأخرين 
من مشايخنا رجهم الله تءالىأنضمان الغرور كضمان الكفالة وان الذار يصير كالقائل للمنرور 
ان ضمنك أحد يسبب ركوب هذه الدابة أواستيلاد هذه الجارية فى ابييم فأنا ضامن لك 
ذلك لانه لوكان هذا بطريق الكفالة لم يؤاخذ به الأذون فان العيد الأذون لايؤاخد 
بضمانالكفالة ولكن الطريق أن من باشر عقد المعاوضة فبو مأتزم سلاءة المعقود عليه 
عن العيب ولا عيب فوق الاستحقاق والرجوع عليه لهذا ٠‏ ولهذالا رجوع على المعير 
الواهب لانه لا يلتزم صفة اللامة بعد التبرع » ثم العبد في التزام صنمة السلامة بعد 
المعاوضة وهو التحارة كالحر»واذا أعازعيد دور عليه عبدا مثله داءة فركها فهلكت نحته 
انماستحةبارجل فلهان يضمن أمهما شاء لان أحدهماغاصب للك بالتسلم الى الا خر وال خر 
مستهلك باستماله فان ضمن الرا كب بل برجم على الممير لانعدام الثرور منه ولان المعي ركان 
أمححورا عليه فلا يؤاخذ بغمان الاقوال وان ضمن المعير رجم به مولاه فى رقبة الرا كب 
لان الدابة صصارت كسب المعير حي نتقررءليه ذءامها وكسب العبد لمؤلاه. فتبينان الرا كب 
أتلف ملكه بير رضاه ٠‏ وكذلك انكانت الدابة لمولى المميرفله أن يضمن الرا تي لان 
اذن العرد الحجورعليهغيرمعتبر في اسمّاط <ق !أ ولىفيق الرأ كب مستعملا دانته لغير رضاه 
فكان غاصياض امنا » وان استءارالرجل دابة نتوجا فألَت من غير أن يعنف عليما فلا مان 
ليه لانها لو هلكنتمنالر كوب العتاد لم يضمن فاذا هلك مافى؛طنها أولى وانض را قفتا 
عينها أوكبحبا باللجامفهلكت فهو ضامن لها لانهمتاف بما صنم واعا أذن لهالمالكفيالر كوب 
دون الضربهولواستعار من رجل سلاحا ليقاتل به فضرب بالسديف فانقطم نصفينوطعن 
بالرمح فانكسر فلا ضمان عليه لانه مأذون فى الاستمال والاستمال لا يكون الا هكذا 
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وان ضرب بهحجرا فبو ضَامن لان المعير انما أذن له فى امقائلة بالسلاح وللقائلة مع الهم 
لا مع الحجر والضرببالسيف الجر غير معتاد أيضا فكان به ضامنا ه قال (واذا قال المستمير || 
فى ته أومرضه قد هلكت منى العارية فالقول قوله مع عينه) لان أمين فيه كالمودع ولا 
بتنيرحكم أمانتهعرضه ( واذا) كان على داءة باعارة أواعارة فنزل عنها فى السكة ودخل. 
السجد ليصلى تفلىعها فهلكت فرو ضامن ا وكذلك ان أدخل امل في بيته وخلى عنما 
في السكة لانه ضيعها حين تركها في غير حرز لاحافظ معبا من أصحانا رهم الله من قال 
هذا اذا لم بربطها بشى' فان ربطبا لم يضمن لاه متعارف لا نحد الستعير من ذلك بدا ٠‏ 
والأصم أنه يضمن اذا غييها عن لصره ٠‏ ألا ترى أنه قال وان كان فى صعراء فنزل ليسلل 
وأمسكها فاتملتت منه فلا ذمان عليه ٠‏ فبهذا بين ان المعتبر أذلا يغيها عن نصره ليكون 
حافظا لحا فأما بمد ماغيها عن نصره لا يكون هو حافظا لما وان ربطها لشى' بل يكون || 
مضيعا لها بترك الفظ فيكون ضامنا #واذا استعارها ليركها في حاجته الى ناحية مسماة 
من النواحى في الكوفة فأخرجها الى الفرات ليسقما والناحية الت استعارها اليها من غير 
ذلك المكان فيلكت فبوضامن لها لامسا كه إياها فىغيرالموضم الأذون فيه أوركوءه إياها 
الى موم ضع الست ف ولا قال اا ل هذا ةلدا أنه لاولابة ل على ».لاك الغير 
ف ذلك ا بأذن صاحبهها وهو ل يأذن له في سةيم! ولابه يمكنه ان يسقها في خروجه 
الىالناحية التى استعارها الهالان الماءموجود فى كل موضم ( واذا) وجد المعير دابتهمع رجل 
يزعم امها له فبو خصم له فيها لامها فى بده وهو بدعى رقبها وذو اليد في مثل هذا خهم 
للستحق ه وان قال الذىهى في يديه أودءنها فلان الذي أعرتها اياه فلا خصومة ينهما 
انها نصادقا على أن الوصول اليه من ذلك الرجل وذلكالرجل ليس مخصم لامدعى لو كان. 
حاض را لانه مستعير منه فكذلك من قامت يده فا مقام بده ليكول خمما ولام 5 
ْ تصادة أنه مودع حافظ لها فلا.يكون خدما. ل راي 
وصيه لمد موته فأخذها صاحببا وأقام البينة انها له قفى به له ورج المشترى بئُن على 
بألعه لان بالاستحقاق يقبين إطلان البيع » واذا طلب اليو وه فأنى المستعير أن يدفنه |[ 
فبلك عنده فيو ضامن لقيمته لانه بانع لعد الطاب صار غاصاً وان لم ممه ولكنه قال دعه 
عندى الى غد فرضى به صاحبه فلا ضمان عليه لانه .هذا الرضاصار كالجدد للاعارة منه فلا 
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يكون فى امساله الى الغد متعديا فإ وجل » أرسل رسولا نشيرة در ين قدو ال 

الميرة اءالرسول الى صاحببا وقال ان فلانا نول لك أعرفىدابتك الى المدنة فدفمرا اليه خاء |, 
بها الرسول فدفمبا الى الذى أرسله ثم بدا للذى أرسلهأنيركبها الى المدسنة وهولا يشمر 
با كان من قول الرسول فركبها فيلكت نحته فلا ضمان عليه لانه استعملها باذن مالكبا ٠‏ 
وان ركبا الى الميرة فبلكت تحته فبو ضامن لها لانه جاوز المكان الذي أذن فيه المالك 
فصار مستء.لا لا بذير اذنه وهذا لان ظنه غير معتبر انما المعتبر اذْن امالك وقد كان الى 
الوضع الذى طلب الرسول م لا برجم الرسل عل ارسول فشي" لابه لم بوجد منه عمد 
ضمان اما أخبره مخبر أو لم مخبره قي ولكنهم يلغ زبانه؟ اه نه وذلك غير موجب 
للغمان عليه والكراء فى هذا قياس العارية » وان آل أعرتتى داك فنفئقت وقال ربالداءة 
ما أعرتكها ولكن غصبتها فلا ضمان عليه ان لم يركبها لانهأقر يفل امالك في ملكه وذلك 
غير موجب لاضمان عليه والمالك ددعى عليه سبب الغمان وه والخصصب فيكون القول قول 
النكر ٠‏ وان كان قد ركبها فبو ضامن لبا لان السبب الموجب لاغمان عليه قد ظبر وهو 
استعمال دابة ااغير بخير اذنه والاذن اسقط للغمازلا ,يثيت «دعواهء وان قال رب الدابة 
أجرتكها فالقول قول الرا كب مع عينهلامهما تصادةا على ان الر كوب حصل بالاذن نهرب 
الدابة بدعى عليه الاجر والرا كب مذكر فالقول قوله لا نكارذلك.وهذا مخلاف العينفانه 
اذا هلك مال الغير في بده فقال وهبها لي وقال المالك بل لها منك فانه يكون طامنا لان 
العين مال متقوم نفسه فلا يسققط حق امالك عن ماليته إلا باسقاطه فأما المنفعة انما تأخذ 
حكم الالية والتقوم , امقد الاجارة ورب الدابة بدعي ذلك والرا كب منكر فابذا لايضمن 
شيا »وان أقام رجل البينة على أرض وتخل أباله وقد أصاب ذو اليد من غلنها وتمرتها فهو 
ضامن لما أصاب من ذلك ( وقال ) ابن أبى ليلي لا ضمان عليه لان القرة منفعة الاشجار || 
والنفعة لا ول مضموبة نر دكين كاي الدابة ولكنا تقول الْرة عيزمال متقوم ش 
بدايل جواز ببعباوهى ملوكة لصاحب الشجرة لتولدها من ملكه فيكون الصيب ضاءنا من 
ماله بالاتلاف كولد الجارية والجمل في الشأة اذا ا تلفبا * واذا غصب الرجل الارض وزرعبا 
فالزرع له لانه حصل بعمله من بذره وهذا مخلاف ما اذا غصب جارية فأحبلبا فان الولد || 
هناك يكون لصاحها لان <صول الولد حضاتها في رحمبا لا.غمل الواطى' فان ماء الفحل 
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بصير مسنبلكبا إلاختلاط : عائها ولان الود في حكم جزء من يها وهى يجميع جزل 
ماوكة للمخصوب منه فأما الزرع لبس نجزءمن الارض ٠‏ ألائرى أندمن جنس البذر وانه 
حاصل بعمل الزارع كا قررناه فى النصب ثم الزارع ضامن لما تقص الارض عندنا. وعلى 
قولابن أبى ليلى رحمه الله لاضمانعليه لان العقار لا يكو ن مضمونا بالغصب والنقصان لم 
بحصل بفمله ولان النقصان فى الارض من حيث تقليل المنفعة والريم والمنفعة لا نكون 
مضمونة على الناصب ٠‏ ولكنا تقول قد انتتقص مالية المين بفمله وهو الزراعة فكان متلا 
بقدر النتقصان والعقار يضمن بالاتلاف م لوهدم الابنة أوقلع الاشجار. * رم من ازرع 
مقدار بذره ومااقة فيه وماغرم من 50 ونتصدق بالفضل في قول أبى حنيفة 
وتمد رح ,ما الله لانمحصل له بكسب خبيث ؛ وفىقول أبى وسف وان أنى ليل رحمهما الله 
إلا نتصدق كيه لابه حل بزراعته وهو سبب مشروع للا كتساب وقد ببناهذافى 
النص_»واذا استأجر ارمانة فزرعباستتين فعليه الاجر لاسنة الاولىلانه اس توفيالء مود 
عليه حكم عقد صعيح وعليه نقتصان الارض بالزراءة في السنة الثانية لانه خاصب فما صنع 
وتصدق بالفضل عند أبى حنيفة ومد رحمهما الله ئاني الفصل الاأول. وعند ابن أبى ليل 
عايه أجر مثلها فى السنة الثانية لاعتبار الظاهر ذكانهزرعها في السنة الثائية بناء على المقّد فى 
السنة الاولي وانمالم بتعرض له صاحها لهذا والعقد ينقد بالدلالة كاينمقد التييج فيازمه 
ع منلبام) خم الكتاب : عسئلة ذ كرها فى كتاب ال زكاة أن من وجد كنز فدار رجل 
قن الى وارية اسه تناع الخلظلة فى فرق أن كددفة وغيد رحيا 2 ٠‏ وفىقول 
أبى بوسف وابن أبى ليلى رحجبما الله للواحد واتماذ كر أبو بوسف رح الله هذه السئلة 
الختافة يبن أنى حنيفة وابن أبى ليلى رحمبما الله فىآخر هذا الكتاب وآخر الوديمة لان || 
كل وا ف مهما كان استاذه ذانه كان فى النتداء مخف الى ابن ألى ليلى أسع سنين ثم 
تحول منه الى أبى حنيفة وأختاف عنده أيضاً نسع سنين فاحب أن يذ كر بعض القصول 
عن استاذهه جيماً فلهذا ذ كر هذه الفصول واللهسبحانهوتمالىأء عل بالصواب.واليه مرجع 
ارس الجر لاني اللبرزي ال تدر زتهي 
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|| ( قال ) الشبيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاثمة ونفر الاسلام أبو بكر جمد بن أنى سبل 
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السرخسى رمه الله تمالىاملاء ب« الاصل في جواز الشركة ماروئ أن السائى بن شريك 
جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلفقال ألعرفنى فقالصاوات اللُوسلامه عليه وكيق لا 
أعرفك وكنت شر يبى وكنت خير شريكلاتدارى ولا تمارى أى لا تداجيولا تخاصم 
وبع ثرسول الله صل الله عليه وس والناسيفعلون ذلك فأقرهرعليه وقدثءامله الناس من نمد 
رسول الله صلل الله عليهوسل الي بومنا هذا منغير نكيرمتكر (ثم)الشركةنوعازه شركة 
الملك . وشركة العقدففشركة اللك» أ نيشترك رجلانفى ملك مالوذلك نوعان.ثابت غير 
فملهما كالميراث ٠‏ وثابت شعلبما وذلك يبول الشراءأوالصدقة أوالوصية والحكم واحد وهو || 
أن ما يتولد من الزيادة يكون مشتركا ينهما تقدر املك وكل واحد منهما مئزلة الاجنيى 
التصرف فى نصيبصاحبه ف( وأا شركة المقد 6 فالجائر مها أريمة أقسام المفاومة والمنان 
وقول الوجوه ود ركه لتقبل ويسمى هذا تشركة الابدان وشركة الصنائم ( فأما المنان ) 
فبو مشتق من قول القاثل عن لى كذا أى عرض قال امرؤ اليس 
فمن لنا سر ب كان نماجه * عذارى دوارفي ملاء مذبل ظ 
أى عرض ٠‏ وزيم لعض أهل الكوفة ان هذا ثئ' أحدثه أهل الكوفة ولم شكلم به 
العرب وليس كذلك فَمّد قال النابغة الممدى 
وشاركنا قريشا فى ثماها » وفياحساءبا شرك المنان 

( وقبل ) هو مأخوذ من عنان الدابة على معنى ان راكب الداءة مك المنان باحدى 
يديه ويعمل بالاخرى وكل واحد من الشريكين يجمل عنان التصرف فى بعض امال الى 
| صباحبه دون البعض أو على ممنى ان للدابة عنانين أحدهما أأطول والآخر أقصر فيجوز فى 
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هذه الشركة أن يتساويا فى رأس امال والريح أو ,تفاوتافسميتعنانا «وأما اللفاوضة »فد قيل 
اشتقاقبا من النفودض فان كل واحد منبما يفوض التصرف الى صاحبه فىجيم مال التجارة || 
(وقيل) اشتقاقها من معنى الانتشار يمال فاض الماء اذا انتشر واستفاض المير يستفيض اذا 
شاع ذاكان هذه العقد مبنيأ على الا ننشار والظبور فىججيم التهسرفااتسمى»فاوضة(وقيل) 
اشتقاقها من | أساواة قال القائل 
لانصلح النأسفوضى ار بق أة لوم د وَلااسنا أة اذا جالهم سادوا 
بن متساون لمأ كانهدا المّد هنا بأ علي المساواة الال والريح سمى مفاوضة «وأما شركة 

0 وعوان شارك الرعلان هران نال على ان يشتريأ 
بالنسيثة ويديعا سميت هذا الاسم على ممنى نى أن رأسمالهماوجبهما فانه اتمانباع في النسيئة من له 
ش ف الناسوحه # وسر شكة ل ل ا صانعان فى قبل الاعما لكا لأماطة والقصارة و نحو 
ذلك وتسمى شركة الابدان لاهما لان إبدانمما وشركة الصنائم لان رأس ما لبماصنسهما 
زوأماشر له المنا» فبوال ل الرحلان براس س مال حضرهكل واحد ماه | ولايد من 
ذلك أما عند العمد أو عند الشمراء دي ان الشركة لأعخوة رأس مال ل غاب أو دن ٠‏ .ولا 
يشترط المواز هذه الشركة خاط المالين عندناوقال الشافى رمه الله تعالى اشترط وص 
روانة عن زفر ٠‏ والاصل عنده ان شركة الملك أصل ثم شركة الممّد تنبنى عليه قال لإن 
الشركة عارة عن الاختلاط وذلك انا يتحدق ف الملك والمعتبر ف كل عفد مأ هو قضيةأسم 
ذلك العقدكالموالةوالكفالة والمسرف ٠‏ فاذا خلطا ال الينعلى وجه لا يمكن ييز احدهما عن 
الآخر فقد ثبتت الشركة ف الملك فينبنى عليه شركة المّد فأما قبل الخلط فالشركة فى 
الملك لم تثبت حت اذا هلك رأس مال اح_دههما كان هالكا عليه خاصة فلا تثبت شركة 
المقد لان معق الاختلاط فيه لا.تحقق مقصود” ٠‏ وعندنا موجب شركة لد الو كالة على 
معنى انكل واحده:بما يكون وكيل صاحبه فى الشراء بالمال الذى عينه ولبذا شرطنائعيين 
المال عند المقد أو عند الشراء لان الوكلة بالشراء ماله لا نصح الا به فانه بدون تميينالمال 
|| كو ن الوكيل مشتريا بها فيذمته وهذا التو كيل سحي مح بدون خاط المالين وءمنى الاختلاط 
الذى ثقتضيه الشركة في المشترى بالمال والريح لافى رأس امال رذلك ثابت بدون خاط 
وعلى هذا الاصل لو كان رأس مال أحدهما دراهم والآخر دنائير تتعقد الشركة ينهما 
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صحرحة عندنا خلافا لزفر والشافنى رحمبما الله ه وكذلك ان كان رأس مال أحدهما بيضا 
وال خر سودا لا نالشركة فيالملكلاتثبت هنا حين كان لامختلطان وعلى الروابة التىشرط 
زفر الملط جواب هذه الفصل ظاهرعلى مذهبه وأما على الرواءة التى لايشترط ذلك تهول 
فى هذين الفصلين را يظبر الريم لاحدهما دون الآخر بتغيير سعر أحد التقدين وذلك 
تقتضيه الشركة وعندنا موجي هذا المدّد الوكالة وذلك صمح مع اختسلاف التقدين فانهما 
لو رحا بالوكالة بأن اشترى أحدهما .هذه الدراهم ع قار بممما ويشترى 
الآخر مهذه الدنائير على أن, ن المشترى بننهما كان صحيحا»#فكذلك :تصحالشركة هذه 
الصف ة(فأما شركة رساي جائرة عندنا وقالمالك رمه الله تعالىلا أعرف ما المفاوضة 
وقال الشانى رضي الله تعالى عنه ان كان في الدزيا عتقدفاسد فبوالمفاوضة ورعا قال اله بوع 
من القهار أمالكره الله ذان كان لا لعر فها لغة فد ببنااشتقاقباوان كا نلا بعرفباشرعافقد قال 
وجول أل صلى الله عليه وس شاذوا فانه أعظم للبركة وقالعليهالصلاة والسلاماذا فأاوضم 
فأحدنوا اللفاوضة هوأما || افر راط ةي على مذهبه ان الاصل: شركة الملك وما 
هوموجب المفاوضة قط لا يثبت باعتبارشركة الملك لهذا أفسدها وقال لانهاتتضمن الكفالة 
بالجبول للمجبول فان كل واحد منبمايكون كفيلا عن صاحبه فما بلزمه تجبة التجارة 
والكفالة للمجبول بالمملوم باطل فر الههول أولى © والذى فول انه ضرب من القار فائما 
| بدخل ذلك على مذهب الثورى لانه تقول اذا ورث أحدها مالا بكو ذل كمشتركا ينهما 
ولسنا قول بذلك فلا بدخل ذلك على مذهينا ٠‏ وحدتنا في ذلك ان هذه الشركة : تضمن 
السكفالة والوكالة وكل واحد منهما صحيح مةقصوداً فنكذ لكفى من الشركة فأما الجبالة 
لعينها لا تبطل الكفالة ولكن تمكن النازعة سببا وذلك متعدمه مدنالان كل واحدمتهما أما 
ايصيرضامنا عن صاحيه مالزمة تحارته وعند الازوم ا أضمون له ا د ومثلهذا 
لا وجد فى شركة المنان فان التوكيل ١‏ نشراء يجهول المنس لا لصح مقصودا أمصحت 
شركة العنانوان تضمنت ذلك لانمايشتريه كل واحد منهما غير مسمى فى المدّد فكدلك 
اللفاوضة ٠‏ ومن شروط هذه المقد ان يتساؤيا فى رأسالمال ولا ختص أحدهماعلك مال 
إيصلح أن كو رامن ماله فى الشركة من النقودوأن يتساويا فيااريح: فلا يشترط لاحدها || : 
زيادة :عل صاحيه لما ببنا أن قضية اللفظ المساواة. مف ظاهر هذهالروابة تص هذه الشركة 











من غير خلط. المالين والمالانلا ختلطانكالدراهم والد نانير والسود والبيض وزفر رمه الله لا 
جوز هذهاا* شركة بدون خلط. المالين بروابةواحدة(قال)لانه لو جاز لكان كل واحد منهما 
عاص علك مال بعد عققد الشركة وذلك لايجوز زفىهذا العقد (وقد) روىالمسن عن أبى 
حتيفة رحمه الله ان ا شركة لاوز عالين لامختلطان لان المساواة شرط فى هذا العقد 
والمساواة بين الدراهم والدثائير في امالية انها مكوز ن بالتقويم وطريق ذلك المزر والمساواة 
شرعا لاتثبت بهذا الطريقكالمساواة التى نشترط فى مبادلة الأأموال الربوية مجنسها وان 
كان رأس مال أحدهما نعا وراص مال الآخر سود وبدمما نفاوت في الصرف لايجوز 
هذا المتد فى ظاهر الرواية لمدمالساواة (وذ كر ) أسماعيل بن حماد عن أَبى بوسف رجهم 
الله انه جوز لانهلاقيمة للحودةفى إل موالالروية اذاقوبلت يحنسبا واما تمتير المساوأة فى 
الوزن قال صلى الله عليه وسل جيدهاورد يثهاسواء «وروى الحسن عن ألىحنيفة انالفاوضة 
الا ثمّد الا بنفظ المفاوضة <تىاذا / بذ كر لفظة المفاوضة كان عنانا ماما هوالمئانقد يكون 
غعاماوقد يكونخاصاً ٠وتأويلهذا‏ أن كثرالناس لامرفونجيعأحكاءالفاوضة فلا تحقق 
٠نهما‏ الرضًا يحكم اللفاوضة قبل علمهما نه وجل ,نضربحهما بالمفاوضة قاكا مقام ذلك كله فان 
كان الاعاقدان «عرفال أحكام المفاوضة صح اللتقد بنهما اذاذ دك | ممتى إأفاو ضة و انْلم 
لمرحا بلفغلبا لانااعتبر المانىدو نالأفظ طإفأما شرك الوجو ه#فبى يد ةعند نا وبا باطلةعةد 
الشافى ناء علي أصبله أن الاصل * شركة االمكوذلك لا بوجد في شركة الوجوم, ٠‏ وعندنا 
شركة العقد تصح باعتبار الوكالة وتوكيل كل واحد منهما ماحبه بالشراء على أن يكون 
الشترى ينه. | نصفين أو ثلاما صمب فكذ لك الشركة التى : خضمن ذلك الا أن فى هذا المقد 
لامح التفاضل فى اشتراط الر بمدالت.اوى قِ ملك ااشترى لان الذى يشترط لهالزيادة 
ليس لاف نصيب صاحبه رأس مال ولامل ولا ضمان فاشتراط جزء من ذلك الري له يكون 
م مالم يضمن وى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ن ذلك فان أراد التفاوت فى الربح 
فنبئى أن يشترط التفاوت فى٠لك‏ المشترى بأن يكون لاحدهها الثلث وللا ” خرالاكثانحق 
يكون لكل واحد »مهما ارح در ملكدة وهذه الشركة عند نا : يجوز عنانا ومفاوضة الا ان 
المفاوضة لانكون الا باعتبار المساواة فيالشتر ى والر ع جيم ( فأما شركة التقبل 4 فى 
اوعاة لمعم عند الشاففى رجهاللهبناء على أصله ان شركة للك أصصل ولا وجد 




















ذلك هذءالشركة فان الألط في العمل لايتحمق ٠‏ ٠ولكنا‏ تفولجواز الشركة يار الوكالة 
ووكيل كل واحد منهم|صاحبه تتقبل العمل يم فكذلك الشركة والناس تعاملوا هذه 
الشركة وشركة الوجوه من لدن رسول الله صل الله عليهوسل الى بومنا هذا منغير نكير 
وهوالاصل ف جواز الشركة .ثم استحقاق الريحفىطريق الشركة يكون بامال ثارة وبالمسل 
آخر ى بدليل المضارية فان رب امال يستحق نصيبه من الريم عاله وللضارب بمله وذلك 
المقد شركة الاجارة بدليل امجالاتلزموانه لاحتاجفنها اليبيان المدة فاذا صح عقد الشركة 
بين اثنين بالمال فكذلك يصحباعتبار العمل لان كل واحد منبما يستحق به ارمح وسواء 
انفقت الاعمال أواختلفتعندنا. وقالزفر رحمهاللهان اتفقت الاعمالكالقصارين والصباغين 
اذا اشتركا يحوز واذا اختلف تبان يشترك قصار وصباغ لاتجوز الشركة لان كل واحد منما 
عاجز عن الممسل الذى يقبله صاحبه فان ذلك ليس من صنعته فلا تحقق ماهو مقصود 
الشركة عند اختلاف الاعحمال ولكنا تقول جواز هذه ااشركة باعتبار الوكلة والتوكيل 
بتقبل العمل صمح ممن بحسن مباشرة ذلك العمل وممن لانحسن لانهلا يتعين على المتقبل 
اقامة العمل بيده بل له أن ينيم يأعوانهوأجرائه وكل واحد منهما غير عاجز عن ذلك فكان 
المقّد صحيحاًز وهذا )النوع من الشركة قد يكونعناناً وقد يكون مفاوضة عند استجماع 
شرائط المفاوضة وممنى هذا أنه مت كان مفاوضة فان كل واحد مدبما مطالب ا يلتزمه 
صاحيه محكم الكفالة وم كان عناناً فايطا به من بأشر السبب دون صاحبه ماهو 
حكم الو كالة( اذا ) عرفناهذا فنقول .بدأألمكتاب يدان دركة المنانوانهما ف يكتيان 
كتاب هذه الشركة يينهما وال ركة عقد عند فيستحب الكاتاب فى مله ليكون حكا 
يينهما فما يحرى من المنازعة قال الله تعالى( يا أسها الذين امنوا اذا تداينم بدن الى أجل 
سني ذا كدو ) ثم القصود بالكتاب التوثق والاحتياط فينبنى أن يكتب على أوثق 
الوجوه وبتحرز فيه من طمن كل طاعن ثم بدأ قال( هذا ما اشترك عليه فلان وفلان) | 
وبعض أصحاب الشروط عاوا عليه فى هذا النفظ فقال هذا إشارة الى: الصمك ذالاحوط | 
أن بكتب هذاكتاب فيه ذ كر ما اشترك فلان وفلان ولكن ممدا رحه الله نبأ 
المكتاب والسئة فما اختار قال الله تمالى ( هذا ماتوعدون) وهو اشارة الى ما هو اللقصود 
من الوعد للابرا والوعيد لنجار وما ا* شترى دسول اسل الل عليه وم مبااتراد 
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يكت هذا مااشترى #د رسول الله من الغد بن خالد نهوفةلهودى(ولا) أمرصل اله 
عايه وسلٍ بكتاب الم لح بوم المديبية كتب على رضى الله تعالى عنه د رسو ل الله صلى الله 
عليدوسم هذا ١‏ اصال مد بن عبد الله وسبل بن مرو على أهل مكة هثم قال( اشتركاءلى 
وى الله وأداء الامانة ) فان هذا المقد عمّد أمانة والقصود تحصيل الرمم وذلك بالتقوى 
وأداء الامانة حصل (ثم.بين مقدار رأس مال كل واحد منهما) لان عند القسمة لا بد من 
تحصسيل رأس مال كل واحد منهما ليظبر الرح فلا بد من إعلام ذلك فى كتاب الشركة 
اليرجمااليه عند المنازعة ثم قال(وذل ككله فى أند.هما ) وهذه اشارة الى أنرأسالمال ليس 
غالب ولا دين بل هو عي نف أبد.بماهومن الناسمن شرط اطلط ومنهم منشرط أنيكون || 
المال فى أبد.هما ججيعا فللتوثق بذ كر ذلك وبذ كر أمهما يشتريان به ويبيمان جيعا ىثىئ' || 
ويعمل كل واحدمنهما فيه برأبه وبديع التقد والنسيئة ه وعندنا هذا يلك كل واحد «نهما أ 
عطلق عمد الشركة الا أن من العلياء من ول لاعلك كل واحدمنهما ذلك مالميصرحا به فى || 
عمد الشركة فلاتحر زعن قو لهذه القائل يكتب هذا( ثميذ كرفا كان فيه من رب فبوينهما || 
على قدر رؤ سأموالا وما كان من وضيعة أوتبعة فك ذلك)رلا خلا فا ناشتراط الوضيمة 
مخلافمقدار رأس مال باطل واشتراط الرصم صمح عندنا خلافا للشافعى رضي الله تعالىعنه 
علي مانبينه وأما مكاتبة علي ب نأبى طالب رى الله تعالى عنه قالالري على مااشرطا والوضيعة 
على المال واتما بذ كر هذا ليكون أنعد عن الاختلاف ٠‏ ولكن انما يكتي هذا اذا كان 
الشرط بنهماهكذا م قال (اشتركا على ذلك في شب ركذا هن سنة كذا ) واءا بتبييين التارم || 
تنقطع ا منازعة حتى لا بدىى احدها لنفسه <تا فم اشيراه قبلهذا التاريخ (وكتب)لتاريخ ش 
في ز من عمر رطى الله الاي عنه فانه شاور الصحابة رضوان لله علهم في التاري من أى 0ش 
وقت لمتبروهفمم من قال من مولد رسول الله صلى الله عليهوسل ومهم من قالمن وقت | 
مبعثه ومنهم هن قالمن وقت مونه ثم انفقوا على التاريخ منوقت المجرة وهو المعروف الذى 
ستعامل عليهالناس الى بومنا هذا قال (ولا يجوز أن يفضل احدهما صاحبهفى الربح لافى المال 
المين أو العمل بأبدما أو فى الذى لبس فيه شراءثى؛ بتأخير فأما فى امال العين اذا تساويا 
فىرأس ااال واشترطا ان يكوذالريح. بها أثلانا أو تفاونا في رأس, المالفكئن لا حدما 
الف وللا خر ألفان واششترطا أن يكون ااربحم يدهما نسفين يجوز عندا ول قولزفر 
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والشافى رحمهما اللّنمالى لامجو ز. أما عند الث افنى رمه اللهتمالى فلان شركة الملك على مذهبه 
أصل وفى شركة الملك لانجوز أنيستحق أحدهما شيثاً من ربح ملك صاحبه فك ذلك فى 
شركة العقده واعتبر الربح بالوضيعة فبى بينهما علوقدر رؤس أموالما واشتراطهما خلاف 
ذلك باطل فك ذلكالز ب ولكنا شمو لاستحماقالر ببالةر ط فانما وستحق كل واحد منهما 
تدر ماشرط لدلقوله صلى الله عليه وسلم اللبوذعه شرومهم »ثم جواز هذا العلولاجة 
| الناس ليه والماجة مامة آل :هذا الشرظ قد يكون أحذغا أحذق من الآخر فى :وجوه 
التجارة فلا برضى 9 يساوي صاحبه فى استحقاق الر بحمع حذاقتهوخر ق صاحبههثم اريم 
ب تحق بالعمل بدون المال وهو ف المضاريةفبالمم لمع المال أولي( ثم ) الوضيعة هلاك جزء 
من امال.وكل واحد منهما أمين فها في مده من مالصاحبه واشتراط الضمان على الامين 
باطل ألا ترى ان فى المضارية لا جوز اشتراط ثىء من الوضيعة علي المضارب ولهذا يقول 
زفر رحمه النّهدان التساويف الربح عع التفاضل فى رأس الملل لا يحوز هنا لانه لو جاز اما 
| مجوز بالقياس علي المضاربة علي معنى ان صاحب الالفين يشرط هرا من الربح للاخر 
لعمله فيه ومثل هذا فى المضاربة لايجوز لانالمال فى أسهماهنا والعمل مشروط علمءأ وفي 
| المضارية لو شرط العمل على رب امال أوكون المال في بده لا يحوز ولكنا تقول موجب 
الضاربة التخلية بين اأضارب وبين رأس امال فيكون أمينا عاملا فيه وذلك ينعدم بهذا 
الشرءا فأما موجب الشركة ليس هو التخلية بين احدهماوالمال فبذا الشرط لا يؤدى الى 
ابطال موجب الشركة (ثم ) حكم الضارية هنا ثبت نبعا للشركة وقد يثبت الثغى* حكها 
على وجه لا جوز اانه قصداً كالكفالة ده وكذلك فى العمل ها 
يجوز شرط ار فى ارح عنديا للحاحة الى ذلكفةد يكون أحدهها احذقق العمل من 
الأآغره فأما قوله أو فى الذى ليس فيه شراء * ثيء تأخير فو اشارة الى شركة الوجودفان 
ااتفاضل في الرمم هنك لا جوز عند اشتراط التساوى فى ملك الشترى لان ذلك 2 مالم 
يضمن وقد بينا ذلك » قال( والشريكان فى العمل اذاغاب أحدههما أو مرض أوم يعمل وجمل 
له خر فالرح يذهما على ما | ش-ترطا )لما روى أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فال نا أعملفؤىالسوق ولي شر بك يصل في الحد ققال رسول الله صلى الله عليه 
وسل لساك كل ك ركتك منه > .وللنى اناستحقاقالأجر تقبل امل ده دون ن مباشر والتغبل كاذ كان 
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منبما وان باشر العمل أحدهما. ألا ترىان المضارب اذا استعان برب المأل فى بعض العمل 
ش كان الريح يينهما على الشرط ٠ ٠‏ أولا ترى أن الشريكين فى العمل يستويان فى الرسم وهم لا 
يستطيعان ان يعملا على وجه يكونانفيهسواء وربما يشترط لاحدهما زيادة رم لمذاقته وان 
كان الآخر أكثر عملا منه فكذلك يكو الرمح يذيما على الشرط ما بتى العقد ينما وان 
كآن المباشر للعمل اخدهما وستوىان امتنم الااخر من العمل تمدر أو نير عدر لان العقد 
ل بتفع بمسبرد امتناعه من السل واستحقاق الري بالشرط فى المقده قل(وان باء أحدهما 
بألف درهم وان بألفى دره فاشتر كا على أن الربحوالو ضيعة نصفانفبذه شركة فاسدة) 
ومراده ان شرط الوضيعة نصفين فاسد لان الوضيعة هلاك جزء من ن امال فكأن صاحب 
الالفين شرط ذمان شىء ما مهلك من ماله على صاحبه وشرط الضمان على الالفين فاسد 
ولكن لا بطل هذا أصل العقد لان جواز الشركة باعتبار الوكالة والوكالة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة وانما تفسد الشروط ونيق الوكالة فكذا هذا فان عملا على هذا فوضعا 
فالوضيعة على قدر رؤس أموالا لان الشرط بخلافه كان باطلا وان ربحا فالربح على ما 
اشترطالان أصل العقد كان صميحأواستحفاق الربح بالشر ط فى العتقد فكان يبنهما على ما 
اشترطا * وان اشترطا الريح والوضيعة علي قدر رأس المال والعمل من احدهما بيه كن 
ذلك جارا لان العامل منبما معين لصاحبه فى العمل له في ماله حين لم يشترط. لنفسه شيعا 
من ربح مأل صاحبه فبو كالمستبضع في مالصاحبه (وان) اشترطا الربح فصفين والوطيعة. 
على رأس الملل والعمل علمهما جاز ذلك لان صا حي الالف شرط لنفسه حرا من ربح مال 
صاحبه وهو السدس (عمله فيه فيكون في معنى المضارب له الا أن معنى المضارية بع لمنى 
الشركةوالمعتبر موجب الاصل دونالتبم فلبذا لا يضرهما اشتراط العملعليهما وفان مملاه 
ئ أو عمل احدهما فالر بح على ما شترطا لان الاستحقاق بعد صحة العقد بالشر ط لاس |إ. 
العمل وقدكان العمل مشر وطا عللهما فلا يذ رهما تفرد أأحدها باقامة العمل* وكذلك ان 
[| اشترطا ااممل على صاحب الالف ووجهالمواز هنا أبين لان صاحب الالفيندفم اليه ماله 
ليعمل فيه سدس الر بس فانالشر وط له نصف الربح ثلث الربح حصة رأس مالهوسدسه 
الى عا م النصف يستحق من مال صاحبه إعمله فيه واشتراط العمل على المضارب لصحح 
ارده ييطلبا لؤفان تيل اذا كاذيسلهو فثئ 3 شربك نكي ن يستوجب عوش 
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على شريكه اننا استحقاق الربح بطريق الشركة لا بطريق الاجارة ولمذالا أ 
يشترط. فيه نسمية ممّدار العمل ولا بان الدة والعامل فها هو شريك فيه لا يستوجب 
الأحرلان استحقاق الاجر بنفس العمل اذ العامل فا هو شر يك فيه يستحق الربح 
بالشرط فى عقد صحيح «وان اشترطا العمل علي صاحم الالفين ل يز الشركة لا نالعامل 
أأشرط لصاحبه جزمن ربح ماله من غير أن يكون له فيه وأس مال أوجمل وذلك باطل 
| فان استحقاق الربح باعتبار الممل واما ل أوالعمل أوالضمان ولم بوجد ثى' من ذلكلصاحب 

الااف فيمالصاحب الالفين فكان اشتراطه جزاً من الربح له باطلا والربح يننبما على 
ْ قدر رؤس أمواله.ا لان العامل لم يطمع فى ثي' من ربح مال صاحب الالفين حين لم 
| يشترط شيثاً من ذلك لنفسهدقال (واذا أقمد الصانع ممه وجلا في دكانه يطرح عليه السمل 
| الصف فبو فاسد فيالقياس)لان رأس مالصاحب الدكان منفعة والمنافم لانصلح أن يجمل 
رضن مال الشركة ولان المنقبل للعمل ا كان صاحب الدكان فالعامل أجيره بالنصف وهو 
يحبول والجهالة تفسد عد الاجارةوان كان المتقبل هو العامل فبو مستأجر اوضع جلوسه 
من ذكانه بنصف ما يعمل وذلك محبول الا انه استحسن فاجاز هذا لكونه متعاملا بين 
الناس من غير نكير مشكر وفي تزع الناسما تعاماوا به نوع حرج فلدفم هذا المرج مجوز 
هذا المقّد اذليس فيه نص ببطله ولان بالناس حاجة الى هذا العقد فالعامل قد يدخل بلدة 
لايمرفه أهلبا ولا يأمنونه على متاعم واغابأمنون على متاعهم صاحب الدكان الذى يمرفونه 
وصاحب الدكان لا يتبرع بمثل هذا على العامل في العادة فى نصحيح هذا المقد حصيل 
مققصود كل واحد ممهما لان العامل إيصل الى عوض عمله والناس يصاون الى منفعة جمله 
وصاحب الدكان يصل الى عوض منفمة دكانه فيجوز العقد وبطيب الفضلارب الدكان لانه 
أقمده فى ذكانه واعانه تتاعهورعاتقيم بعض العمل أيضا كاعطياط بتقيل المتاع ويلى قطمه ثم 
يدقعه لي آخر بالنصف فلهذا يطيب له الفضل وجواز هذه العقد كواز عقد الل فان 
الشرع رخص فيه لماجة الناساليه» قال (ولا نصح الشركة بالعر و9 ض)و اعلم بأن الشركة 
بالنقود من الدرام والدائير جارة ولاتحوز الشركة بالتبر فى ظاهر المذهب وقد ذ كر فى 
كتاب الصرف أن من اشتري تبر بمينه شيثاً فهلك قبل التنبض لايبطل العقد فد جمل 

بتسينالتعيين فالماصل أن هذا يختلف باختلاف العرف فى 


) حادى عشير‎  طوسم‎ ١1 
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موضم فان كانت المبايعات بين الناس فى بلدة بالتبر :فهو كالتقود لابتمين بالتعيين ومجوز 


الشركة به وان لم .كن في ذلك عرف ظاهر ذروكالعروض لا تجوز الشركة به فانكان 
اقفر ديد امد ميعن وان لم يكن مفيد لا يمتبر كتمين الصنجان والقمات « فأما 
الشركة بالفلوس» ان كانت نافمة لاجوزفقو لأف حنيفة وأنىبوسف رحمهما ا ووذ فى 
قول ند رحمه الله( وذكر) الكرخى ىكتاءهأنقول أبى بوسف كقول مد رهما الله 
والاصيخ مانا وهر بناء على مثلة كتاب البيوع اذا باع قلنا نميينه بشلسين باعيانها يحوز 
عند أبى حنيفة وأبى بوسف رما الله وتمين الفلوس بالتميين عتزلةالموز والبيض وعند ت#د 


أرحمه الله لا يجوز ولا تتمين الفلوس الرائجة بالتعيين كالتقود ٠فكذلك‏ فى حكر الشركة عمد 


رمه الله قَول هى عتزلة التقود مادامت رائجة وها غولان الرواج فى الفاوس عارض 
ف أصطلاح الناس وذلك يتبدل ساعة فساءة ذلو جوزنا الشركة ما أدى الى حهالة ان 
الالعند قسمة الريح اذا كسدت الهلوس وأخذ الناى غيرها لان رأس الل عند قسمة 

ان ب محصل باعتبار المالية لا باعتبار العدد ومالية الفاوس تختاف بالرو اجوالكاد (وروى) 
المسن عن أبلى حئيفة رهما اللهانالمضارية بالفلوس الرائحة ” لصح وقال أو وسف رحمةالله || 
لانصح الشركة با ولا تصح اللضارية وفرق بنهما ققال فيالمضارية حص :رأس المال أولا 


اليظور الريح والفلوس رعا تكسد فلا نعرف الما فداالكناء إلا بالحزر والظن ولا 


وجه لا عتبار السدد لما فيه من الاضرار لصاحب امال فأما فى الشركة اذا كسدت الفلوس 


| كن تحصسيل رأس مال كل واحد مهما باعتبار المدد لان حالما فيه سواء فلا ختص 


أحدها بالضرر دون الآآخر (فأما ) الشركة بالعروض من الدواب والثياب والعبيد لا 
نصح عندنا وعلى قول ابن أبى ليلى ومالك رحمهما القه هى صحيحة للتعامل وحاجة الناسالى 
ذلك ولاعتدار شرك ة العقد بشركة الملك . وفى الكتاب علل لافساد فقال لان وأس المال 
يمول بريد به أن المروض .لدت من ذوات الأمثال وعند القسمة لابد من تحمسيل 
رأس مال كل واحد منهما ليظور الريح فاذا كان رأس مالهما من العروض فتحصله عند القسمة 
بكون باعتبار القيمة وطر؛ بق معرفة القيمة المزر والظن ولا يثبت التيقن به ثم الشركة 
متتة برأس مال يكون أول التصرف.به بعد المقد : عراء ينا وق العمروض أول التصرف 

يكون يا وكل واحسد منها دير موك لمصاحب بيع متامه عل أن يكو ل بم 
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ريحه وذلك لا جوز وقد بينا ان صحةالش ركة باعتبار الوكالة ففى كل موضملانجوز الوكالة أ 
تلك المدفة فكذلك الشركة وممنى هذا أن الوكيل بيع يكون أمينا فاذا شرط له جزء 
عن الربح كان هذا ربح مال يضمن والوكيل بالشراء يكون ضام لثمن فيذمته فاذا شرط | 
له نصف الر بح كان ذلك ربح ما قد ضبمن ولان فى الشركة بالمروض ربا يظبر الر بح في 
ملك أحدهها من غير تصرف بتغير السعر فلو جاز استحق الآ خر حصتهمن ذلك الرببح من 
غير ضمان لهفيه وربما سر أحدهمابئراجع سمر عروضه ويربح الآآخر فلبذه المعانى بطلت 
الشركة بالعروض» فازباءا المروض ثمْن واحد قسما القن على قيمة متاع كل واحد منهمابوم 
باعه لان كل واحد مهما تابع للنكه والمسعى من الْْن عقابلة ججيع ما ذخ-لى فى العقد من 
العروض فيقسم عامهما باعتبار أقيمة ولتكل واحد مهما حصةءرضه لا نااشركة لمافسدت 
كانما لم نكن( وكذلك) لا يصمح أن يكون رأس هال أحدهما دراهم وراسن هال الا خر 
عروضا فى مفاوضة ولا عنان لمهالة رأس المالفى نصيب صاحب العروض عليما يناءقال 
) وان اشتركا فى كيل أو موزون أو معدودهتفق في القدار والصغة فان لم تخلطاه فليسا 
بشريكين ولكل واحدمهما متاعه لهريحه وعليه وضيمته )لان هذه الاشياء بمتزلةالمروض || 
| وتتحق أعيانمها بالعقد وأول'اتصرف فهايمد الشر ركةيكونيماً لا شراء فكانت كالعروض 
لا بجو زالشركة ما وان خاطاه فبو ينبما وماريحا فيه فارما وما وضعا فيه فملهما وهدًا 
ظاهر لان اخلط حصل فذفءاهما فالمخلوط يكون مشتركا ينها على قدر ملكبما وقد كان 
ملكبما سواء فال ربح والوضعية بعد البييم يكون ينهما علىذلك ولم يذ كر في الكتاب ان 
الشركة بينهما عداخالط نكون شركةءإك أو شركة عقد.و كر ف النوادر أن على قول 
أى بوسف رح الله الشركة ينهما شركة مإك وعند #درحه الله تكون شركة عمد 
وفائدة هذا الملاف فبما أنمهما اذا اشترطا من الرربح لاحدهها زيادة على نصبيه عند أَبى 
وسف رهالله لايستدق ذلك بل !كل واحد مهما من الربح بقدر ملكه وعند مد الربح 
ينمءا علي ما اشترطامد تقول المكيل والموزون عرض من وجه ثمن من وجه.ألا ترى | 
ان الشراء مهما دينا فى الذمة صحيح فكان ثمنا وان بيع عينهما صحيح فكانت مبيعةوما 
تردد بين الاصلين «وفر حظه عامهما فلشبههمأ بالمروض قلنا لا تجوز الشركة بها قبل 
الحاط ولشمبهما بالاثمان فانا تجوز الشركة مبمابمد املاط وهذا لان باعتبار الشمبين نضف 


)))00 







اضافة عد الشركة البهما فيتوقفثبوم علي ما يوا وهو الخلط.لان بالخلط تثدت شرّكة 
الك لاعالة فيتأ_كد به شركة المقّد لا محالة وأبو بوسف رحمه اله قول مايصلح أن 
يكون رأس مال فى الشركة لا يختاف لمكم فيه بالملط وعدم اخلط كالتقود فكذلك 
مالايصلحأن يكونرأس مال في الشركة لاتان المكم فيه بالماط وعدم الللط وهذا لان 
أ قبل الخلط انما يجوز شركة العقد بهالانها متمينة فتعين رأس امال لادد منه فى عقد الشركة 
واعيانها مبيعة وأول التممرف بها بكو ن بيما وهذا المنىموجود مد اخلط بل بزدادتقرر 
بالخلط لان الخلط لا بتقرر الا في ممين والمخلوط المدسترك لابيكون الا معيئا فتفرر النى 
الفسد لا .يكون مصححاً للمقده والذى يقال لحمد ان تحصيل رأس امال عند القسمة هنا 
ممكن لامها ءن ذوات الأمشال يشكل عا قبل اخللطفانهذا احنىموجود فيه ومع ذلك 
لاعت يدمما تمركة المقد وكذلك يشكل عا اذا كان رأ سمال أحدهما حنطة ورأس مال 
الآ خر شير فالشرركة لا نصح هنا ينهما خلطاه أولم تخلطاه ورأس مال كل واحد منهما 
من ذوات الأ مثال يككن #صيله عند قسمة الريح ولكن عمد رجه الله شرق وبتمول عقد 
الشركة اا :ثبت بعد اخلط باعتباز الاو ط فمند اختلافالجنس الخلوط ليس من ذوات 
الامثال ألا ترى أن من أتاف هذا الخلو كان عليه قيمته وان لم يكن من ذوات الامثال 
كان منزلةالعروض وأمااذا كان الجنس واحد؟ فالخلوطمن ذوات الأ مثالحتى أنمن ننه 
يضمن مثل فيمكن ميل رأس مالكل واحدمنهماوقت السمة باعتبار امثل (ثم)عند اختلاف 
لجنس اذا باما المخلوط فالمُن يسهما على قدر قيمة متاع كل واحد منهما بوم خاطاء مخلوطا 
لان القن بدلالمبيع فيقسم على قيمة هلك كل واحد «جماوماك كل واحد منهما كان مءلوم 
القيية وقت الخاط فتعتير نلك القيمة ولكن مخاوطأ لانه دخل في اابيع مبذه الضغة 
واستحقاق | من ابيع فتعتبر صفة ملك كل واحد منهما حين دخ لف البيع فانكان أحدهما 
بزيده اخلط خيرا فأنه يغرب بعيمته بوم تفتسمون غير مخلوط ومعنى هذا أن قيمة الشعير ' 
تزداد اذاخلطاه بالحنطة وقومة اللمنطة تأتعص فصاحب الشسعير يضرب بقيمة شعيره غير 
مخلوط لانتناك الزيادة ظورت في ملدكه من مالصاحبه فلا يستحق الضرب به +٠‏ وصاحب 
المنطة يغرب بقيمة <نطته مخلوطة بالشمير لان التفصان حمل (عمل هو راض به وهو 
اطلظط وقيمة ملكرعتد البيع نأقص فلا ين رب الابذلك القدرهوقد طمن عيسي ف الفصاين 
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جما ققال قوله في الفصل الأول انه يعتبر قيمة متا كل وا<د منهما بوم خلطاه وفيالفصل 
الثانى يوم تقتسمون غلط بل الصحبح |" تسم الُنعلى قيمة متاع كلواحد منهما يوم وقم 
الببعلان تماق لون بالبيموانما قسم القن على القيمةوقت البيع ,ألا ترى انهما لو لم خلطا 
ولكن باعا سكل جلة قسمة الوْن ننكون على القيمة وقت البيع فكذلك بمد الخماط الا 
أن يكون تأويل السئلة أن تكون قيمته وقت الخلط والقسمة والبيع سواء ( قال ) الشيخ 
الامام الأجل رحمهاللّنمالى وعندي أن ماذ كره صحبح لا نمعرفة قيمة الثي بالرجوع الى 
قبمة مثله مما بباع فى الاسواق وليس للمخاوط مثل يباع في الاسواق حتى بمكن اعتبار 
قيمة مل ككل واحد منهما وقت البيع فاذا تعذر هذا وجبالمصيرالىالتقو>مفي وقت يكن 
.عرفة قيمة كل واحد منهما كا فى جارية مشتركة بين اثنين أعتق أحدهما مافى بطما فهو 
ضامن لنصيب ثر كه معتبرا بوقت الولادة لتعذر امكان معرفة القيمة وقت العتق لكونه 
مختيها في البطن فيصار الى ت#وعه فيأول الال الذى يمكن مغرفة القيمةفيه وهو بمدالولادة 
فكذلك هنا بصار الى معرفةقيمة.ك كل واحد منهما فى أول أوقات الامكان وهو عند 
اتألط الا انه اذا علم ان اخلط يزيد فىمال أحدهما وص من مال الآخر قمّد تعذر قسمة 
لون على قيمة ملكهما وقت اخلط لتيقانا بزبادة ملك أحدهما ونتقصان ملكالا خر فتعتبد 
القيمة وقتالقسمة باعتبار أن عند اخلط ل ككل واحد منهما من ذواتالاءثال فيجمل حق 
كل واحد منبنا بعد الخلطكالباق ف المثل الى وقت القسمة فتقسم القن على ماهو حق كل 
واد منبما مخلاف ما اذالم يخاطه لان ويم »لك كل واحدهنهما وقت البييع ( قال ) فان 
كان لاحدهما ألف درم وللاخر مأثةدمنار :فلطا أو لم يخلطا فهماسواء لامبما لا مختاطان 
]| وقد بينا أن خلط امالين فى التقود ليس بشرط لصحة عقد الشركة فايهماهلكهلكمن مال 
صاحبه لانه بق على ملكه بعد عرّد الشركة وكل واحد منهما أمين فى رأس هال صاحبه 
سواء هلك فى بده أو فى بد صاحبه يكون هلا كه عليه ثم الشركة تبطل بهلاك أحد المالين 
لان اللقصود بالشركة التصرف مها لاعينها فاذا اعترض بعد المةّد قبل <صول القٌصود ما لو 
اقترن بالمقد كان مائما من المقد فك ذلك اذا اعنرض يكون مبطلا كالتخمر في العصير 
المشتزى قبل ابض والكساد فى الفلوس والعدام رأس المال لاحد هما لو اقترن بالمّد كان 
مانما فكذا اذا اعترضوالشترى بالمال الباق بعد ذلك يكوناصاحبهخاصةهكذا بقول فى || 
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لعض الواضع وفى عض المواضم بول اذا اشترى الأآخر ماله بمدذلك يكون الشئرى 
يسما نصفين ويرجع المشترى على صاحبه ينص ما تند من القن . وانماا+تلف المواب 
لاختلاف الموضوع -فيث قاليكون البافى مشتريا لنفسه خاصة وضع اأسالة فيا اذا أطلة| 
الشركة فيكون المشترى عمال أحدهما مشتركا ينهما عند الاطلاق من قضية عد الشركة 
وقد نطات مهلاك مال أحدهما فيكون الآخر مشتريا لنفسه وحيثقال المشترى مال آخر 
لا يينهما وضع المسألة فيا اذا صرحا عند عمد الشركة على أن ما اشتراه كل واحد منهما عاله 
هذا يكون مشتركا يدنهما وعند هذا التصريح الشركة فى المشترى من قضية الوكالة لا نكل 
واحد منهما قد وكل صاحبه بالشراء عاله نصا علي ان يكون نصف المشترىله والشر كهوان 
إأ نطلت بهلاك أحد المالين فالوكلة بافية فلبذا كان المشترى يننهما نصفين ويرجم المشترى 
على صاحبه بنصف القن لانه اشترى له النصمف محكم الوكالة ونّد القن من مال نفسه 
فيرجع عليه واذا تأمات موضوع السألة فى كل موضع يتبين لك صحة المواب من غير 
حاجة الىالفرق ومن غير نافض فى المواب قال(فاناشتريا متاما على امال فنقدا القن من 
الدراهمثم هملكت الدنازير فامها هبلك من مال صاحيها خاصة) لبقائها على ملك بعد الشراء 
بالدراهم والمشترى بالدراهم ينهما على قدر رؤس أموالما لان الشركة كانت قامة بينهما حين 
اشتّريا بالدراهم وصار الشرى مشتركا بينهما فلا يتغير ذلك ببلاك الدنانير بد ذلك ولكن 
يرج صاحب الدراهم علي صاحب الدنانير من تمن المناع تقدر حصتهمن المتاع لانه اشترى 
ذلك القدرله بوكالته وتفد ان من مال نفسه واتمارضي بذلك على أن يشترى الآ خر بالك نائير 
لمما وبتقد ان من مال نفسه فاذا فات ذلك رججع ما ثقد من من حصته من دراهمه (ثم) 
إبذ كر ان شركتهما فى امناع المشترى شركة عقد أو شركة ملك وفيه اختلاف بينممد 
والمسن رحمبما الله تمالى فمند مد هى شركة عقد حتى اذا باعه أحدهما نفذ بيمه فى الكل ْ 
وعند امسن رجهالته هى شركة ملك حتى لا ينفذ بيع أحدهها الافي جسته لان شركة 
العتقد قد بطلت مبلاك الدنانير 6 لوهلكت قبل الشمراء بالدراهم وانما بتي ما هو حكم 
الشراء وهو الك فكانت شركتهما فى الداع شركة ملك . وجه قول عمد رجه الله ان 
هلاك الدنائير كان بمد حصول ماهو المقصود بالدراهم وهو الغراوما فلا يكون مبطلا 
شركة النمد يدنهما ذلك كما لوكان الحلاك بمد الثمراء بالمالين جيماً ٠‏ قال (فان اشتريا 
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ألدر مرو الدنائير جيماً متاعا فالمتاع ينهما على قدر رؤس أموالما )والماصل ان شرط الريح ظ 
لعتدر قيمة رأس مال كل واحد منْهما وقت عمد الشركة وفى وقوع الملك للمشعرى يعتبر 
قبمة رأ سمال كل واحد مهما وقت الشراء وفى ظبور الريم في نصيبهما أو فى نصيب أحد م 
لعتبر قيمة رأس المال وقت القسمة لانه مالم حصل رأس امال لا يظبر الريح وقد بينا هذا 
فها أمليناه من شرح الجامع «قال( وان اشتّريا بالالفمتاعا ثم اشتريا بعد ذلك بالدنائير متاءا | 
فوضما فى احد المتاعين ورنحا فىالآخر فذلك يينبماعلى قدر رؤس أموالبما) لان الوضيعة 
هلاك جزء من المال والريم كامال وُكون على قدر رأس امال مالم يغير ذل كنشرط صحيح 
(وكذلك ) رجلان اشزيا متاعا بأاف درهم وكر حنطة على ان لادهما من التاع حصة 
الالف وللآخر #خصة الكر ودفما امن فبذا الشرط معتبر لمقتضى مطلق السبب لان كل 
واحد منبما فى الشراء يكون عاملا لنفسه واتما علك من المبدل شدر ما نقده من البدل 
(وكذلك) لو اشتريا متاعا بكر حنطة وكر شعير فكال أحدههما كر حنطة علي انلهمن المتاع 
حصته وكال الآ خر الشمير على ان له من المتاع حصته ثم اما ذلك بدراهم فامهما تقتسمان 
ان على قيمة النطة والشعير يوم تقتسمان ه وكذلك كل ما يكال أو بوزن»قالعسىرحمه 
اللّههذا غلط والصواب ان دتسما ذلك على القيمة بوم الشراء لما يبنا ان فى وقوع للك فى 
المشترى إعتبر قيمة مال كل واحد منبما بوم الشراء فائما ملك كل واحد «مهما من المتاع 
الشترى در رأسماله عند الشراء ثم اذا بع ذلك فثمن حصة كل واحد منهما يكون له 
كا فى العروض لو يريا متاما بعرضين أحضراهها لكل واحد منهما عرض ثم باما ذلك 
المناع بدراهم اقتسما القن علي قبمة عرض كل واحد متبما وقت الشراء بها الا أن يكون 
تأويل المسألة انهم باءا التاع مراحة -فينئذ القن فى ببع المرايحة مبنى على القن الأول 
علي قدر الملك فيقسم القن بنهما على قدر قيمة رأس مالا وقت القسمة مخلافاامروض 
ذان المشترى بالعروض لا يجوز بيعه مراحة انما يحوز بيع الرايحة فى الشكرى عاله مثلمن 
جنسه فكانت القسمة على قدر قيمة المروض وقت الشراء بها. ولسكن هذا التأويل لعيد 
فانه قال ثم باعا ذلك بدراهم ٠‏ وقد نص على حكم يبع امراحة بعد هذا فال ( اذا اشكرما 
بالمكيل والموزون وباعاه مراحة استو فى كل واحد منهما رأس ماله الذىكاله أو وزنه ثم 
اقتسما الرم على قيمة رأس مال كل واحد منهما أن باعاه مراصحة عال مسهى وأن باعاه برح 
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عثرة أحد عشر كان لكل واعقاهتيا ران ماله وحصته من الريح علي ما باعا لامهما اذا 
1 اما برمح عشرةأحد عشر فالربح من جنس أصبل رأس المال بصفته واذا باماه مراتحة بمال 
مبسعى ( اربج بق كل الأن الأول فيقسم على قيمة رأس مال كل واحسد منهماء نان 
هذا فيا قال كتاب اللمضاربة لو اشسترى شيئاً الف درهم تقد بيت الال ثم باعه مراعمة 
بري مائة درهم فرت الثلة ولو بأعه بربح عشرة أحد عشر فلريح من تقد بيت امال كاصل 
القن ومبذاللفصل يتبين ضعف التأويل الذى قلنا فى مسئلة الطمن فأنه قال هناك #تسمان 
للقن على قة المنطة والثسمير يوم تقتسمان فاتتير فى ججي ذلك ال دون الريح »قل 
الشيخ الامام رحمه الله والذى تخايل لى بعد التأمل فى لصضحيسح جو اب الكنتاب انهبنىعل 
| قول مد رحنه الله ان شركة العقد بالمكيل والموزون ثبتت عند خلط المال وقد يبنا هذا 
الاان الخلط اذا كان فى امرك اين الال تاف ان أتحاد الجنس وخلاف الجنس 
لان مام الاختلاط عند اتحاد الجنس فامااخلط هنا باعتبار المشتري والمشترى مختلط. بنهما 
سواء أنفق جنش رأس الال أو اختاف فكان المشترى مشتركا ينهما شركة عقد ووأس 
مأل كل واحد منهما ما أداه وهو من ذوات الا.ثال فيجب محصيله عند القسمة فلهذا قال 
يكسم امن على قيمة اأنطة والشعير بوم تفتسمان خلاف العروض فان شركة العقدلاتثبت 
بالعروض حال ولا يكون حق كل واحد ».هما في مثل عرضه لانه لامثل له فكان المتبر 
قبمة عرض كل واحد منهما وقت اله راء ٠‏ قال ( ولو أن رجلا أعطى رجلا دثائير مضارية 
فم.ل اثم أرادا القسمة كانلرب الملل أن يستوفي دنائيره أويأخذ من الملل بقيمما وم 
ننسمون ) لان الضارب شريك ف الريح ولا 3 بر الريح الا بعد وصو لكل رأس امال 
الى رب المال اما باعة.سار العين أوباعتبار القيمة وقد ينا فى أظهار الريح ان الممتبر قمة راس 
الال فى و تّالقمة ٠وانما‏ أورد فصل امضاريةلا يضاح ما أشاز اليه فى الشركة قال(وينينى 
من خالف ذلك ول بأخذ قيسهأ يوم أعطاه وم عون لالت قل الغالت ) زهر 
رحمه اللهقاللامحوز شركة العقد بالدراهم والدنانيرلاختلاف جنس رأس الال وانما يكون 
لكل واحد ءن »لك المشترى تدر ما أعطى من مالدفلهذا يمتبر قيمة كل واحد منهما وقت 
الاعطاء » وفى النوادر لودفم الى رجل ألف درهم على أن يعمل مما على أن له رنحها وعليه 
ادي بن فل انرا ع اه ع م 
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ان الريم كله له والوضيعة عليه فبو اشارة الا انه يعمل بها لنفسه وذلاك لا يكون الا بمد 
الاقراض والقبض بحكم القرض قبض ذمان. ولوقال اعمل مها على ان الريج بثنا والوضيعة 
ل ل 0 
وجه الشركة والمال أمانة في مد الشرريكونبوتحكم الفرض ف الاعف غنا تختشى الذر 
لانه في النصف يصير مشتريا لنفسه فا بنقد فيه ان يكون قرضّا عليه فلا يثبت ذلك قبل 
الشراء وعند تمد رجهالله هذا والاولسواء فاذا هلكت قبل الشراء مها فعليهضمان نصفبا 
للمعطى اعتبارا لاجزء بالكل وهذالانه شرط الوضيعة عليه فى النصف وذلك لايكون الا 
طريق الافراض ذان المضارب ليس عليه من الوضيعة ثى* لجملناه ممرضا نصف المالمته 
وضمان القرض يات بالقرض ٠‏ قال( واذا جا كل واحد منهما بالف درهم فاشاركا مها 
وخلطاهاكان ما هلك منبا هالكا من وبي ب ينهنا) لان اخاوط متاك بذهما 
وما بلك من الال امرك بيلك علي الشركة اذ يب صرف المالك الى نصيب أحدهما 
بأول شن غدرنه الى نميب الآخر الا أن يعرف ثى؟ من المالاك أوالباق من مال أحدهما 
لعيئه فيكول ذلك له وعليه لان الاختلاط فى ذلك القدر لم تحقق ٠‏ ٠واما‏ يعرف ذلك بان 
بكو زمال أحدهما صحاحاً والآخر مكور فاكاناقيا من الصحاحيعلم انه ملك: صاحبها 
والحال فى هذا قبل الاختلاط وبمده سواء فأمااذا لم يعرف فانه حمل الالك والقام ينهما 
علي قدر ١‏ اختاط من رؤس أموالم. ءا ليتحمق الاختلاط في ذلك ٠‏ قال( واذا اشيركا بغير 
ْ رأس مال علي ان ما اشتربا مو الرقيق ينبمافيذا جا ) وهذا فد شركة الوجوه فى 
الزقيق خاصة وقد بنا أن شركة الوجو و نكر قامقاوطة مارة وضانا أخرئ :والدنان.شبا 
يكون عام وخاصا كالمنان في الذر كة باللال وهدا لان جوازها باعتبار الوكالة والتوكيل 
بشراء وع خاص صحيح » وكذلك لوقلا فىهذا الشبر لانهنوقيت ف التو كل والوكالة 
قبل التخصيص ىف الوقت والممل جميعا قال( فان قال أحدهماقد اشتررت متاعا فبلاكمنى 
وطالب ذريكه بنصف ثمنه1يصدق علي در يكه بذلك القدر) لان كل واحد مهماوكيل 
صاحبه بالشراه والوكيل بالشراء اذا لم يكن الْقْن مدفوعا اليه فقال اشتريته وهلك فى يدى 
لا يصدق في الرا م امن في ذمة الموكل بمخلاف ما اذاكان المْن مدفوعا اليه لان الوكيل 
أمين فيقبل قوله فىبراءنه عن ع الضمان ولايقبلقوله فى الزام الدبن در الوكللاه 
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فى ذلكغير أمين ولكن اذا دخلىماكه ظاهر أمثل مالزمه ص مجالر امه ايأه وذلك عباشرة 
الشراء لا باقراره فكذلك هناكل ؤاحد منب! في مباشر الثشراء يلزم ذمة صاحبه مثل 
ما بدخاه فى ملكه ظاه را فاما فى الاقرار لا بدخل شيئا فى ملك شر بكه ظاهرا فلا 
إصدق فى الزام ثى' فى ذمته والقول قول الشريك لا نكاره بعد أن تحلف وانما حاف 
على العم لانه استحلاف على فمل النير وهو ششراء المدعى والماف على فمل النير يكون على 
الما أخار اليه ردول ألله ص عليه ويل ل عديك الاح بحاف لكم الود 
سين عينا بالله اقتلوه ولا علموا له قاتلا. ٠قال(‏ وان أقا م البينةعلى الشراء والقبض ثم ادعى 
هلاك المتاع فالقول قوله مع يعينه على الهلاك ) لان الثابت باليينة كالثات بالعاشة ثم هو 
امإف افوس من نصيب صاحبه فيكون القول قوله فى الحلاك مع عيانه ويتبع 
ذسربكه في نصف الْمْن لان هلاك المشترى في بد الوكيل اذا لم عنمه من الوك ل كبلا كه 
في بد الوكل»و كذلك اذا اشستريا متاءا وقبضاه ثم قبضه أحدها ليبيعه وقالقد هلك ذرو | 
مصدق مع عينه لابه وكيل بال :بسع فى لصف صاحبه والوكيل الع أمين فاني بددةالقول 
فيهلا كه قوله مععينه ٠‏ «قال ( واذا اشتركا بغير مال على ان ما اشترياه من * دي فبوبنبهما 
أصغين ولاحدهما بعينه ثلثاالر برح ولا خرالئلثفالشركة جائزة والشرط باطل) لان أحدهما 
شرط لنفسه جز من ربح ملك صاحبه وهو غير ضامن لثى" من نصيب صاحبه وقد 
ممى رسول الله لى الله عليه ومسل عن ربح مالم يضمن ولكن أصل الشركة لا تبطل 
بالشرط الفاسد فيحوز بع كل والعدء بمافها اقارى والربيج يدمهما نصفين على قدر 
ملكهما في المشيرى . «قال (واذا اشتركا شركة عنان أموالمما أوبوجوههما فاشترى د هما 
متاعأ فمال الشريك الذى م إشيره هو من شركتنا وقال اللشترى هو لى خاصة وانما 
اشتريته عالى لنفسى #بلى الشركة فالقول قول المشترى) لان الظاهر شاهد له والاصل أن 
يكون كل أحد عاملا لنفسه مال : عل اللاي اد تعد لا دتري 
ظاهر والآخر بدىى استحقاق بعض ماني بده عليه فكان القول قول المدكر مع عينه 

الله ماهو من * ركتنا «إفان قيل» قيام عدد اك ياق عاترويورن لامر هل 
انالشترى بدهما فبو في قوله |* شتريته قبل عقد الشر 31 ندعى لنفسه ناريا ساقا فى الثراء 
ومثل هذا التاريخ لا يثبت الا مححجة علقلنا» فمهذا بيع ظامر شبد للا خر ولكن ار 
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حب ةلدفم الاستحقاق فلا ثبت الاستحقاق مها وحاجة الاآخر الىاثبات الاستحقاق فلا 
مكفيه الظاهر لذلك فأما حاجة المشترى الى دفم الاستحماق للا خر مما فى يده فالظاهر 
مكفيه ذلك قال(رج ل أمر رجلا أن يشترى عبدا بعينه ببنه ويينه فمالالأمورنم ثم ذهب 
فاشتراه وأشبد أنهيشترءه لنفسهخاصةفالمبد بينهما على الشركة) لانهوكيل منجبة الآآخر 
في ذراء نصف اليد له والوكيل لايعزل نفسه بنير محسرمن الموكل م ان الموكل لايمزل 

وكيله بنير على منه لمافى فل كل واححد منهما من الالرام في حق صاحبسه وذلك لابئبت ض 
|| دون عام هكخطاب الشرع لايازم المخاطب مالم يعم نه ولانه قصد عزل نفسههنا فى امتثال 
أمر الآ مر فائماعزله فى مخالفته أمره لكيلا منفذ تصرفه عليه فأما فى امتثال أمره لا يمكنه 
أن يعزل نفسه ٠وعل‏ هذا اذا اشتركا على ان ما اشترى كل واحد مهما اليوم فبى يدهما 
م بستطع أحدهما المروج عن الشركة الا بمحضر من صاحبه لاد كل واعدامينا وكق 
لصاحبه» ولوأشبد الموكل على اخ راج الو كيل جما وكله به وهو غير حاضر لم يجحز ذلك حتى 
اذا تعمرف قيل أن بعلم بالمزل نفذ تصرفه على الآ مر فكذلك في الشركة .قال (رجل أمر 


رجلا أن يشترى له عبدا بمينه بينه وبين الأمور فال فم ثم لقيه آخر فقال اشتر هذا 


















المبد ينى وبينك فال الأمور ثم تمذهب الأمور فاشترى المبد فالمبد بين الآ مرين نصفين 
ولا ثى' للمشترى فيه) لان الآآمر الأول وكله بشراء نصفه له وقد تمت الوكلة بقبوله 
|| وصار حال لاملك شراء ذلك النصف انفسه فكذ لك لاعلك شراءه لانسان آخر لان انها 
علك الشراء لغيره باذنه فها علك شراءه لنفسه ونا أمره الثانى بأن يشترى المبد يينه ويينه 
قد أمره نشراء نصفه له فينصرف هذا النصف الى النصف الآ خر غير النصف الذى قبل 
الوكالة فيهمن الأول وهذا لانه وان ذك ركل النصفمطقًا ولكن مقصودههما تصحيح 
هذا التمرف ولا بمكن تصحيحه إلا أن بتمين فى الوكالة من الثاتى النصف الآ خر وهو 
نظير عبد بين شريكين باع أحدهما نصفه مطلقا نصرف يمه الي حصته خاصية فبنا أيضا 
يتصرف توكيل الثانى الى اللنصف الاآخر خاصة فلهذا يجمل مشترياً نصفه لكل واحد منهما 
وكالنه وخرجج من البين ٠‏ قال( رجل اشترىعبدا وقبضه فطلب اليه رجل آخر الشركة 
نأش كدفيهفله نصفه) لان الاشراك تملك نصف ما ملكعثل القن الذي ملكه به ولوملكه 
منه جميع ماملك بعد ما تقبضه أن ولاه البيي ع كان صيحاً فكذلك اذا ملكه نصفه. وياذ 
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هذا ان مطاق عقد الشركة يمتغى التسوية قال الله تعاللي فى ميراث أولاد الاء(فان كانو ١‏ 
أكثر من ذلك فبم شركاء فى الثلث ) اقتذي التسوية بين الذ كور والاناث فلما قال هنا 
أشركتك افيه فمناه سو سك نسي وذلك 00 لك رجلين 
فبه صفقة واحدة كان العيد ينهم أثلانا لايه سواها بئفسة واعا ,ب تحفق التسوية أذا كان 
المبد ينهم أثلاثاء قال ( ولو اشتري رججلان عبدا فأشركا فيه رجلا فالفياس أن يكون 
للرجل نصفه ولكل واحدمن المشريين رمه ) لان الاشراك تمليك بطريق النسوية بين 
الشتروبين م نأشرك على ماروى ان أب بكر رضي اللهتعالى عنه لما اشترى بلالا رضى 
اللدعده خا رسو لادصل اقتطيدو سل ذلك فال صاوات الله وسلامهعليه أشر كتى فيه فال 
قد أعتتته ٠فعرفنا‏ مبذا أن الاشراك ليك حتى أمتنع منه بالاعتاق ومقتضى لفظ الاشراك 
النسوية فكل وأحد منهما صار ملكا نصف ذصيبه منهحين سواه بنفسه في لصيبه فيجمم 
له نصف العبد وبق لكل واحد منهما ردعه ٠‏ وفى الاستحسان يكون له ثلثه لانهما حين 
أشركاه ففد سوياه بأنفسهمافيقتضى هذا الافظ أن يسوى ينهما فى ملك العبد وائما تحقق 
ذلكاذا صار له ثلث العبد من حبة كلواحد مهما السدس وبق لكل واحد مهما ثاثه. 
بوضحه أمهما حين أ* شركاه فقد جعلاه كال كرى للعبد معبمأ ولو أشعراه معهما كان له ثلث 
العبد. قال(ولو أشركه أحد الرجلينفى نصيبه ونصيب صاحبه فأجاز شرك ذلك كان للرجل 
نصفه وللشرربكين نصفه) لا ناشرا له فى نصيبهنفذ فى الال وفى نصيب شريكه توقف على 
اجازة الريك وعند الاجازة يصير الشريكمشركا لهفى نصيبه فكأن كل واحد منهما أشر كه 
|| في نصيبه عمد على حدة ( وروى) ابن سماعة عن أبى بوسف رحمها اللهأن أحد المشتريين 
اذا قال ارجل أشر كتك في هذا العبد فأجاز شربكه كان المبد ينهم اثلانا لان الاجازة 
في الاثهاء كالاذن فى الاسداء ولو أشركه باذن شريكه كان ينهم اثلاثا وهذا لان الجيز 
صار راضيا بالسبب لا ادال و الحكوالثابت عند الاجازة سند الى وقت العقد فيصير 
كامهما شر ه معأ فيكون ينهم اثلاما ٠قال(وكذلك‏ ان أشركه أحدها في نصوبه ول سم 
فى م أشر كه م أشركه الخر يشا ونه ببهالان كل واحد هما سواه بنفسهفي نصيبه 
فيعقد على حدةفيصير مملكا نصف نصيبهمنه .وذكر ابن سماعة عن ابن :وسف رحمبم الله 
أن أحد المشتريين لو قال لرجل أشر كتك فى نص هذا العبد كان ملكا جيع نصيبه منه 
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منزلة قوله قد أشركتك ينصف هذاء ألاترى أن الشستري لوكان واحدا فقال لرجل || 
قدأشر كتك فى نصفه كان له نصف العبد عنزلة قوله أشركتك بنصفه بمخلاف مالو قال 
أشر كتك فى نصيبى فانه لا يمكن أن يمل مبذا الفظ ملكا جيع نصيبه باقامة حرف 
في مقام حرف الباء فانه لو قال أش ركتك بنصبيكان باطلا فلبذا كان له نصف نصيبه. 
قال( رجل اشترى عبدا ولم تفبضهحتى أشرك فيه رجلا لم يجز)لاءه بيع مالم عبض وذلك 
منبى عنه ألا ترى انه لوملكه الكل قبل القبض بطريق التولية لم يجز فكذلك اذا ملكه 
البعض بالاشراك فان أشركه بعد القبض فهلك قبل أن يسلمه اليه لم يكن عليه تمن ما 
أشركه فيه عنزلة ما لوولاه وهذا لانهنى حقه يأئع وهلاك المببع فى بد البائع قبل التسلم 
مبطل للبيع. ول بكر فالكتابلو قبض نصف المبد ثم أشرك فيه غيره (والمواب) أنه 
بيصح اشر اكه فى نصف المبداعتبار البمض بالكل ظ فان قيل» كان يفبغى أن يتصرف 
اشراكه الى النصف الذى قبضه خاصة تصحيحا لتصرفه عتزلة عبد بين شريكين باع 
أحدهها نصفه مطلقا ينصرف البيع الىونصيبه خاصة ب قانا #الاشراك يقتضي التسوية وام 
يتحقق اذا انصرف اشرا كه الى الكل ثم إصح فى المقبوض لوجود شرطه ولا يصح فى 
غير المقبوض لانمدام شرطه فأما اذا انصرف الي تمليك المقبوض خاصة لا يكون نسوية 
|] بسهما وتصحيح التصرف يجوز على وجه لا مخالف |/لفوظ فى تميين المقبوض هنا مخالفة 
اللفوظ مخلاف ما اذا باع أحد الشريكين نصف القبوض فلس فى تعيين نصيبه هناك 
لتصحيح العقذ عذالفة الفوظ ٠‏ قال ( واذا اشترك الرجلان فى عبد قبل أن يشترياه فقال 
كل واحد منهما لصاحبه أننا اشترى هذا السد ققد أشرك فيه صاحبه أوقال فصاحبه فيه 
شريك له فهو جانّ)لان كل واحد مهما إصير موكلا لصاحبه بأ يشترى نصف العبد له 
فأمهما اشتراه كان مشتريا نصفه لنفسه ونصفه لصماحبهبوكالته فاذا قبضه فذلك كقبضهما 
جيما لان القبض من حقوق العقد وذلك الى الماقد.ثم بد الوكيل كيد الموكل مالم منعهمنه 
سس اذا ما تكان من مالمما جيماً (فان اشترياه مما أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه 
م اشترى صاحه النصف الباق كان يينهما) لانهماا ناشترياه معاً فد صار كل واحد منهما 


مشاريا نصفه لنفسه وان اشترى أحدهما زصفه ققد صار مشتريا نصف هذا العبد لنفسه 
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ونصه لصاحبه وكان العبد ينهما فان تقد أحدها امن بأمر صاحبه أودشير أمره وقد 
كان شارك فيه قبل الثشراء علي ما وصفت لك فانه برجع بنصف الْن على ث كه لان 
بالعقد السالق ينما صار كل واحد منهما وكيل صاحبه فى نقد القن من ماله ألائرى أيه 
لواشتراه أحدهما ونقد ادن رجم على شربكه بنصفه تحكم تلك الوكالة فكذلك اذا اشترياه 
وأدى المْن أحدهما فاما أدى النصف عن تفسه والنصف عن شريكه بوكالته فيرجم به 
عليه ٠‏ ( قال فان أُذن كل واحد مثيما لصاحبه فى بيعه ثم باعه أحدهما على ان له نصفه كان 
بالعالنتصف شربكه بنصف القن فان باعه الانصفهكان جيع القن ونصف المبد ينه وبين 
شريكهنصفين) في قياس قو لأبى حنيفة رحمهالله .وفي قول أنى بوسف وتمد رحمهما الله ابيع 
على تمك | العو وحاضة فيحتاج فى ير هذه الثلة الى معرفة ة فصلين(أحدهما )أن عند ألى 
حنيفة الو كيل يديعالمبد يماك بيع نصفه والوكيل يديع نصف العبد يلك بيبع نصف ذلك 
النصف وعند أبى وسف وتمد رحجب.ا 0 وقد يبنا هذا فى كتاب الوكلة(والثائى) 
أن العبد اذا كان لواحد فقّالرجل نمته منك الا نصفه ألف درهم كان ب بائما للددف بألف 
درهم٠‏ ولوقاللعته منك بألف درهم على الى نصفه كازبائعا للنصف مخمسمائة لا نالاستثناء 
والمك م المقيد بالاستثناء بون عبارة ما وراء المستثتىذ كانه قال دعت منك ذصفه أ 
درهم ع ا ليس باستثناء.بل هو عامل على سبيل المعارضة للا ول 
فكان الاجحاب الاول متنأولا بميعه وبالممارضة بين انه جعل الاجاب فى نصفه للمخاطب 
وفى نصفه لنفسه وذلك ميح منه اذاكان ميد ألا تر ىأن ربامال يشترى مال المضاربة 
من الضارب فيكون حيحا وانكان ذلك ملوكاله لكونه مقيدا فبنا أيضا م نفسه 
الي المخاطب في شراء العبد مقيد في حق التقسم فلهذا كان بائما نصفه من اللمخاطب || 
ممسمائة ٠‏ اذا عرفنا هذا فتقول البائع منبما هنا بائع نصفه حكم الملك وفى النصف وكيل |]. 
عن صاحبه فاذا قال بعنه منك على ان لى نصفه كان ايجاءه متناولا للكل ٠‏ م قوله على الى 
[أنصفه معارض فيكون ذلك متبرا فى تفسيم القن وفي ابقاء نصيبه على ملكه ويبق موجباً 
للمأكرى لحر شريكه صف القن »واذاقال ١‏ لعته الا نصفه فهذا عمزلة قوله دمت نصفه 
بكذا فعند أنى حنيفة ينه رف الى النصفمن النصيبين جيماً لان تمين نصيبه قبل الوكالة 
]| لتسحيح تصرفه ولمد الوكلة تصرفه مسح وان مين له نصببه لان من أصلةأنالوكيل 


ينيع نصف العبد يلك بيع نصف ذلك النصف فلهذا كان جميع لمن ونصف العبد بينه ويين 
شر بكه نصفين وعندهمالامكن تصحي ح نصرفه فى النصبين لان الوكيل يديع نصف العبدلا.يبيع 
نصف ذلك النصف فينصرف بيعه الى نصيب فسهلتصحيح تصرفه ٠‏ قال ( رج ل اشترى عبدا 
وقبضه ثمقال رجل آخر قد اشركتك فيهذا العبد على أن ننقد القن عنى فم ل كانت هذه 
الشركة فاسدة)لانه ملكه نصف المبد بيما بنصف الغْن وشرط فيه أن نقد جيع القن عنه 
ومبى رسول اله ل اللهعليه وسل عن ببع وشرط فييطل هذا البيع ينهم لكان الشرط 
أ وان نقدعنه الرجل رجع عليه عا شد عنه لانه قضى دينه بأمره ولا ثي' له فى العبد لان 
الاشراك كان فاسدا والببعالفاسد بدون القبض لاوجب شثأ ٠قال(رج‏ ل اشترى نصف 
عبد بعائة درهم واشترى رجل آخر نصف ذلك العبه الباق عائتى درهم ثم باءأه مساومة 
بثثمانة درهم أو عائتى درهم فلهْن ينهما نصفين ولو باعاه مرابحة برح مائة درهم أو قال 
بالمشرة أحد عشركان القن ينهما أثلاثا) و كذلك لو ولياه رجلا برأس الال أوباعاه وضيعة 
كذا فلن بينهما أثلاثا لان القن فى يسع الساومة متابلة الملك حتى يمتبر الك هوف الحل 
دوذ القن الاول حتى لو كان موهوبا أوكان مشكرى بعرض لامثل له يجوز ببعه مساومة 
فمرفنا ان القن بمقابلة الماك وهما يستوبان فى ملك العبد فيستوبان فىثمنه٠وأما‏ بيع الراحة 
والتولة والوضيعة باعتبار اهن الاول ألا ترى انه لا نستقيم هذه البيوع فى ا لوهوب 
والموروث وف امشتري بعر ض لا مثل له والون الاو لكان لاما ينهمافك ذلك الثانى. وضح 
الفرق أن فى بيع المراحة لو اعتبرنا الك في يمة اليّن دون القن الاو لكان اليبع مراحةفى 
حق أحدهما وضيءة فى حق الآآخر وقد نصا على بع الراحة فىنصيديبما فلا بد من اعتبار 
لمن الاول كذلك مخلاف بع المساومة ٠‏ قال( واذا اشترك الرجلان شركة عنان فينجارة 
علي أن اشتريا ويدما بالتقد والنسيئة فاشترى أحدهما شيثا من غير تلك التجارة فهو له 
خاصة لا نكل واحد منهما حكم الشركة يصير وكيل صاحبه والوكالة تقب لالتخصيص فاذا 
خصا نوءا كا نكل واحد مهما فيشراء ما سوى ذلك كالاجنى عن صاحبه فيكونمشترما 
لنفسه خاصة فأمًا في ذلك النوع فييع كل واحد مهما وشراو'ه بالتقد والنسيثة ينفذ علي 
صاحبه لامبماصرحا بذلك وهكذا لو لم .رحا فانيمطلق التوكيل يلك الو كيل البيع والشراء 
بالنقد والنسيئة على الموكل فكذلك مطلق الشركة الا أنه اذا اشترى أحدهما بالنسيئة 
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بالتقود أوالمكيل أو الموزون فا نكان فى بده من مال الشركة من ذلك الجنس جاز شراؤه‎ 
على الشركة وان لم يكن كان مشتريا لنفسه لانه لو نفذ شر اؤهعل الشركة كان مستدينا على‎ 
المالك وليس للشرءك شركة عنان ولا للمضارب ولاية الاستدانة تمطلق المقد لممينوهو‎ 
اله لو صح استدا ثنهما زاد مال الشركة والمضارية وما رضى كل واحد من الشريكين‎ 
تصرف صاحبه الا فى مقدار ما جعلاه وأس امال فلبذاكان شراؤه بالنسيئة في هذه المالة‎ 
قال ( وا نكان مال الشركة فى بده دراه فاشتر ى بالنسيئة بالدناني عند نا‎ ٠ علي نفسه خاصة‎ 
بصي رمشتريا علي الشركة استحسانا) وفي القياس وهوفول زفر رحمهالله يصير مشتريا لنفسه‎ 
بناء على أصلمعر وفوهوان الدراه وال نائير في القياس جنسان وفى الاستحسان كنس‎ 
ولزن ىضم أحدما الى الآخر وفىتكميل النصاب وغيرهءثم قد يبنا ان عند زفر رحمه الله‎ 
فحكم الشركةهماجنسان حت لاتصم الشركة اذا كان رأس مال أحدهما دراهم وزأ صن ال‎ 
الآخر دنائير فقكذلكفى حكم الشراء بالنسيئة وءندنا ها كنس واحد فى صعة الشركة‎ 
بعا فكذلك فيالشراء بالنسيئة على شر بكه . قال (فان أقر أحدهما دين فى نحارتها وأنكره‎ 
الآخر ازم امقر جميعالدينا نكان هو الذى وليه)لانحمو قالعقد نتعاق بالماقد وكيلا كان‎ 
أو مباشرا لنفسهوان أقر أهما ولياه زمه نصفه لانه فى النصف مقر علىنفسه وفي النصف‎ 
على صاحبه وبعقد الشركة لايثبت له ولابة الزام الدين فى ذمة صاحبهباقرارهفبطل اقراره.‎ 
وان أق رأ نصاحبه وليه لم يازمه منه ثى' لانه أقر على غيره ولا ولابة له فى الزام الدب على‎ 
غيره باقراره وهذا خلاف شركة المفاوضة فانها تتضمن الكفالة والوكالة ججيعا فيكون كل‎ 
واحدمهما كفيلا عن صاحبه ما يلزمه فاذا أقر أحدهما كان كل واحد مهما مطالباجميع‎ 
ذلك المال يحكر الكفالة: فأما شركة العنان نتضمن الوكالة دونٍ الكفالة ويحكم الركالة لا‎ 
يصي .كل واحدمنهما مطالبا يما علي صاحبه ٠قال (فان كان لشربكى المنان علي رجل دين‎ 
فأخر ه أحدهما يجز على صاحبه )مخلافة رج المفاوضةلان امتفاوضين فيا هومن صنيسع‎ 
النجا ركشخص واحد والتأجيل من صنيم التجار فباشرة أحدهما فيه كباشرنهما وبشركة‎ 
العنازما صارا كشخص واحد ولان فى شركة المفاوضة لكل واحد مهما حق الطالبة يما‎ 
وجب لصاحبه عباشرته فتكانله أن يؤجل فيه وليس لشر يك المنان حق المطالبة ما وجب‎ 
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ألى حنيفة وينصاحبية رمرم الله فى ة ة اتأجيل موضع يأنه في كتاب الصلح ٠‏ «قال(وان 
اشترى أ حدهها شيا من نحارتهما فوجد به عيبا لميكن للآ خرأن برده) لان الرد بالعيب من 
حقو ق المقد وذلك تماق بالعاقد ولان الآخر في النصف أجنى وف النصفموكلوليس 
للموكل أن بيخاصم فى العيب مع البائع فها اشتراه وكيله وكذلك لو أخذ أحدهما مالا 
مضارية فريح فيه كان ارح له خاصة لان مال المضارية لبس من 5 ركهما في ثى' فعمله فيه 
يكون لنفسه خاصة دون شريكه واستحقاق المضارب الرمم بعمله » وكل وضيعة لت 
أحدهما من غير شركتهما فبىعايهخاصة لان قها ليس من شركتهما كل واحد مْم.| من 
صاحبه عازلة الاجنى ٠‏ وعلىهذا لو شبد أحدها لصاحبه بشبادة من عيين شركيها قرو 
جائز لانه عدل لانهمة في شبادته بخلاف ما هو من شركتهما فانه متهم فى شبادته ماله 
من النصيب ف الشوود نه وقال أو حنيفة لشريك المنان أن يضعوأن يدفم امال مضارية 
وان ,أذذله شربكه فى ذلك ويحوز له أن يعمل فى المالالذى ليس من د ركبيا كل فر 
يجوز للمضارب أن يعمله وهو قولأبى بوسف ومد رحمبما الله تمالي «وهذه المسثلةتشتمل 
على فصول ( أحدها ) ان لاحد الشريكين أن بوكل بالنصرف وهو استحسان وف القياس 
ليس له ذلك لان كل واحد منهما وكيل صاحبه وليس لاوكيل أن بوكل غميره وان 
الوكل انما رضى برأنه وم برض برأىغيره. وفي الاستحسان التوكيل من عادة التجار وكل 
واحد منْهما لا يجد بدا منه لان الرح لامحصل الا بالتجارة الحاضرة والنايّة وكلى واحد 
منهما عاجز عن مباشرة النوعين لنفسهولا جد بدا من أن بوكلغيره بأحد النوعين ليحصل 
مقصودهما وهو الريح فيصي ركل واحد منبما كالآ ذن لصاحبه ف ذلك دلالة ولان الوكالة 
التى نتضمنها الشركة متزلة الوكلة العامة ولحذا سحت من غير بيان جنس الشترى وصفته 
وفى الوكالة العامة للوكيل أن وكل غيره فانه لو قال لو كيله مل برأيك كن له أن وكل 
غيره ( وكذلك )لاحد الشريكين ان يضم لان ذلك من عادة التجار ولانه لو استأجر من 
يتصرف مال الث ركة لجاز ذلك منه على : ريكه ذاذا وجد من يتصرف إشير أج ركان له 
أن يضعه بطريق الاولى( وكذلك)لهأن.و دع من مالالشركة لان لهأن يستأجر من محفظ 
مال الك ل ب يدفم من مال 
الذمة 
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فلن يكون له أن يستأجر من يتصرف ببءض ما حصل من تمله من غير أن ,يكو ن ذلك 

مضمونا فى الذمة أولى لان هذا أنفع لما ( وروى) امسن عن أَبى حئيفة رهما الله تعالى 
أنه ليس له أن يدفم امال مضارءة لانه ايجاب الشركة للمضارب ف الر بحفيكون عدزلة عقد 
الشركة وليس لاحد الشريكين أن يشارك مع غيره عال الشركة فكذإك لاندفعه مضارءة 
وماذ كره في الكتاب أصح ٠‏ ووجه الفرق بين الشركة والمضارية ان ما يستفاد بعقد فهو 
من توابع ذلك العتقد واما يقبم الثي' ماهو دونه لاما هو مثله اوفوقه والمضارية دون 
الشركة . ألا ترى انه لبس على ااضارب ثشى؛ من الوضيعة وان المضارية لو فسدت لم يكن 
للمضارب ثي* من الربح فيمكن جصل الضارية مستفاد قد الشركة لانه دونه فأما أ 
| الاشتراك مع الغير مثل الاول فلا يمكن ان حمل من توالعه مستفادا به فهو فظير ما يقول 
| ان للمضارب ان نوكل لان الوكالة دون المضاربةوليسله أن يدفم امال مضارءة لازالثاتى 
مثل الاول فلا يكون مستفادا نه ولمذا ل يكن لاو كيل أن بو كل عطلق التوكيل لان الثآنى 
مثل الاول ولكن هذا كله فى حت الغير فأما في حق نفسه فيجوز أن وجب لغيره مثل 
ماله ولذا كان للمكانس أنيكاتب وللمأذوذأن يأذن لعبده لابه متصرف لنفسه يفك الحجر 
عنه واللّهُ سبحانه وكمالى أعلم 












-ه باب شرلكه المفاوضة 46م 





(روى )عن ألى سير بن رحمه الله تعالى قال لا جوز شركة بعروض ولا مال غاب 
وفى هذا دليل على انه لايد من احضار رأس المال ولكن ان وجدالاحضارعندالشراءهها 
فبو والاحضار عند المتقد سواء حت اذا دفم المرجل اف درهم على أنيشترى باو ,أافمن 
ماله وعققدا عمد الشركة هما سبذه الممة فأحضر الرجل المال عند الشراء جازتالشركة 
لان القصود هو التصرف لانفس الشركة فاذا وجد احضار امال عند المقصودكان ذلك | 
عمنزلة الاحضار عند الممّد ( وعن ) الشعي رجه الله قال الرم على ما اصطاحا عليه والوضيمة 
على امال فك ذلك فى الشركة وهو مروى وعن علي رضى الل تمالى عنه ويه تخد ٠‏ || 
وتعشبر الشركة بالمضارية فك ان الريح في المضارية على الشرط والوضيعة على المال 
فكذلك في الشركة( وعن ) على رضى لله تصالى عنه قال ليس على من قاسم الرم ضمان 
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]| وتفسير هذا أن الوضيعة علي امال فى المضاربة والشركة لان الوضيعة هلاك جزء من امال ١‏ 
والمضارب وااشريك أمين فيا في بده من امال وهلاك المال فى بد الامين كهلا كه فى بد 
صاحبه * قال ( واذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة فكتينا بنهما كتابا يبنا فيه اهما 
اشتركا فيه فى كزقليل أو كثير شركة مفاوضة وان رأس مالمما كذا وكذا يثهما نصفين 
يعمل كل واحد منهما برأنه فاذا اشتركاعل هذا فعامتفاوضان) وهذا لما يبنا ان اعتبار 
المساواة ركن المفاوضة فلا بد من أن بذ كر التسوية بنهما فى رأس امال والر عواذالشر ركة 
ينهما في كل قليل أو كثير لانه اذا اختص أحدهما بماك مال يصاح أن يكون رأس مال 
في الشركة لا يكون العقّد ينهمامفاوضة لانمدام المساواة ولكن ان اختص أحدهما 
ملك عرض أو دين على انسان فالشركة يذهمامفاوضةلان العرض لا إصاح أن يكون رأس 
مال الشركة والدبن كذلك وهو نظير الاختصاص,الزوجة أوالولد وذلك لانمداءالمساواة 
اأمتبرة في اللفاوضة ونص فى الكتاب على لفظة المفاوضة ٠‏ وقد ببنا ان هذا لاد منه وان 


























كانا لا بعرفان جيم أحكام الفأوضة وبعد ماصارا متفاوضين ها اشترى أحدهما فبو جار 

عليه وعلى صاحبه يو'خذيهكله لان المفاوضة تتضمن الوكالة والكافالة حك الوكالة يجعل 

شراء أحدهما كه مرائهما ويحكم الكفالة جمل كل واحد منهما مطالا بما يحب على صباحبه 
لسبب التحارة .قال( وا نكان رأس مال كل واحد مما ألف درهم فاشتركا ولم خلطاالمال 
فالشركة جائزة ) وفى النوادر قال في القياس لا نكون الشركة مفاوضة بينهما قبل خلط 
لمالين لان كل واحد منبما مختص علك مال إصلح أن يكون رأس مال ف الشركة وذلك 
ينف المفاوضة وف الاستحسان يجوز لان اللساواة موجودة يدبما وان لم يخلطا المال 
واختصاص أحدهما بملك مال غير صاف للمفاوضة بعينه بل بانعدام المساواة فاذا كانت 
المساواة موجود ةكان اخلط وعدم الخلط سواء فان هلك أحد المالين مبلك منمال صاحبه 
على ما يبنا فى شركة العنان وتبطل الشركة بنهما » وان اشتريا بأحد المالين في القياس 
نبطل المفاوضة أيضا لانالشترى صار ينما نصفينوالاً خر مختص ملك رأس ماله فتتعدم 
المساواة وفى الاستحسان لاببطل العمّد ٠‏ وللاستحسان وجهان (أحدهما) ان المساواةقامة ||] . 
]سق لآن الأغن وان ملك نمف الستترى ققد عار تصق القى من عقا عله لزاه 
ونصف تعر ه به لماحبه (واثا) أن مالا يمكن العرزت عن هرا ولا بتكن 
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التحرز عن هذا التفاوت عادة فقليا حدان شيئاً واحدا يشتريانه عاله.ا ٠‏ ولا بد من أن 
يكون الثشراء بأحد المالين قبل الآخر فيجءل هذا عفوا لمدمامكان التحرزعنه ه قال 
( فانكانت دراه أحدهما بيضا ودراهم الاآخر سودا فبو كذلك ) لان السود والبيض 
كل واحد منهما بصاح أن يكون رأس مال فى الشركة وبتفاوت الوصف ينعدم 
الاختلاط وقد بينا ان اخلط ليس بشرط الا أن يكون لأحدها على الآخر فضل فى 
الصرف فلا تحوز ثركة المفاوضة لانمدام التساوى بنهما الا فى رواءة عن أبى.وسف 
رحمه الله وقد يناه ذاثم تكون و ينهما عنانا لان محصيل مقصود امتعاقدين 
تدر الأ مكان واجب والمئان قد يكون عاما وقد يكون خاصاً وهذا عنان عا مأ وان لياه 
بالفاوضة فبو لقب فاسد لانمدا م شرط المفاوضة ولكن لابطل ه أصل الشركة فان كان 
000 أن يشتررا شيئا فسدت اللفاوضة ألضًا 

لا نه اعترض امد العقد قبل حصول المقصود كيم اتداء المقدوهو التفاوت في ملك المال 
فيكون مبطلا للمقدما لو ور ثحدهما مالا يلح أن ,كون رأس مال فى الشركة تفسد 
نه الفاوضة وا نكان ذلك بعد الشراء بالمالين جيعاً فالشركة جائزة لان المقصود قدحصل 
حين اشتريا ملي فلا ممتبر بما يظهر من التفاوت في المرف بمد ذلك لإفان قيل» أليس 
أنه لو ورث أحدهما مالا بعد الشراء بالمالين أو وهسله مالا فسدت الفاوض ةقانا # لان 
المساواة في ملك المال منعدم هناك بما اختص به أحدهما وهنا لابنعدم لان ملكعاتحول 
من الدراهم الى المشترى 59 ى بنهما نصفان «فان قيل 4 دك 5 بل لكل واحد 
منبماعلي صاحبه نصف رأس مالهدينا عليهحتىلو هلك ال مشكرى برجع كل واحد منبما على 
صاحبه.نصف ر أس ماله فينعدم الساواةأيضا بظهور الفصل في النص ف«إقانا/ه ثم ولكن 
باالعكير 5 ينهما علي صاحبه دين عليه والدين لايصلحأن. مون وات مال ف 
الشركة فالتفاوت ينبمأ في ذلك لان بقاء المفاوضة ما لو ورث أأحدههما دينا أو ري 
وكذلك ل وكان رأس مال أحدهما ألف درهم ورأس مال الا'خرماثة دنار فا كانت قيماها 
مثل الالف فالشركة يبنهما مفاوضة وهذا فى التفر ؛ بع كالسود والبيض وان كانت قبمة 
الدنانير أكثر من ألف درهم جز 50 «اللساواة وكانت الشركة ببنهماعنانا 
حتى لايطال ب كل واحد منهما بما يجب علي صاحبه لان ذلك من حكم من الكفالة الثاتة 
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القارضة > ذل (اواذا الما شرت كلرواعد متنا رأنن ماله أو غبت بوم تون ) | 
لابين انالمعتيرقيمة رأس المللوقت القسمة لاظهار الرعح فانه لالم يصل الى كل واحد منبما 
ججييع رأس ماله لايظهر الريح ليقتسماه ينها » قال ( ولو قال أحدهما لصاحبه بمتك نصف 
مالىهذا .نطف مالكهذا فرضي ذلك وتفابضا كانا شر يكين فبما عئزلة المال الختلط ) لان 
الممّد الذى جرى بدنهما عمد صرف وقدتم بالتقابض فصار كلل واحد من المالين مشاركا 
يذْهما نصفين فان كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآ خر عروضا فباعه نمف 
المروض بنصف الدارهم وتفايضا نم اشاركا شركة مفاوضة أو شركة عنان جاز ذلك لان 
الدراهم .هذا المقد مارت نصفين يينهما فيكون ذلك رأسما لما ثم ثبت في الشركة | 
حكم المروض وهو ينهما نصفان بيماه وقد يدخل فى المقدييعا ما لايحوز ابراد المّدعليه 
فصدا كالشر ب والطريقفي البيم والمنولا تفي الوقف يثبتفيباحكم الوقفتبما اذا وقف 
قرية بمافيبامن الدواب والمماليكوا لات المرائة وا نكاذلا بثبت حكم الوقف ف المنقولات 
قصدا فبذا مثله وقديينا انالشراء والحل عنزلة المروض في انه لايصلح أن يكونرأس مال 
فى الشركة ٠‏ قال ( وان اشتركا شركة مفاوضة بغير مال على أن يشتريا بوجوهها فبو 
جائز) كا يناه فى شركة العنان الا أن تنكو المفاوضة عامةومثله فى الوكالةلاجوز فان من 
قال لنيره اشتر يينى ويبنك لا.يكون ذلك صميحا مالم يمين المشترى أو بخص بذاكر الوقت 
أو بنسمية الجنس فى المروض والقدر في المكيل والموزون أو بتسميته ان وتفو يض 
الامر الى رأبه على المسوم وفي شركة الوجوه يجوز ذلك ددون التخصيص لامها تشتمل 
علي اليبع والشراء ومقصودهما اريم لاعين المشترى ومثله فى الوكالة مجوز أيضا لوقا لكل 
واحد مهما لصاحبه ما اشترينا من ثى' فبو ييننا فصفان علي أن يديعه و يقسم ربحه نصفين 
وكان ذلك تفسيرا للشركة فأما في الوكالة الخاصية المقصود عين المشترى فلا د من اعتبار 
معنى المصوص فيه لنصحيح الوكالة ٠‏ قال(وكذلك ان اشيرك خياطاذني الخياطة مفاوضة 
أو خباط وقصار أوشبه ذلك من الاعمال الختلفة أو المتفقة حتى اذا تغبل أحدهما حملا 
أخذ الآ خر به .وا نكان عمله غير ذلك الممل) لان بشركة المفاوضةصار كل واحد منهما 
وكيل صاحبه فى تقبل العمل له وكفيلا عن صاحبه فيا يحب عليه فتكان كل واحد منهما 
مر ذا بما يقبله الآآخر ولا بمتنمسصمة التقبل باعتبارأن ذلك ليس من عمله لانه لاسمين عليه | 



























اقامة ماقبل . سدنه 5 5 إقيمة بأعوانه واحزابه وهو در لدعلي ابقاء م التزمهسهذا 
الطر يق فلبذا كان مطالبا حكم الكدفالة والله سبحانه وتمالى أ أعلم 


ميف باب بضاعة للفاوض دم 


قال ( ولاأحد المتفاوضين أن يديع بضاعة مع رجل وأن يدفم مطارية وان بوذع ) وقد 
يبنا ان شريك العنان لك هذا فالمفاوض أُول لانه أعم نصرفا منه ٠‏ قال ( وليس لهأن 
يقرض لان الاقراض تبرع) وكل واحد من المتفاوضين انا قام مقام صاحبه فى التجارة 
فى مال الشركة دون التبرع ألائرى انهلابماك الببةولاالصدقةفي نصيب صاحبهفالاقتراض 
فى كز قرعا كالعدية أوفوقه قال صلى الله عليه وسلم الصدقة لعشرةٌأمثالها والقرض 
مانية عشر ٠‏ وقيل انما جمل الثواب فى القرض أ كثر لان ملتمس القرض لايأتيك 
| الامحتاجا والسائل للصدقة قد يكون محتاجا وقد يكون غير محتاج ( وذ كر ) الحسن ان 
على قول أبى حنيفة رحمه الله تعاللي لاحد المنفاوضي نأن قرض مال الفاوضة 0 
منه ما نتحتقه به وعند ألى يوسف رحمه الله تعالى ليس له ذلك وجعل هذا مئزلة الكفالة 
انضرف اله متبرع فى الاداء ولكن برجم مثلهكا ان الكفيل متبرعفى الالتزامولكن 
برجم مثل مايؤدى ٠‏ 2 من عل ألى حنيفة رجه الله تعالى ان أحد التفاوضين اذا كفل عمال 
يلزم شريكه وحمل معن المفاوضة فى ذلك راجدا لذلك الاقرار وعندهما كفالة أحد 
المتفاوضين لايازم شر يكه وجعلا معنى التبرع فيه راجحا لذلك فى الافرارء قال(فان أفرض 
أحدهما فبو ضامن نصف ما أقرض لشريكه) لانه متمد فى نصيب شريكه .نتصرفه فى امال 
على غير ماهو مقتضى الشرلله ولكن لابفسدذلك الفاوضةلان المضمون له انما اختص علك 
دبن وذلك غير مفسد للمفاوضة مالم شبضه ولان المقترض مستوجب مثل ذلك عن 
المستقرض فكانت المساواة ينما قئمة .قال (وليس له أن يعيرداءة بذير رأنهمن شركتهما في 
القياس ) لان الاعارة تبرع بالمتفعة بفير بدل فبوكالتبرع بالمين بغير بدل كالببة وذلك 
خلاف ماتقتضيه اللفاوضة. قال(فاذا فل فعطبت الدابة حت الستعي ركان اممير ضامنا لدف 
قيمة الداءة له رريكه فى القياس ) لانه متعد فى نصييه بالتسليم الى المستعير ولكن استحسن 
فتال له أن يد ولا ضهان عليه لان الاعارة من توانم التجارة فان التاجر لاجد بدا منه 
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لانه اذا أناه من يعامله فلا بد أن يعيره ثوبا ليابس أو وسادة مجلس عليها ولا يحد بدا من 
اعارة اميزان وصئحانه ءن بعض الميران فان من لايعير لايعار عند حاجته ا 
منبما مالك للتحارة في هذا ا مال فيملك ماهومن توابع التجارة ألا ترى ان دون فير 
واللفاوض أ تصرفامن الأذون حتى ان اللفاوض يكاتب والأذون لا يكاتب ٠‏ وعلل فى 
ظ عض النوادر فقال التاجر فى المال وان لم يكن مالا لثي' منه فله أن لير وانما أراد به 
ادر فالتاجر الذى علك النصفيكون شرككا فى الرح لان تملك الاعارة أولى «قال(واو 
أبضم أحدها بضاعة مع وجل ل فرق التفاوضان ثم شترى الستبضم بالبضاعة شبثاً وهو 
لابمل توفرهما فشراؤه جارْعِلٍ الآمروعلى شريكه) لان الابضاع توكيل ومباشرة أجدهها 
فيه | ل قيام اأفاوضة كباش ر ممما ثم افتراقبما عزل مهم ابأه عن التصرف قصدا 
وحكم العزل لاشت قصدا فى عن اودلا مل + فلهذا نفد شراؤه عامهما ولو كان | 
أمره بالك مراء ولم يدفم اليه مالاكان ما اشترى للامر خاصة لان حمل أحدهما فها هو من 
قر كنيها قبايها ٠‏ واذا دفم اليه مالا من شر كنهما دأموة أن يشترى مها فاما وجد عمل 
أحدها فما هو من شركتهما فاذا لم يكن دفع اليه مالا فاتماجم ل حدهما بالتوكيل والابانة فيا 
لبس من شركتهما الا ان اللفاوضة اذا تيت بنهما حتى اشترى الوكيل جعل شراؤه كشراء 
الموكل وكانالمشترى هما نصفين مبذا الطريق وذلك لابوجد اذا افترقا قبل شراء الوكيل 
لان عند شراء الوكيل لواشتراه الموكل كان مشتريا لنفسه وكذلك الوكيل ؛ ا 
للامر خاصة ٠‏ يوضحه ان دفع الضرر عن الوكيل واجب واذا كان امال مدفوعا اليه لو 
جعلثاه مشتريا للا مر خاصةكان ضامنا للا خر نصيبه من امال فلدفم هذا الضرر حناناه 
مشتربا ينهما اذالم يعرف افترافهما وذلك غير موجود فما اذا م يكن المال مدفوعا إليه لابه 
لايضمن للشريك شيئاً وان صار مشتريا لامر ولكن نجس الشراء بالقّنْفى ذمته وبرجم به 
1 ذلك حين قبل الوكالة .قال ( الاترى انه لومات الذى م بطع ثم 
شترى المستيض نمع المتاع زم أ الى خاصة) الاأن ففضل الموت اذاكات امال مدفوعا الى 
00 بالميار انشاوًا وضمنوا الى تبضم وان شاؤًا ضْمنوا الامر وهذا لان 
ا لوت بوجب عزل الوكيل حك أبطريق انه سنقل الملك الى الورئة ولم بوجدمن واحد ممم 
الرضا يتصرف الوكيل والعزل الحكى يبت فى حق الوكيل وان لم يمل به خلا ف افتراقهما 
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فان ذلك من الذى لم ببضع عزل الوكيل فى نصيبه قصدا فلا بثبت حكله فى حقه مالم يعلم 
به » وان كان للورية حق لضمين أستبضم لانه جان فى انصييهم من امال بالدفم الى البائم 
دن غير رضام م فليم أن يضمتو يضمنوه ان شاؤًا وان شاؤًا الآمر لاز ن دفم هكان باذن الا مر 


فيكون كدفع الا مر غمه لضن التبش ريع يدعلى الآمر لانه غرم لَه فى عمل 


باشره لهيأم ره ولان ججميع المتاعصار الآمر فيكونعليه ججبع الْن وقد تقد نصف الْن 

من ماله ونصغه من مالغيره وقداستحق يرجم عليه عثله قال( واذا وكل أحد المتفاوضين 
رجلاشراء جارية مرا ]دفو عا عن مسعى ثم ان الآخر مهأهعن ذلك فهيه جائز) لان 
عزل الوكيل من صخيع التجارة كالتوكيل فكنا جعل فمل أح_دها فى النوكيل كفعابما 
فكذلك يبحمل نبى أحدهما ايأه كنهسهما وان اشتّراه الوكيل فبوه شمر لنفسهفان الوكالة 
قد نطلت لءزل أحدهما ايأه فان 0 سه حتي اشتراها كان مشتربالمما جيها فيرجم لمن على 
أماشاء لان كل واحد يطالب عا وجب على صاحبه تحكم الكفالة وقد كان ن وكيل أحده| 
كتوكيلها جيعا فيستوجب الوكيل الرجوععلما بلقن فلءأن ,أخذ أمهماشاء يجميمه لانه 
في النصف أصيلٍ وف النصف كفيل عن صاحبه »* وكذا ان اشترى أحدهما شيعا وقبضه 
كان لابائع أن ا شريكه بلقن لابه كفيل عن المشترى : عا .بلزمه لطريق التحارة*وان 
كان بالمتاع عيب كان للشرءك أن بردهعلى اابالع لعينه لا نالرد اليب من حموق التحارة 
وكل واحد مهما قائم مقام ع ك3 وعليه وكذلك ان باع أحدها 
متاعأ فوجد الشترى هه عيبا كان له أن يرده على الذى ل . بع لانه قأم مقسام صاحبه فها 
بلزمه بالتحارة والخصومة فى العيب انما لزمته بالتجارة 00 الآخر قائا مقأم لبأئم في 
ذلك فرد عليه .٠ل‏ (أريت لوكانا قصارين متفاوضين فأسلم رجلالى أحدها ثوب أما كان 

له أن ,أخذ الآآخر بعمله ذلك له ذلك ) وللآ خر أن ,أخذه بالاجر اذا فرغ من العمل كم 
الرد بالميب كذلك قال (واذا أبضم أحد التفاوضين نضاعة لهواشر يك لمشاركه شركة عنان 
فيضم ألف درهم يينهما نصفين مع رجل يشترى له بها متاءا فرضى الشريك فات الدافع 
ثم اشترى الستبضع ' بذلك متاءا فالمتاع للمشترى أولا ) بول فها ذَكرنا بان ان لاحد 
التفاوضين ا نيشارك مع رجل شركة عنان وفى روابةالمسن عن أَنى حنيفة رحبماالله ليس 
له ذلك لانه يجاب الى ا أله مركة للنيرق المالالمشترك ولهذا لم يكن لشريك العنان افشارك 
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| غيره فكذلك فى المفاوض ٠‏ وجهظاهر الروابة ان المنان دون المفاوضة فيمكن أن نجمل من 
توانع المفاوضة مستفادا مها كالمضارية ود ركة المنان. قال (وان شارك أحد المتفاوضين رجلا 
شركة مفاوضة لم يجز ذلك علي شربكه)في قول أبى بوسن رحمه الله تعاللى لان الثانى مثل 
الاول فلا يكون منتوادم الاول مستفادا بهكا انه ليس لشريك المنان أن بشارك غيره 
فكذلك وعلى قول مد رحمه الله تمالى جوز ذلك منه لان المتفاوضين كل واحد ماقام 
مقام صاحبه فوا هو من صنيم التجار فمكوؤن كل واحد مهما كفمابما اذا عرقنا هذا فتقول 
الستبضع وكيل لاداففيعذل يموت الدافم علم به أوم بمزلان هذا عزل ءن طريق الحكم 
فاذا اشترى المتاع بعد ذلك كان مشتريا (ننمسه فاذا نقد الهْن بلمالالمدفوعاليه ققد تقغى بمال 
الغير دينا عليه فيكون ضامنا مثل ذلك امال لصاحب المال ونصف هذا المأل اشريك العنان 
فيضمن لهذلك والنصف الآ خر للمفاوض الى ولو رثة الميت فيضمن لهما ذلك وانما قلنا انه 
ينعزل مهوت الدافم أما فيحةهلا يشكل وفيحق الشريكين الآخرين لان الشركة هد اتنطمت 
من الدافم وبين كل واحد منهسما بموته واعتبار أمره فى حتقهما كان بعقّد الشركة فلا ببق 
لمد تاها ولوكان الدافم حبا ومات :ريك المنان ثم اشترى المستبضم المتا ع كان المتاع 
كله للمتفاوضين لان شركة الدافم مع شر يك المنان قد اننتقضت عوتنه واتقطءت الوكالة 
اتى كانت ييهما فلايثبت لهالملك في المتاع بشراء الوكيل لان ثسراء الوكيل كشراء الموكل 
نفسه والدافم لواشترى المتاع بئفسه كان المتاع كله لامتفاوذين فكذلك وثيله ويرجع 
ورنة المت حمسته من المال اث شاؤًا على امستبضع لابه دفم ماصار ميرأثا هم الى 
البائم بير رضاهم ثم يرجسع المستبضع نه على أى التفاوضين شاوةا لان كل واحد 
ممما ضامن عن صاحبه مايلزمه بحكم قيام المفاوضة بينهسما وقد صار الدافم ضامنا 
لذلك لان اداء وكيله بأمره كادائه بنفسه فان لم يمت هذا ولكن المتفاوض الآخر مات 
م اشترى المستبضع المتاع قنصف المتاع لشريك امنا لقيام الشركة بينالدافم وبين شرك 
| العنان ولا ن شراءو كيلهله كثشر انهسنفسه و نصف المتاع للا م رلا شى*لهمنهلورثةالمي تلا نامفاوضة 
قد اتتقضت بين الدافعو بين المي تهولواشترى بنفسهىهذهاالة لم يكن ثى* من المشترى 
لورية الميت فك ذلك اذا اشترى وكيله» ولورثة اميت المبارانشاؤًا ضمنوا نميهم منالمال 
اللفاوض الى لازاداء و كله كاداه بنفسه وأزشاوؤاضمنوه المستبضعلانه دفم مالهم الىالبائم 
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بنير رضاهمثم برجع المستبضع به على الآمر لانه عاملله فيا أدى بأمره فيرجم عليه بما يلحق 
من العردة ولابرجع مها على شريكه الآآخرلان الشركة ينبماعنان فلا يكون كلواحدمهما 
مطالباها يجب على الآ خر.( قال وان أخذ أحد المنفاوضين من رجل ما لا على بع فاسد 
فاشترى بهوباع كان البيع لبما والضمان عامهما )لان ماحصل انا حصل بطر يق التجارة ومأ 
وجب لطرلق التحارة وهذا لان الفاسد من البيسع معتبر بالمائز فى الاحكام وفمل كل واحد 
منبما في التجارة كفعلها فها يجب بهعليهما وفما حصل به لبما(قالواذا أمر أحد المتفاوضين 
رحلين أن يشتريا عبدا لبما وسمى جنسه وثمنه فاشترياه وافترقاعن الشركة فال الامر 
اشترياه نمد التفر يق فبولى خاصة وقال الآ أخر اشترياه قبل الفرقة فهو يبنا فلتقول قول 













الا مر مع بعينه) لان الشراء حادث فيحالحدوثهالى أقربالاوقات #ومن ادتى فيه ناريا 
سانا فعليه اثياته بالبينة وان لم يكن له يينة فالقول قول من مححد التارعخ مع عينه ولان 
52 الملك فى الشترى أظبر للآمر فازفمل وكيلهكفعله بنفسه والآخر بدعىاستحقاق | 
الشنترى عليه وهو كر فالقول قوله مع عينه وعل الأ خر البينة فان أقاما البينة فالبينة 
بينة الا خر لان فيه اثسات التارضخ فاثيات الاستحمّاق له والبينات للاثيات فتترجح بزيادة 
الاثنات ولاتغبل فيه شبادة الوكيلين لانهما خعمان في ذلك دخ بدان على فمل أنف بمافان قال 
الشريكان لاندري متى اشترياه فبو للامر أيضاً لانه انما حال بالشسراء على أقرب الاوقات ما 
بعلم فيه تاريخ سابق ٠‏ واذا قال الآ مر اشترياه قبل الفرقة وقال الآخر اشترياه بعد الفرقة 
فالقول ةول الذى لم يأمر لانكاره التاريخوا نكاره وقوع اللك له ووجوبثى' من القن 
عليه والبينة ببنة الأمر وكذلك هذا فى شركة العنان بعد الفرقة 














- باب خصومة المفاوضين فما نينيما م 





قال( واذا ادم رجل عل رجل انه شاركة ثشر كمفاوضة وجحدالمدعى عليه والمالفىيد الجاحد 
فالقول قول الجاحدمع عينهوعل اللدى البيئة) لابه مدع العقد واستحقاق نصف ماق بده 
وذواليد منكر ذعلى اللدعي البينة وعلى انكر الهين ٠‏ واذأقام المدعى البينة فشهد الشبود أنه 
منفاوضة أو زادواعلى هذا فقالوا المال الذى فى دده من شركتهما أوقالوا هوينهما نصفين فانه 
قفي للمدعى بنصفه لان الثابت باليينة كالثابت باقرارالخمم ٠ولانهما‏ ان قالا المالالذى في || _ 







2) ١ 




















بذه امنا :عفان أو هومن شر كمياة دصز حا بالشبادة لا.دعى علك نصف مافى بد ذىاليد 
وات قالاهو مفاوضة فقتغى اافاوضة هذا وهو أن 6 اتوي فنك الجال 
دس يكين فيه. فاذا : قضى القاضى دكم إدى ذوايه عينا ما فى بده أنه ميراث له وأقم 
اليذيل دك | عل ببنته فى قولأبى بوسف رمه الله ٠‏ وقال تمد رحمه الله ان كارت 
شبود الدعى شهدوا 3 مفاوضة فبينة ذى اليد مقبولة وان شبدوا ان امال الذى فى بده 
اث ذا ارقو ينعا فلا قبل بينة ذى اليد بعد ذلك ه واحتح في ذلك فال القاضى 
قغي عا شهد به الشهود فاذا شبدوا عطاق الفاوضة قفى القاضى ذلك أيضاً ومطلق 
للفاوطة لاح احتال كز عنما فى بد امير اثاله» الاتري ان انه لو كان اضرا 
مهما وورث أحدهما ما لابصاح أن يكون رأس مال فى الشركة كان ذلك له خاصة وبق 
اأفاوضة بينبما الاأنا إا تحمل ججبع مافى بده بينهما نصفين لاعتبار مقتضى المفاوضة وهذا 
ظاهر .تبره والظاهر بسةط اعتباره اذا قام الدليل مخلافه فاذا أقام اليينةعلى عينانهميراث 
له فد ظور الدليل المالم من اعتبار الظاهر فى هذا العين فيحب العمل بذك الدليل بخلاف 
اما اذا شهدوا بالشركة فما فى بده لان القاضى قشي بالشركة بدليل موجب لذلك فاقامة 
البينة بعد ذلك على عين انه ميرا ثيتضمن ابطال حكم الما م ويينة المَفى عليه على ابطال 
القضاء لانكون مةبولة والدليل على الفرق بين حالة الاطلاق والبيان ان شاهدين لو شهدا 
بدار فى سد رجل لانسان وقذى القادني بذاك * أمزعم الدعى ان البناء كان للك المقفى 0 
فابه لا بيبطل قضاء العا ويا رادل ابره شبدوا له بالبناء والأأرض مفسرا أ 
م 5 المدعى ان البناء لا.دعى عليه يكون ذلك] كذابا منه لشبوده وببطلبه قضا القاضى 
له والفرق ما ببنا ان البناء بع فاستحقاقه فى الفصل الاول باعتبار الظاهر الى استحقاقه || 
الاصل وع:د التفسير والبيان استحقاقه البناء بالحجة فاذا أ كذب شبوده في ذلك بطلت 
شبادتهم له. وجهتول أبى بوسف رمه الله نذا اليدصارممضيا عليه نص ماف بده لصاحبه | 
وبينة المقضى عليه في اثبات الملك لاتقل الا أن بدعى تلتق الملك من جهة المفضى لهم لو 
كانت الشبادة مفسرة وهذا لان الأسباب غير مطلوءة لاعيامها بل لا حكامها والمفاوضة 
سب وحكبا الشركة فى المال. ألا ترى أن دعوى المفاوضة لانصح بدو زدعوى الشركة 
فالمال فكذافالشبادة عليها انما تقبل باعتبارا لمكم ولافر ق بينأن يمر حالشاهدالحكم 






وين أن 000 القاضي شغى بالحكم والسبب جيم الشهادةى لو شبدوا 
بالشراءأوياا شراءواللك جيما للمشترى ثم عند التفسير لم تمبل بنة ذى اليد لمتبرون به 
]| مقضيا عليهفك ذلك عند الاممام ٠ ٠‏ قال ( فان ادعى ذو اليدعينا في بده أنه له خاصة وهبه 
شرككه منه حصته فيه وأا م البينة على المبة والقبض قبل قبل ذلك منه ) وحمد رحمه الله يستدل 
بهذا على أبى بوسف رجه الله ولا حجة له فيه علي أبى بوسف رحمه الله لان هنا 
يينتهمقبولة سواءفس رشبو المدعى لشبادتمم أولم بفسروا ثم الفرق انه ليس فى قبول هذه 
|| البينة ابطال القضاء الاولفىهذا المين بل فها تقربرالقضاء 0 لان التضاء الاول بالملك 
للمدعى وانما تصح الببة باعتبار »لكه يخلاف الأول مع قبول البيئة هناك ابطال القَضاء 
الاول فما تناوله الفضاء قال ألا ترى انهم لوشبدا انهذا المبد الذى في بده مشكرك يينهما 
وقضى القاضي بذلكثم أقام ذو اليد البيئة ان المدعى وهبه له أوتصدق به عليه قبلت يينته» 
ولو أقام البيئة انه ورثثه عن أنه وهو ادكه أو ان رحلا آخر وهبه منه لم تقبل ينه على || 
ذلك ا مابنا فكذلكف المفاوضة واذادعى اندشر بكه شركة مفاوضة وا لال فى بد 
المدعى عليه فأقر له بالمفاوضة وقغى عليه باقراره ثم ادعي عبدا تما كان فىبده انهميراث له 
أووهببه من فلان فاتام اليبنة علي ذلك قبل ذلك وقضى له بالعبد وهو دليل لحمد رجه الله 
يضمن الوجهالذى قلنا ان الثابت بالبينة كالثابت باقراراالخصم ولكن الفرق بِدنهما لابى 
بوسفرحه الله من وجبين ( أحدهما ) ان ذا اليد هنا مقر با مفاوضة مدع الميراث ولامنافاة 


















ينبما وقد أثبت دعواه باليينة فوجب قبول بينته ألا ترى انه لولم يكن له ينة لم كارت 
ستحاف خهمه وفى الأول ذو اليد جاحد مدعى عليه وقد صار مقضيا عليه ححة صاحبه 
ألا ئرى انه لوادعى الميراث ول يكنله ينه لم يكن له أن يستحلف خصمه فمرفنا بهذا انه 
مشكر والمنكر لايكون مدعيا فلهذالم تمبل يينته (والثائى) ان الاقرار موجب الحق بنفسه 
بدون القضاء ؤاعاشفى القاذى بالافرار فقط وا قلنا ان استحقاق االمك بالافرارلا يظور 
في حق الزوائد النفصاة فأما البينة لاتوجب الانضاء القاضى وانما تقفى القاضى عا هو 
أ القصود وهو كون المال مشتركا بينهما فلهذا لاتقبل بينة ذى اليد بمد ذلك «وكذلك 
لوكان امال فى دديهماججيما وهمامق ران بالمفاوضة فادعى أحدهما شيثأمن ذلك انه له ميراث 
وأقام الببنة قبلت يينته لانه مدع أئبت دعواه بالحجة وان لم يكن له يبنة استحلف صباحبه 
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لانه منكرها لو أقر به يلزمه ولا اشكال فى هذا الفصل انه لو ادعى لاك نصيب صاحبه 
عليه بالمبة وأقام البينة على ذلك ان يبنته نكونمقبولة ( وان ادعي رجل قبل رجل شركا فى 
عبد له خاصة وجحد ذو اليد وأقام اللدعى البينة ان العبد مهما نصفانفانهتقشى له بنصفه ) 
لانه نوردعواه بالحجة ولاتمبلمن ذى اليد البينة انه ادعى مير انا فيه لانه مقضى عليه بالملك 
فى نصفه ولايينةله الا أن ددعى تاق المملكمن جبة المقضى له . قال( واذا مات د المتفاوضين 
والمال فى بد الباق منهمافادعى ورئة الميت الناوضة وجحد ذلك الى فأقاموا البينة ان أباهم 
كان شر نكه * شركة مفاوضة م بقض لحم بشى' تمافى يد المى) لام شردوا ؛ لمقد قد علمنا 
ارتفاعه بان المفاوضة تنتقض عوت أحدهها ودعلاعم لاشدوا ١‏ ه فى المال الذي فى 
بده فى امال لان المفاوضة فما مضى لاوجب أن يكون مافى دوق الكل من شركتهما 
الا أن قيموا الببنة اند كان فى دده فى حياة الميت وأنه من 5 شركةماينهما خينئذ شغ ى لهم 
بنصفه لانم أبتوا الاستحقاق بالحجة أما اذا شبدوا انه كان من شر كتهما فد شبدوا 
بالنصف للميت وورّه خلفاؤه فيه لمدموته وان شهدوا انه كان فى بده فى حياة اميت 
فالهدالثاتة له فى حال قيامالشر كة كاليدالثاتة المعابنة أوباقرار الخصم وذلك موجب ملك 
الميت فى نصفه وورثّه في ذلك مخلفوه ( فان قا م الى البينة أنهميراث له من قبل أبيهم 
تقبل يينته ) لأن الشهود قد فسروا وقضى المَاضي عليه بالنصف للورة بشبادسهم قالوا وهذا 
اذ شبدوا انه من شركة مايدهما فاما اذا شبدوا انهكان فى بده في حياة اميت فينبغى أن 
تكون المسئلة على الملافك في حال المياة ولوكان المال فيد الورثة وجحدوا الشركة 
تأقام الى البينة على ذشركة اافاوضة وأقام الورثة البينة ان أباهم مات وثرك هذا ميرانا 
من غير شركة ينهم لم أقبل منهم اليينة علي ذلك ) لانهم جاحدون لاشركة وائا تقيمون 
الييئة على النق وقد أأثيتالمدعى اله مركة فيا فى أندهم بالبينة فيتَفى له بنصفه وهذا لانهم 


حين و أله مات وزرك مرا دأو أنه كا فى يد أيهم حال قبا ارك 
وهذا الفصل أيضاً مله مدل الات ولا سيران ابسن ا عا لان لعد 
الموت قبات البينة للحكم لا للسبب فالسبب قد التقض بالموت ولهذا يسوي بين ما اذا 
فسرالشبود أنه من ش ركتهما أو ل فر وا ذلك مخلاف حال المياة ( ولو قال ورثة اميت 
مات جد نا وترك ميراثا لاينا وأناموا ال الببنة ة على هذا تمبل) فى قول أ أبى وسف 
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| رحه الله وقبات فى قول تمد رحه الله منزلة ما لوكان المفاوض حا وأقام البينة على ذلك 
لء2 مأشهد الشهود عليه المفاوضة المطلفة فان كان شبود المى شبدوا على ثى * لعيله أنه 
من كتمهم الم تقبل بينة الورئة فى ذل كم لاتقبل البينة فيه الزرثت لكان نا .قال | 
( واذا افترق المتفاوضان ثم ادعى أحدهما ان صاحبه كان شريكه بالثلث وادمى صاحبه 
النصف وكلاهما مر بالفاوضة جميع امال من العمّاروغيره ينهما نصفان ) لان موجب 
الفاوضة المساواة فى ملك المال فاغافهما على المفاوضة يكون اتفاقا على حكبا وهو ان 
|| الال بينهما نصفان ثم مدعى التفاوت يكون راجما بهد الاقرار ومناقضا فى كلامه ولان 
مطلق الاقرار بالعقّد يتناول الصحييح من المقد ولاتصح المفاوضة الا بعد التساوى يددهما 
فى المال الاما كان من ثيا ب كسوة أومتاع يبت أورزق العيال أوخادم يطؤها فاتى 
أجمل ذلك من يكون فى بديه ولا اجمله فى الشركة استحسانا ٠‏ وفي القياس ددخل 
هذا في الشركة لانه مال فى بد أحدهما وهو حاصل بالتصرف وكل واحد منهمافى 
التصرف قائم مقامصاحبه ٠‏ ووجة الاستحسان ان هذه الاشياء مستثناة من عمد الشركة أ 
لملمنا وقوع الحاجة لكل واحد من المتفاوضين المها مدة المفاوضة ولمذا لو عايناه 
اشترى ذلك جعلناه مثستريا لنفسه فاذا صار مستثتى ا يتناوله مطلق المفاوضة فيئق ظاهر | 
الدعوى والانكار وجمل الول قول ذى اليد لأ نكاره وكذلك لخادم يطؤها لان فمله 
مول على ما نحل شرا ولاحل له الاقدام على وطثها الا اذا كان مختصا بملكباء أرأيت لو 
كانت مدبرة أوأم ولد أما كان القول فا قول ذى اليد وكذلك الامة ولذلك لولم يفترقا 
ولكن مات أحدما * 5 اختلفوا فى مقدار الشركة فبو على النصف لان علمنا وجوه امال. 
فى بد أحدمما في حال قيا م الفاوضة وتأثير موت أحدهما فى نمض العمد فبو وافتراقهما 
سواء (ولوكا ناحيين والمال فيد أحدهما وهو منكر للشركة وأنا م الا . خرالبينة اندشريكه 
شركة مفاوضة له الثثان وللذى في ده الثلث فبذه الشبادة فى سر ) لاناقراره 
بالفاوضة اقرار بالمناصفة فى المال وذلك 1 كذابمنه لشبوده فها شبدوا بهمن الثلث والثثين 
والمدعى اذا 1كذب شاهده تبطل د بادته له ٠‏ وفي الاستحسان شبادتهمعلى أصل المفاوضة 
مقبولة والماليدهما نصغان لانه لاحاجة بممالى أنمام الشهادةالىماذ كروا منالثلث والثاثين 
فى نا تلك ا تبق شياتهم عي الرالارة 5 من الناس من تقول مع التفاوت 
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في المال تصمح المفاوضة فلمل الشبو د من يعتمدون ذلك ففسروا بناء على اعتقادهم ولسكن. 
القاضى بإنى ما بت عنده علي اعتقاده لا على اعتقاد الشرود فتبين هذا الفعل صعف كلام 
تمد ر+ه الله فى الفرق بين مااذا فسر الدبود أو امهموا فان تفسيرهم مال يعتبر فى قبول 
شبادمم على الفاوضة فك ذلك لا يتبر نفسيرهم فى المنع من قبول يينة أحدهها على متاع 
فى بده أنه ميراث بل الممهم والمفسر فى ذلك سواء وكذلك لوكان المدمى ميتا وأقام قارئة 
البينة على مثل ذلك لانه خايفة.ورنه قائم مقامه. قال(واذا افقرف امتفاوضان فأقام أحدها 
البيئة أن الما ل كله كان فى بد صاحبه وازقاضي كذا قد قضى بذلك عليه وقسموا امال وانه 




























قفى به يانهما نصفين وأقام الدآخر البينة يمثل ذلك من ذلك اأفاضى لمينه أومن غيره فان 
كان ذلك من قاض واحد وعلمنا التارخ من التتضائين أخذنا بال خر وهو رجوععن الاول) 
لاندعالم بتقضاءنفسه فئما قذي ثانياخلاف ماقضى هه أولا اذا تبينله اللطأ فى القضاء الاول 
فلبذا جءا:الثانى تضاللاولوهو 6 لو انا بأان ثم تبايعا عائة دمنار يمل الثانى نقَضًا للاول 
وان ابعل التارمخ يدمهما أوكان القضاءمن قاضيين أزم كل واحدمتمما القضاء الذى لالعدهعليه 
لان كلو احدمهما صحبح ظاهر وانه قغىبالحجة تمنله ولابة التضاءفلانجوز انطاله بالشك 
اذ ليس أحدها بالانطال أو لى من الآآخر ( واذا كان من قاضيين وكل واحد منهمالا يمك 
تقض فضاء الآخرو لاتمصدذلك اما بشضى كل واحدء هما بما شبدعنده الشرودءه ولامنافاة 
ينهما)لمواز أن يكوذف يدكل واحدمنهما دمض مال الشركة فظن كل فريق ان ذلك جيم 
مال الشركة فيحاسب كل واحدمنهماصاحبه عاعليه ويترادان الفضل ٠‏ قال(ولا يازم المفاوض 
ما على ششرربكهمن مور أوارش جنابة) لارنف كل واحد منْهما ملتزم لموجب لطريق التجارة 
والنتكاح ليس بتجارة فالمور الواجب به لا يكون واجبا بسبب التجارة ولانه بدل ممالا أ 
حتمل الشركة وكفالة كل واحد منهما عنصاحبه بدينهو بدلماحتمل الشركةحى يكون 
منفعةمباشرة سيب الالنز أملهما وارش المنابة واجب إطرو قّالعدوان دو ن التحارة فبو 
بدلما لا تمل الشركة يسما والدليل علي الفرق ان اقرار المأذون بالمبر وارش الْناءة غير 
يح فىحق |أولى بخلاف اقراره بدبون التجارة ‏ قال(ولا يشارك أحدها صاحبهفيا رث 
مزميراف ولخبار ة يجميزها السلطان لهأوهبة أوهدية) الاعند اب نألىليلي رححه التدفانه يقول 
مقتضي الشركة اأساواة وقد بيت الشركة بننهما 
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ان في الا بتداء لوكان رأس مالهما علي التفاوت يجو زااشركة ويصير رأسالمال ينهما نصفين 

فكذلك فى ألا نهاء ولكنا تقول لايد للملك منسبب وسبب الارث القرابة وذلك غير 
موجودق حق الشربك ولامكن جمل الوراث ملسكا نصغه من شريكه بعقد الشركةلان 
تمام سيب الملك له لعد موت المورث والقليك لا يسبق سببه لان كل واحد منهما يحل 
كلوكيل عن صاحبه فها حتمله ونجوز الميراث بدخل فى ملك الوراث غير صنعهفلا جوز 
ان يكون ناما عن شريكه فيه وكذلك الصدقة فان مع اضافة موجب المقد اليه لابمكن 
جمله نائنا عن شربكه ٠‏ قال( ولايفسدذلكالفاوضة الا أن يكو ندراهم أودنائير وقدقبضه) 
معناه لم يكن دينا وهذا بناء على ماييناانه متى اختص أحدهما بلك مال يصلحأن يكونرأس 
مال الشركة يندم ! به موجب المفأ وضة فتبطل المفاوضة «قل(وكلو ديم ةكانت عند أحدهما 
| فهى عندهما جيعاً ) لامها نقد المفاوضة صار الشخص واحدا فما زمه كل واحد منهما 
بسبب هو منصيع التجارة وغول الوديمة من جلة ذلك فان مات المستودع قبل أن 
مين ازمبما جيم لان المودع اذا مات مجرلا للوديمة يصير متملكا للوديمة فبذا مان 
ما أوجب تملك أحدهراماحتمل الشركة فيكو نمازماصاحبه طإفانقيل» وجو بهذا الغمان 
مد لوت ولامفاوضة ينهما بعدالوت إقلناه لاكذلك ولكنه لما أشرف على الموتوقدعجز 
عن البيان قد تحقق التجهيل وصار ذلك دنا عليه قبل مو نههفانقال الى ضاعت فى بد اميت 
قبلمونهلم يصدق لانه لاعقديينهمابعدموتأحدهماوائما يمل قول أحدهماًكقول صاحبه 
إسبب ب المدالقائم ينهما ولا ناودع بنفسه لعد ماصار ضامئا بالمحود ولو زع ادكان هلك 
فييده م يصدق فكذلك قول شريكه في ذلك لان قول المرء مقبول فها هو أمين فيه لنفى 
الغمان عنه فأمافى إسقاط الفمان الواجب عليه غير مقبول وان كان المي هو المستودع 
صدق لانه ماصار متملكا ولاضامنا للوديعة مادام حيا بعد موت شريكه فانه قادر على 
ما التز.ه فلبذاكان وله مقبولا © فان قبل » أليس ان كل واحد منهمافها يلزمبما مقبول 
الوديمة مثل صاحبه «إقلنا» ذم ولكن القليكعند الموت باعتبار اليد لان الا مدى الجهولة 
عند المو تتنقلى بد ملك والوديمة فى بد المودع حمّيةة لافى بد شريكه ( وان قال ١‏ كلتبا 
قبل موت صاحى زمه الضمان خاصة ول يصدق على صاحبه ) لان وجوب الضمان عليه 
إفراره بو وه ل ان الاان 
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قي البينة انه أنفتقبافىحياة المت والثابت بالبينة كالثابت بالمعائنة فيكون عاببماوهذا قول أبى 
حنيفة وتمد رحمرءا الله تماللى وعند أبى بوسف هوعليهخاصة ٠‏ وأصل السئلة اذا وجب على 








أحدهم| ذمان نفصي أو استهلاك مالوفمند أبىيوسف رحهاللههذا نظير أرش الجناية لانه 
واجب بسب ليس بتجارة ولانه بدلا نهلك والمستهاك لاحتمل الشركة وهما قالا ضمان 
النصب الاستّهلاك ضمان تجارة بدليل صعة اقرار الأذون بدوكونهمؤاخذا به فى الحالوهذا 
لانهوددل مالمحتمل الشركة وانما يجب بأصل السبب وعند ذلك الحل قابل للملك ولمذا 
ملك المنصوب والمسشهلك ,لمان .قال (واذا أودع أحد المتفاوضين من مالممأ وديمسة عند 
رجل فادتى المستودع أنه قد ردها اليه أوالي صاحمه فالقول قوله مععينه )لانه مساط على 
ارد على كل واحد تتيمااء مإلفيه 6 قوم أحدها مقام صاحيه في الابداع فكذلكى 
الاسترداد 4 كان القول قولالمودع مع ينه 0 الذي ادعي عليه ذلك يضمن لقوله 
لشريكه شيا لان قول المودع مقبول في براءة ‏ نفسه عن الغمان لافى وصول امال الى من 
5 بدقعه اليه ألا ترىان المودع لو كان وصبيا فادعى المودع الرد عليه لايغرم الوصي 
للتبم شيا وكذلك لوأمره أن يقضى بالوديمة دينه فقال قد فملت وقالصاحب الدبنما 
قضيت شيثانالتو لقولالمو ّ فى براءنهودين الطالبعلى المودع حالهو[ كن تحلف الشريك 
الذي ادعى المودعالرد اليه باللهماقبضتهلان * شريكهبدعى عليه دهان نصيبه جحودهالمبض 
ولو أقر بذلك ازمه فاذا أنكرحافه عليه ( وكذلك ) لومات أحدهما ثم ادم المستودع انه 
كاندفعه الى الميت منهما لانه بق أمينا بعدموته ألائرى ان قوله في الرد مقبول فى حقورلة 
امودع فكذلك فى حق شريكه ثم يستحلف الورنةعلى العل لان الورك لركان عا وأيكنا 
التبض استحلف لشربكه فكذلك بعد ءوته الا أنه اذا كانحياً فائما ب تحلف على ذمل 
نفسه والورثة يستحلفون علي فعل المورث بالمبض فقد بينا ان الاستحلاف على فعل النير 
يكون على السلم فان ادم انه دفمه الىورنة اميت فكذبوه وحلفوا امهم ماقبضوه فهو 
ضامن لنصف حصة الى من ذلك لان فى نصيب الميت كان له حق الدفم الي ورنته وقد 
أخبر بأداء الامانة فى ذلك فأما نصيب الحي فليس لهأن يدفمه الى ورثة الميت لامهم خلفاء 
الميت فى حقه خاصة ولان المفاوضة قد اتقضت با موت فهو فى نصيب الحي ممّر بوجوب 
الضمان لدعلى نفسهبدفمه الى ورة الميت ثميكو ذلك النصف بين الحى وورنة اميتنصفين 





























١ )‏ مسوط ‏ حادى عشر ) 


لانالمودعم يصدق فيوصول ثئ"من المالالىورنة الميت واعايصدق فى براءنه عنالغمان 
فيجمل ذلك النص ف كالناوى والمال المأثرك مابنوى منه دنوى على الشركة ومانيق سق على 
الشركة( ولوقال دفمت المال الىالذى أودءنى عدموت الذى ودعنىوحلف على ذلك فبو 
رىء من الضمان) لانه يدعي اداء الاأمانة في الكل فان لامودع حق الرد على من قبضمنه 
مالكاكان أوغير مالك فرده عليه مد اننقاض المفاوضة يينهءا كرده فى حال قيام الفاوضة أ 
ولا يصدق على الزام الحى شيئا دمد ان بحلف مأقبضه فان كان المودع ميتا فال المستودع 
قد دفمت المال اليكيا جميما الى الحي نصفه والى ورثة اليت نصفه وجحدواذلكفالقولقول 
]| التو وضع مع عيندوهو رىء لانه مخبر عن أداء الأمانة بايصال نصيب كلواحد منبها أيه 
فا اق أحد الفريقان خش لتساك 58 البرك الآ كيه لآن ناتراره بشت وصول 
النصف اليه وبدعوى الودع لم,ثبت وصول النصف الآ خر الي صاحبه فما يثبت القبض 
فيه يكون مشتركا وما وراء ذلك يكون ناويا قال (وان كاناحيين وقال الم.تودع قددفمتث 
المال الهما فأقر أحدهما بذك وجحده الآ خر فالمستودع برىء ولاعين عليه) لان تصديق 
أحدهما واباحفى حال قيام المفاوضة كتصد بتبماولوصدقاه يكن عليه عين وان افترةاثمقال 
المستودع دفمته الى 0 اودعنى فبو بريء لان حق الرد على المودع اعتبار ان الوصول 
الى دده كان من جهته لا بقيام المفاوضة ينهماوان قال دفمته الي الآ خر وكذ يدذلك ضمن 
نمف ذلك الال للذياودعه لان مد الفرقة لبس له حق دفم نصيب |أودع الى 
شر يكه وله حق دفم نصيب الشريك اليه قكان هو فى نصيب الشريك مخبرا بأداء الامانة 
وفى نصيب المودع ممّرا باضمان على نفسه يدفعه الي غيره ثم مايقبضه المودع يكون يدهما 
نصمينلان المودع غير ه.صدقني وصول نصيب الشريك اليه لما كذيه لخمل ذلك كالناوى 
فكان مايق يثهما نصفين وان صدته ااشريك ذلك فامودع بالخيار ان شاء ضمن شر بكه 
نديبه لانه قيضه ولاحق له فيه وان شاء د ضمن المودع لانه دفم نصيبه الى شر يك عدا 
اتقاض المفاوضة هما والدافم بغير حق ضامن كالقائض فال ( وعارية المفاوض و كلل 
طمامه وقبول هديته في المطامومواجابة دعوت بير أمر شرربكه جاتر لابأس به ) ولا دهان 
على الداعى ولا علي الا كلل استحسانا وفي المياس ليس له ذلك لاله مرف في نصيب 
[|شريكه مخلاف ما أهزة به فانه ا بالتجارة والعارية والاهداءواتخاذ الدءوة ليس بتحارة 
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ولكنه انتحسن فقال هذا من والع التحارة وهها لا بحد ااتاحر ماه د ألا رى أن 





العيد المأذن بدعو المجاهدين الى طعامه ويهدى المهم المط.وم ليحتمموا عنده والمأذوزغير 
مالك لثي' من الملل انما هو تاجر والمفاوض اجر مالك لنصف الال فلان ملك ذلك كان 
أولى وذ كر حديث سلان الفاربى رضى الله عنه قال اهديت لرسول الله صلى الله عليه 


وسلم وأنا عبد قبل انأ كتب فتبل ذلك «نى وحديث الأأخرس بن كيم عن ابيه رضى 









الله عنه ان تسن الله دلى الله عليه وسلل أجاب دعوة عد وقال أو سعيك فول ا اسيد 







رذى أقهأغله كال عرست وانااعييد فدعوت رهطا من أصحاب سول الله صلى الله عليه 
ول ورضي الله عنهم فييم او ذر رذى الله عنه وعنهم فأجابونى قال ( ولوكسا اللفاوض 
رجلاثوبا أو وهب له داءة أو وهب له الفضة والذهب والامتعة والحبوب كابالم يجز فى 
ل ) لانه تبرع وانما استحسن ذلك فى الفاكبة واللحم والخيز واشباه ذلك مما | 
يؤكل لانه اهداء ذلك الى ا جاهدين من صنيع التجار فأمافي سائر الأأءوال المبة لبس من 
صنيم التجار واأرجع فى معرفة الفرق بينهما الى العرف قال ( ولو اعار أحدهما دابة فركبها 
المستعير ثم اختلفا في |اوضع الذى ركبها اليه وقد عطبت الداءة فانها صدقة فى الاعارة الى 
ذلك الوضع وبرييء المستمير من ضمانها ) للأن اقرار احدهما فيا هو تماوك مما نحكم 
المفاوضة كافرارهراء قال( ولو استعار أحدهها داءة ليركبها الى مكان معلوم فركبها شريكه 
فمطبت فبما ضامنان ) لان ركوب الدابة تنفاوت فيه الناس وصاحبها انمارضى بر كوب 
المستمير دون غيره فالآ خرفى ركومما غاصب ضامن اذا ملكت ٠‏ وقديينا أن مايجب من 
الغمان على أجدها نحكم النصب فالا خر مطالب به فان كان ركبها فى حاجتهما فالهمان 
فى مالا لآن متمعة وكوب ترجع الهما فها يجب من الضمان بسببه يكون فى مالما لان 
الغرم مقابل بالتئم ه وان ركب فى حاجة نفسه فبما ضامتان لما تقانا الا أنهما ان أذناه من 
أمال الشريك رجم الشرريك على الرأ كب منصيبه من ذلاك لان منفعة اكوب حصات 
ارا كب فكان قرار الضمان عليه عتزلة غصب اغتصبه أو طمام اشتراه وأ كله وقد أدى 
القن من شركتهما فوت القن دينا عليه * قال ( واذا استعار أحدهها دابة ليجمل عليها طعاما 
له خاصة أرزقه الى مقام معلوم -فمل عليها شربكه مثل ذلك الى ذلك السكان من شركتهما 
أو لخاصتهما فلا ضهان عليه)من قب لأن التقييد الذى ليس عفيد لا .يكون معتبرا والضرر على 




















































الدابة 5 تلف ا ما عين من الطعام أومثله وفمل ا ف الجل كفعل 59 
]ثم امستعير لو مل 5200 أو لني رهما لم يضمن فكذلك شريكه.ألا ترىأن 
رجلا لو استعار من رجلدابة إيحملعامهاعشرةخاتيم حنطة فبعث بالدابة مع وكيل له ليحمل 
ليهأ الطمامفمل الوكيل طماما لنفسه انه لايضمنه فللمفاو ضْة أوجى من الوكلة.وكذلك 
أخد النفاوضين اذا استعارها ليحمل علمها عدل زطي فمل عليها شر يكه مثل ذلك المدل 
ل يضمنه ولوجملعابها طيالسة أو كنية كانضامنا لاختلاف الجنس وللتفاوت فى الضرر 
]على الداءة. قال ( ولو حمل ااستعير عللها ذلك ضمنه كذلك شرركه )الا أنه انكان ذلك 
من تحارتهما فالشمان علمهما ل صول المتفعة لما ٠‏ وان كانت بضاعة عند الذى حمل فالضمان 
ْ علهما لان الذى مل عنه غاصب والآخر عنه كفيل ضامن ثم برجع الشرريك علي الذى 
حمل بنصف ذلك اذا أديا من مال الشركة لانه لا منفعة له فى هذا الجل فلا يكون عليه 
من قرار الغمان شي* ٠‏ ولو استعارها لحمل علمها عشرة مخانيم حنطة خمل علها شريكه 
عشرة مخاتيم شمير من شر كنهما لم يضمن لان هذا أخف على الدانة فلا يصير الحامل به 
الفا فى <ق صاحب الدانة سواءكان المستمير هو الذى حمله أو شريكه ٠‏ وكذلك لو 
كانا شر يكين شركة عنان فاستعارها أحدهما فالمواب في هذا كالجواب فى الاول لان 
وجوب الذمان باعتبار زيادة الغمرر على الداة فى الحمل ول بوجد ذلك وانكا, بت الاول 
| استعارها لحمل عامها حنطة رزقا لأهله خمل عامها شر كه شهير له خاصة كان ضامةا لانه 
ستعمل | بغير اذن مالكبا وبغير اذن شريكه الم تمير فان التعيرين عند الاستعارة انه 
يستعيرها لمنفءة نفس هلان ما أعده رزقا لاهله يحكون ملكا له خاصة وذلك لعدم رضاه 
بانتفاع الشريك مها فلبذا كان ضامتاً ٠‏ قال( واذا ادعىرجل أن أحد المتفاوضين باعهخادما 
خحد ذلك المتفاوضان فلامدعى أن حلاف المدعى عليه ليمع الثياب وشريكه علي الم ( 
| لان كل واحد منهما لوأقر بما ادعاه المدىكان اقراره مازماً اباهما فاذا أنكر يستحاف كل 
| واحد منهما ارجاء نكوله الا أن المدء ى عليه البيع ملسلل نفسه فيكون عينه على 
الثبات وصاحبه يستحاف على فعل الغير فيكون با على المم وأيهما نكل عن المين قضى 
بالمارية للمشترى الم الذى ادعاه لان نكولهكافراره واقرار أحدهما ملزم اباهما وكذلك 
لواذير وليه لةارتركا أو اجارة أو تسلبم دين أو تسلبم دار بالشفعة لان فها هو من حمل 
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لتجارةفمل أحد هما كفعليما واقرار أحدهما ملزم لل خر فيحاف كل واحد منهما بدعوى 
المدعىفان اد شمن ذلك عامهما ججيماً كان له أن يستحاف كل واحد مهما البتة لان كل 
واحدمنهما الآن حاف عل فمل نفسه فأمهما نكل عن المين أمضى الامرعامهما. وان ادىىعل || 
ذلك أحدهماوهو غاب كان له أن لستحلف الحاضرعلي مله فان حلف * َم بع لحان كن له 
أن يستحلفه البتة ما لوكانا حاضرين وانكان المفاوض هو الذى ادعى على رجل شيثاً من 
ذلك وحلفه عليه ثم أرادشربكد أن تحلفه أيضا لم يكن لهذلك والفرقمن وجبين ( أحدهما) 
3 المفاأوض المدعى يكون 29 عن اعد ره الوكيل وإعدما استحلف مخصومة الول 
لاستحلف مخصومة المو كل لان النياةى الاستحلاف صحيحو اذاكانتالدعو ى علبهما فلا 
مكن أن تجعل المفاوض المدعى عليه نائأعن صاحبه فى الملف لان النيابة لاتجحرى في البمين 
فلبذا كان/امدعى أن محاف الآ خر (والنانى) أن الاشتغال بالاستحلاف فيا اذا كان مقيد؟ 
فأما اذا لم يكن ميد فلا يشتغل به وانكانت الدعوى من التفاوضين فاستحلف المدمى 
عليه مخصومة أحدها ذلا فائدة فى استحلافه للخصومة الآخر لانه بعد ما حلف فى حادثة 
لخصومة انسان لا عتنع من الكين في تاك المادثة لخصومة الاخر فأما اذا كانت الدعوى 
علهماوحاف أحدهما كان استحلاف الا خرمنيد] لان أحدهما قدلاسالليمن الكين والاخر 
تنم من ذلك اذ الناس #فاودون فى المرأة على المين فابذا كان للمدعي أن يستحلف 
الآ خر دمد ما حلف أحدمما لرجاء :نكوله ٠‏ قال (وان ادم على أحد المتفاوضين جر آحة 
1 لحاارش واستحافه البتة خاف له ثم أراد أن ستحلف شر بححكه ا يكن لد ذلك ولا. 
خصومة ة له مع شريكه) لان كل واحد منبماً كفيل عن صاحبه فيا زمه سبد التجارة فأما 
ما يازم لسببب الجناة لا يكون الآ خر كفيلا به . ألا ترى أنه لو بيت ت الجناية باليينة أو ئ 
ععابئة السبب ل يكن على الشريك شي* من موجبه ولا خصومة للمحنى عله ممه فذلاك 
لا محافه عليه لان الاستحلاف ارجاء التكول واقراره بالجنابة علي شريكه باطل وكذلك 
امبر والجعل فى الم والصلح من جنابة الممد اذا ادعاه على أحد هرا وحافه عليه لبس له أن 
تحاف الآخر لما يننا ٠‏ قال (وان ادعى على أحد المتفاوضين مالا من كفالة وحولهءليه فله 
أن حاف شر يكهعليهأيض) فى قولأبىحتيفة رمي الله عنه وفى قولأبىبوسف ود رحهما 
اذرض1 دك واجزللة ان أحد المتفاوضين اذا لانن عال فان ذلك 0 شريكه فى 
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قول أبى حنيفة رضي الله تعالىعنه وني قول أَبىوسف وممد رحمهما الله لا يلزم شريكه ه 
وجه قولبما ان الكفالة تبرع بدليل أنه ان كن يس من أهل التبرع >الأذرن | 
والمكانب واه اذا حصل فى المران كن ممر 1د ن ثلائة وكل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه فيا يلزمه بالتجارة دون التبرع ٠‏ ألا ترى 0 الحمبة والصدقة من أ<دهمالا نصحى 
حق شريكه فكذلك الكفالة ٠‏ ولابىحنيفه رجه الله طريقان (أ<دهما) أن الكفالةمن 
«متضيات المفاوضة فان كل واحد من المتفاوضين يكون كفيلا عن صادبه ما يحكون 
و كيلا عن صاحبه فها يحسع ل أحدهما بالكفالة ددن واجب عا هو من مقتضيات الناوضة 
فيكون ملزماً 5. بكه كا لو توكل أحدمما عن انسان نشراء * نىء كان شر يكه مطابا نه 
( والثاتى ) أن الكفالة تبرع فى الابتداء ولكنبا اذا ممحت القليت مفاوضة ٠‏ ألاترى 
أن الكفيل يرجع بما يؤدى علي المكفول عنه اذا كفل بأمره وقد حت الكافالة هنا 
والذى كفل 0 مطاليا بالمال » ولما دت الكفالة اثقلبت مفاوضة وما وجب على 
أحدهما تمفاوضة مال بمال يطالب بها الشريك كالدينالواجب بالشراء مخلاف كفالةالدبون 
والكاتبو المأذونوالمريض فما زاد علىالثلث فان ذلكغير صميح أصلا فلا يكو نمفاوضة 
وقد يحوز أن يكون تبرعا فى الابتداء مفاوضة فى الاتهاء كالهبة بشرط العوض فانه تبرع 
فى الانتداء ثم اذا اتصل به القبض من المانيي نكان مفاوضة واذا ثب تأنَ كفالة أحدههما 
يلزم 0 رضى الله عنه قال ( تحاف الشريك ك على دعوى الكفالة بالمال 
لان ىأر به زمعا جييا اذا لأنكر يستحلف مليه) لانه مطالب لمالاو يت الكفالة 
على شريكه بالبينة فيستحاف عليه اذا أنكر مخلاف المبر والارش لانهغير مطالب به واذا 
ثبت السبب على * شريكهبالينة فلا يستحلف عليه يض وعند أبى وسف وحمد عه الله لو 
بنت الكفالة على شر يكه بالبينة لم يكن هو مطالبا بالمال فلا يستحلف عليه أبضاهقال(وان 
كانت الكفالة من أحدهما بالنفى لم نزم شرء بكه ولا يستاحف على ذلك اذا انكره 
بالاتفاق لان الكفالة بالنفس ليست عال ولا :: تحقق فيه معنى المفاوضة حال. كه مقتصر 
علي من بأشر سببه لان كفل كل واحسد منها عن صاحبه بالمال الذى تمل الذركة || 
والكفالة بالنفس لا محتمل الشركة ٠‏ قال(ولا ؟ يجوز القاوض.ةبين السم والذى فى قول 
أبى حنيفة وتجمد رحمح] الله ) وقال أو وسف رجه الله يجوز ذلك وهى مكروهة ٠‏ 
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ووه قوله ان كل واح_د منهما من أهل الوكالة والكغالة على الاطلاق قتصح المفاوضة 
نيا الاين والذميين وهذالان متتضي المفاوضة والسكفالة والوكالة فاما تشعرط 
أهاية كل واحد مهما فى ذلك ْم كل واحد مهما مالك للتصرف ننفسه فكان كل واحد 







منهما من أهل المفاوضة ألا ترى ان المفاوضة نصح بين الذميين والمسامين فكذلك 






نصح بين اسم والذدى ولا مءتبر تفاوهما في التصرف من حيث ان الم لاتهرف ف 
الجر والليزير والذى دنه رف فى ذلك . وهذا لان الذى الذى هو شريك 0 
لاتمر ف عندى ار ا بامساواة في التصرف الأ رق أن الفارضة 

لصح بين الكتابى والمقويى والمونى رقي الموقوذةلانهيمتقدفبا المالية والكتانى 
لاشعل وكذلك الفاوضة ' لصح بين حنفى المذهب وشافى اده واز ن كان الحننى تتصرف 










5 المثاث 0 النسد لانه لعتود فيه المالية وفنافي المدهب يتصرف فى ٠عروك‏ التسمية عمدا 








لانه يعتقد فما المالية .ثم هذا التفاوت لاعنع كدة المفاوضة ب.هما فكدلك السلوالذى 
ورلا ل سق أفاوضة علي المساو واة ولا مساواأة بين الل والذى فى النه. رف ولاق 

5 0 المال فان الجر وام رمال متقوم في حق أهل الذمة يجوز نصرةر,م 
ذها ََ وخراء وسل في لخر وهي ليست تمالفى حق الا م قتنعدم المساواة بنهماويدون 
المساواة لاتكود الشركة مقاوضة “الى أن الفاوضة اصح ا والعيد لانعدام 
للساواة ينبما قال قوله بأنه لا تصرف ف ار واللاز, راذا كانمناوضا للمسل قانا 0 
الذى لأجله كان بنذ ترفه فى الخر واللتزير اذا كان مماوضا الس هو اعتقاد المالية 
والتقوم فيه وذلك لاينعدم المفاونة مع اسل فلا , بد من القول بنفوذ ااتصرف عليه وهذا || 
لاف المفاودة بي نالكتابى وامحوسى لان من مل الموقوذة مالا متقوما فى حمرم لا.فصل 
ين ١‏ لككتابى والجوسى فيتحقق المساواأة يسما في الته.رف 3 قيل »© لا,تحقق المساواة 
فال الكتابى اؤاحر شه للدح والتضحية والممورى لا بؤاحر نفس-ه لذلك لان ذيحته 
0 بل كل واحد منهما أن تعب ذلك اللمعل أن إقيمه بنفسه 
وانائية واحارة الهوسى سه لذج يح يستوجب نه الأتكر وان كان لاحل ذعته 
أما بين الخد والشافهى تتحتق الم_اواة لان الدلالة قامت على أ الروك المع 
ليس عال متقوم ولا جوز التصرف فيه من الحنق ا 0 لثبوت ولاءة الالرام 














بالحاحة له والدليل فيتحقق الماواة يدبا في الال والتصرف_وانها كرهه ؟ أو وسف رمه 
الله لان في المفاوذة الوكالة ويكره ه السل و كيل الذنى بالتصرف له ٠‏ قال ( ولا تجوز 
المفاومذة بين المر والعبد ولا بنالمبدينولا بين المر والمكاتب ولا بين المكانيين ولا بين 
الصببين وان أذن لما أ بوهما) لان مبنى المماوضة على المكغالتفان كل واحد من التفاوضين. 
إيكون كفيلا عن صاحبه والعبد والمكاتب والصبي ليسوا من أهل الكفالة فلبذا لايجوز 
الفاوضة هما لان كل واحد منهما غير مالك للتصرف بنفسه فان المبدحجر عليه مؤلاه 
والصى تحجر عليه وليه واللكانب يعجز فيرد فى الرق والقصود من المفاوضة التصرف 
والاسترباح فاذا لم , بكن كل واحد مهما مالنكا للتصرف بنفسه لا تجوز الفاوضة يدهما ثم 
تكون الشركة ينهما عنانا فى هذه المواضم لانهما أهل الشركة واعافسدت 0 
فييق العنان وقد نينا ان المنان قد يكون عأما وقد يكون خاسا ٠‏ قال(وان نماوض الذميان 
“جاز ذلك وا نكان أحدغما أضزانا وال . خر مجو ]لان المساواة بسهما في الملك والتصرف 
تتحقق وكل واحدمنهمامن أهل الوكالة والكفالة فصحت المفاوضة بيدهماءقال(وان شارك 
الرئد شركة عنان أو مفاوضة فبو موقوف عند أبى حنيفة رضى الله تعالىعنه انقتل | 
على ردن أوق بدار المرب بطل ا نوف باردة 
على أن بغذ بإلسلام أو تبطل اذا قتل أو 1 قَّ بدا رالحرب والشركة من جلة لصرفاته 
فأما على قول أبى بوسف وممد رحمبما الله شرك المنان منه حيحة لان من أصلها أن 
نصرف المريد بعد رديه قبل لاقه بدار الحرب نافذ فان قتل أو لق بدار المرب اتفطيمت 
|اء شركة لان فى القتل موأ ولموقه ددار المرب ونه والموت مبطل للشركة وأما اللفاوضة 
فمل ماقال أو حنيفة رجه الله لابرد به توقف أصل الشركة عندهما بل المراد توقف صمة 
الفاوضة وأما أصل الشركة صرح عندهما وانما توقف صفة الفاوضة عندحمد ر<ه الله لان 
المرئد ءنده و فى التصرفا تكالريض وكفالة امريض مرض الموت معتبرةمن ثلثه ذلا يكون 
المرتدمن أهل الكفالة المطاقة إلا أن يس فلبذا توقفصفة المفاوضةعلى اسلامه وعلى أصل 
أبى وسف الكفالة وان كانت 7 أصح. ن الرد لاله بمنزلة المحيح و فى التصرف الا ان 
نفسهتوقف بإن أن تسوله بالاسلام أو : تلف عليه اذا أصر على الردة فيكونفيمعنى الماب 
عن هذا الوجه ببه والتكائب ليس من أملالفاوسنة فلبذا 0 ٠‏ قال ا 
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م المرئدة شركة عنان أو شركة مفاوضة جازت شركة المنان ولم مجز شركة المفاوضة 
إلا أن سل لان تصرف الرئدة نافذ فان المال باق على ملكها لان نفسها لم تتوقف بالردة 
حتى لاتفبل فك ذلك مالا الا اما كافرةفه ىكالذمية ومن أصل أَبى حنيفة وتمد رهما الله 
ان الفاوضة لانصصح بين المسلمة والذمية وتصح شركة المنان وهى مكروهة فكذلك فى 
حق المرئدة قال (وينبنىفي فيا سقول أبى بوسف نكو نالمفاوضة جائز ةمع الكراهة, 
لانه يجوز المفاوضة بين السلمة والذمية فك ذلك بين المسلمةوالمرئدة وذ كر عيسيبن أبان 
عن أبى بوسف رحمبما الله ان مفاوضتهما تتوقف كا تنوقف مفاوضة لمرتد مع الل لانها 
واذكانت لاتقبل فانها نسترق واذا لقت بدار الحرب فنفسبا موقوفة من هذا الوجه 
| فلبذا تتوقف مفاوضيهما ٠‏ قال ( ولا حد المتفاوضين أن يكاتب عبدا من تحارتهما ) لان 
الفاوضة فى حق شر كه أع نصرفا من الوصى فى حق اليم وللوصى أن كانتب فللمفاوض 
ذلك بطريق الاولى وبيان هذا أن إقرار أحد المتفاوضين يح فى حق شريكه وإقرار 
الوصى بالدين على اليقهم غير صحيح ثم الكتاءة من عقود الا كتساب وهو أنفع من 
البيع لان الببع يزيل للك بنفسه والكتابة لا تزيل الملك قبل الاداء وكل واحد من 
المتفاوضين عنزلة صاحبه في | كتساب المال وانكانت الكتابة من التاجر الذى لامك 
شيا من المبد وهو الأب والوصى صحيحة فصحتها من التاجر الذى يملك أصف العبد 
وهو الفاوض أولىي واذائدت ان لا حدحهماان كات فله أن يأّذنلدهؤالتجار ة اطريق 
الاولى فا نكل واحد منهما فك الجر والكتابة لازمة والاذن فى التجارة ليس بلازم 
ولمذا كان للمأذون أن يأَذن لعبده فى التحارة وليس له أن يكاتب والاذن فى التجارة من 
صنيع النجارة وما , قصد به به حصيل المال وكل واحد من التفاوضين في ذلك وم مقام 
صأحية ٠‏ قال ( وليس لأحد المتفاوضين أن لعتق عيدا عمال أ بغير مال)لان ذلك تبدرع 
أما المتق بغير مال فلا اشكال فيه وكذلكالعتق بمال لازذلك بتعجل زوال الملكعن العبد 
فى الال وال | ل في ذمة مفاسة ل.دسرى أتدر على الاداء أولاتدر فل يكن ذلك من عقود 
الا كتساب فلبذا لاعلك المفاوض فى نصدب صاحبه وكذلك لابز وج 07 من تركتها 
لايه لبس في تمع العيد 0 المال بل فيه نس رة قبته من حيث الاشتغال بالبر والنفقة 
ْ فلاما كا حدهما في نصيب: شربكه بدون اذنهوله أن يزوج الامة لان زوع الامة من عمود 
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الا كتساب فانه يكتسب هه المهر وت.قط نفقنها عن نفسه ولَذَا لك الاب والوصى 
2 أمة اليتبم ولا : عا-كان ' نزو يم عبد الب تم ٠قال‏ (وليس لك يك الغئان أن كاف لان 
كل والم ميا و كنك اه ف 5 والكتاءة ليست من التجارة ) وما يكون 
معتادا بين التجار والكتاءة ليست من هذه اجلة وكذلك لا علك أحدهما تزويح الامة 
6 قول أنى حنيفة وحجمد رحمبما الله وفي قول أبى بوسف رحمه الله ملك ذلك وقد ببناهذا 
ف ىكتاب النسكاح ٠‏ قال ( واذا كان للمتفاوضين عبد ناجر فادانه أحدهما دينامن نجارتهما 
ل يلزمه من ذلك ثبى*) لان فمل أحدهمافي | الادانة ؟فمعلهها ولان مالية العيدمن شر كتهما 
وما اداناه أو أحدهما فيو من شر كلهما أيضا فلا فائد ة فيالاحاب فى ذمته فلايثتغل عا لا 
يفيده 5رعا (وكذلك في شركة العنانفيالبيع والشراء كل واحدمنعا وكيل صاحبه فى البيع 
بالنقد والنسيثة) والادانة بيم بالنسيئة ولا فائدة فى ابجاب ذلك في ذمته متعلتا عاليته لان 
ماليته من شم شر كسما + اذا كانا يكين فى عبد لما خاصة فاذ نلا فى التجارة ثم ادانه كل 
واحد مهما دا فانه يلزمه ميف دبن كل واحد منهما فيحصة 3 الآخر لان كل واحدمنهما 
من حصة صاحبهكالاجني حتى لا ملك التمرف فيه فا ادانه كل واحد منهما تصفه فى 
ملكه والولى لا يستوجب على ملوكه 5 بنأ ونصفه في “لك شر كه وهو يستوجب الدبن 
فيه لكونه مقيدا فانه في ذلك النغن ف كاجني 1 آخر ويجءل كل نصف من العبد كمبد على 
حدة (وهءن ادان ءده وعبد غيره يثبت مندينه ما خص عبد غيره دون ما بخص عبده) 
قال ( وان كان العبد التاجر بين المتفاوضين فباعه أحدها ثوبا من ميراث ووه ازمهنصف 
ذلك الدينفى نصيب الآ خر) لان ما ادانه لبس من شركتهما وفها ليس من شركتهما كل 
|| واحد منهءا من صا هكالاجنبي ٠‏ قال ( ولوكان المبدميرانًا لاحدها فأذن له الآخر فى 
البيع والشراء لم يجز) لا نالعبد ليس من شركتهما فاذن صاحبهلهفي التجارة كاذن أجنهي آخر 
فان أذن له مولاهثم ادانه الآخر درا من ميرائه خاصة ازمه ذلك كا لوادانه أجنبي آخر 
لان ما ادانه لبس من شركتهما وان اداناه من التحارة لزمه نصف ذاك لان فمل أحدهما 
فى الادانة من مال التجارة كفعلهما فلا يجب عليه نصيب الاذن لانه ملكه ولا ستوجب 
المولى الدين علي عبسده ورلزمه نصيب الآّآخر لانه أجنى عن ماليته ٠‏ قال ( واذا استأجر 


ع . 0 ارد ء ع - عع القاراى 
أحد المتفاوضين أجيرا في تحارتهما اودابةاو شيئا من الاشياء فللمؤجر أن باخذ بالاجر 





أجماشاء) لان الاجارة ا 250 عن صاحبه 7 
اللغازة: وكذلاك إن الت عاج رعلاطة فيه او اسيعاحز ابلا لمج الى مكة فج عليبا 
فللمكرى أن ,أخذ بهأ-هما شاء ان شاء المستأجر بالتزامه بالسنّد وان شاء شريكه بكفالته 
عنه الا أن شر بكه اذا أدى ذلك من خالص ماله رجع به عليه لانه أدى ما كفل عنه 
ا واذأدى من مال الشركة برجم عليه بنصيبه من المؤدى وهوالاصف٠‏ ٠وأمافى‏ شركة 
المنان فلا يو اخذ به غير الذى استاجره لانههو الملتزم بالمتّد وصاحبه ليس بكافيلعنه فان 
شركة العنان لا تنضمن الكدةالة( وا نأدى العاقد منمالالشركة رجع شر يكه بنصف ذلك 
عليه اذا كان استأجره خاصة نفسه وان كان استأجره لتجارتهما وأدى الاجر من خالمن 
ماله رج علي شريكه بنصفه ) لانه وكيلعن صاحبه فى هذا الاستئجار وقد أدى الاجرمن 
نال لقشة ولو كانت القركة ييا ف كو غاص شركة ملك لم يرجم علي صاحبه بشىهما 
أدى لانه لبس بوكيل عن صاحبه فى هذا الاستئحار .قال (ولو أج رأحد المتفاوضين عبدا 
من تخارتيجا كان إلا خن اقم غذ الاجر) لان كل واحد منهما انم مقا صاحبه فها يجب 
لما بالتحجارة وفمل أحدهما كفمل صاحيه وللمستاحر أن , أخذه بتسليم الجند لان لفليم 
مضمون علي الآخر والاخر مطالعنه بكفالته بما باتزمه بالتحارةوان أجر أحدهما عبد 
له خاصة من الميراث لم يكن للاآخر أن يأخذ الاجر لانه بدل ما ليس من شركتبما ألا 
ترى أنه لو باع هذا العبد لم يكن دغر أن بأد الل وعر لقتنا حك اين وم يكن 
للمستأجر أن ,أخذه بتسلم العبد لما بينا أن فها ليس من شر كتهما كل واحد من صاحبه 
كالاجنى ولا تف المفاوضة وان كان الاجر درام أو دنائير حت يقبضها لان أحده انما 
فضل صاحبه بعلك دبن والدين لا يساح أن يكون 00 لدسكة فاذا قبضبافسدت 
الفاوضة لانه اختتص بلك مال يصاح أن كورام هال فى الشركة وذلك بعدمالمساواة 
وكذلك كل ثىء نما هوله خاصة باعه فليس لشريكه أن يطال به ولا تفسد الفاوضة مالم 
فيض القن فاذا قبض وكازمن النقّود فسدت المفاوضة لما قلنا ٠‏ قال ( ولاحد المتفاوضين 
أن يشارك رجلا شركة عنان ببعض مال الشركة فيجوز عليه وعلي شريكه كان باذنه أو 
لير اذنه) وان شاركه شركة المفاوضةباذن شريكه فبو جار علييما ما لو فملا ذلك وان || 
كان بغير لذنه لم نكن مفاوضة وكانت شركة عنان وقد بينا اختلاف الروايات فى ه_ذا ا 
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الفصل ويستوى أن كان الذى شاركه أبام أو ابنه أو ندا عنه لان حكم الشركة واحد 
فلا #مكن النهمة فيه بسبب القرابة ( وذ كر ) المسن عن أى حنيفة رحمة اللهعليهما انأحد 
|| شرج المنان اذا شارك انساناً آخرشركة المفاوضة ذا نكان ذلك بمحضرءن شريكه تصح 
مفاوضته وبطل به شر كته مم الاول وانكان بغير محضر من شريكه لم نصح مفاوضته 
لان مباشرته المفاوضةمع الثانىتمصمنه لشركة المنانممالاولفان المساواة ه.ا لاتتحق 
الابه ونتفص أحد الشربكين الشركة بمحضر من صاحبه صمح وبنير محضرمنهباطل ٠‏ قال 
(واذا أجر أحدااتفاوضينفسه هفظ ثى' أو خياطة ثوب أو حمل معلوم بأجر وا ؟ تسب 
بهذا الطريق فبو ينهم لانه اها يستوجب الأجر لتقبل ذلك السمل وهو صميح منه فى. 
حق صاحبه ) فا يكتسب به يكون بانهما ويحمل فمل أحدهما فيه كفملبما مخلاف ما اذا 
أجر نفسه لاخدمة لان البدل هناك يستوجبه بتسلم النفس ونفسه لست من شركتهما 
فبو تنزلة مالو أجر عبد له ميراثاء وأما شر دك المنان اذا 1كتسي بتقبل العمل وليس ' 
ذلك من شركتعا فانه يكون له خاصة ولانه وكيل صاحبه فى التصرف في مال الشركة 
وتقبل هذا العمل ليس يتصرف منه فى مال الشركة وكان شر بكه فى ذلك 5 جنبي آخر 
قال ( ولأحد المتفاوضين أن يرهن عبد من مال المفاوضة بدين من مال المفاوضة وبدين 
عليه خاضة من مهبر أو غيره شير اذن شريكه ) لان المقصود هن الرهن قضاء الدينفان 
موجب الرهن ثبوت بد الاستيفاء لامرتهن وله أن بوفيمن مالالشركة هذا الددن وو كذلك 
برهن به آلا انه اذاهلك الرهن حت صار المرمبن مستوفيا للدين فان كان الدينمن شمر كتهما 
فلا ضمان عايه وان كان الدين عليه خاصة يرجع شر يكه عليه بنصف ذلك لانه تضى دينا 
عايه من مال مشترك وان كانت قيمة الرهن أ كثر من الدين فلا ضهان عليه فى الزيادة 
لان الزيادة على قدر الدين امانة في بد ارهن فان لأ حد المتفاوضين أن يودع ولا الأب 
لو رهن بدين الولد عينا قيمته أ كثر من الدين لم يكن ضامتاً لازيادة وكذلك المفاوض 
وان رهن عبد له خاصة «دبن ون القاوضة وقيمته مثل الدين فبلك فهو بما فيه ورجع 
بنصفه على شريكه لانه صار قاضياً دين المفاوضة بخالص ملكه وهو في نصيب 
|| صاحبه وكيل عنه فيرجع عليه با أدى من دنه من خالص ملكه ٠‏ قال ( واذكان الدين 
من تجارتهما على رجل فارتهن أحدهما به رهنا جاز ) سواء كان هو الذى ولى البايمة أو 














- 





20 



























صاحبه لان كل واحد منهما قاتم مقام صاحبه فى استيفاء الدين الواجب بالتجارة وكذلك 
فى الارتهان به وأمافى ششركة المنان فلا يجوز لأحدهما أن يرهن شيئاً من الشركة بدين أ 
عليه خاصة الا برضا صاحبه كا ليس له أن بوفى ذلك الدين من مال الشركة لان كل 
واحد منهما وكيل صاحبه فى التجارة فى ذلك المال لهفيلا صرفه الى حاجةنفسه .قال (ولا 
يحوز ان برهن رهنا مدين لما من الشركة على رجل الا أن يكون هو الذى ولي البايمة 
أو يأمر من ولها منهما) اعتبارا للارتهان بالاستيفاء ولليس له حق الطالبة بالاستيفاء لما وليه 
صاحبه الا باذنه فك ذلك الارتمان وهذا لان الاستيفاء من حةوق العمّد فيكون الى 
العاقد وكيلا كان أو مالكا ٠‏ قال ( ولا وز لا حدهما أن برتهن رهنابدين ولياه جيعا)لان 
فها وجب يعمد صاحبه هو لاعلاك الاستيفاء فلا نصح انهاه به ولو جاز فى نصيبه كان 
مشاعاً والشسيوع عنم صحة الرهن ذان فمل وهلك الرهن وقيمته مثل الدين ذهب نصف 
الدين وضمن نصف الرهن فى ماله خاصة لان الفاسد من الرهن معتبر بالجااز فى حك 
الضمان فك أن الممموض حم الرهن الجيز يكون مضمونا شدر الدن فكذلك المقبوض 
حكم ارهن الفاسد( وطمن) عسى رحمه الله في هذه المسألة وقال المحيح ان يذهب 
نصف الدين ولا يضمن شيا اخرلا فى نصيب صاحيه احني وضمان الرهن ينبنى على 
بد الاستيفاء فاذال تثبت له بد الاستيفاء في لصيب صاحدلا بثبت الضمانى ذلك النصف 

كن ارهن دين ارجل على آخر أن يكوق هوعدلا فه أن اعازة صاحب الدين ضمنهوان 
و 1 ى عليه فبلك الرهن فى بده قبل أن تجيزه صاحب الدين لم يضمن القإبض 
شيا وماد كر هفى الكتاب أصح لانه قبض الرهن هنا على جهة استيفاء الدين فلا يكون 
صاحبه راضيا بالتسايم اليه يدون هذه اللهة وفي «سئلة العدل بشرط انه ل مخبر صاحبه فلا 
ثى' عليه وباعتبار هذا الشرط رتحةق رضا صاحب الرهن #ّبضه لاعلى وجه الاستيفاء 

فبذا لايضمن شيا ثم يكون للآأخر أن يطالب اللديون بنصيبه من الدين لانه لم يصر 
نصيبه من الدين مستوفى مبلاك الرهن ٠‏ قال( واقرار أحد المتفاوضين بالرهن والارتهان 
جارك نصح اقراره بالايفاء والاستيفاء) لان كل واحد منهما قائم مقام صاحبه فى ذلك 
ومن لك مباشمرة الثي' بالاقراردلانتفاءالهمةفا نأقر بذلك بعد التصر ف أومو تأ حدهالم 

جز مجزائر اره عاد الشركة ااا ربا امي دار ار كان 8 
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الشركة فلا بست بمد اتقطاع الشركة بنْهما ٠‏ قال ( ويجوز اقرار ششريك المنان بالارتهان فها 
تولاه عليه وعلي شر بكه)لان : حق القبض اليه فما تولى سببهفكما يحوز افراره بالاستيفاء 
في نصيبه ولصيب صاحبه فكذلك اقراره بالارمهان وفها وليه صاحبه ولا تجوز اقراره 
بالاستيفاء فى نصيب صاحبه و نجوز فى نصيبه استحسا لانالوكلاة, اقيض اهن بتسلم 
اللشترى اليه صح قبضه استحسانا وكذلك اقراره بالاستيفاء حقيقة أو بالارنهان يكون 
صيحاً في نصيبه دون نصيب صاحبه ٠‏ قال ( وما قف القارش اد استهلكه أوعقد دابة أو 
احرق وبا فلصاحبه أن يضمن أسبما شاء ) وقد بينا هذا الا أن حاصل الغمان يكون على 
الفاعل خاصة حتّلو أدى الآ خرم نمال الشركة رجع عليه ينمه الاأن هذا الفمل ليكن 
هو فيه قائما مقام : شر بكه ولا مأذوناله من جهتهفيه فا نالنصب ليس تحارةوبثبوت اللك 
في النصوب . تحقق شرط تقر الضمان فأما الواجبذمان الفعل فكوز ن علي الفاعل خاصة 
واذا أدى غيره عنه نحكم الكفالة رجع عليه مخلاف الشراء الفاسد فان 0 اجب نه 
ذمان المقد والفاسد من المقد ممتبر بالمائز فكما ان مانيجب ب بالصحيمح من التجارة يكون 
عللهما واذا أداه أأحدهاءن مال الشركة لم يرجع به على صاحبه فكذلك مايجي بالشراء | 
الفاسد. قال ( ولوكان عند أحدهما وديعة فعمل [ 55 مضار ب نالف ذا كاذالرج 
لم ) لان حصول الرح بطريق التجارة وفمل أحدهم ف هكغسلعا ولماحة أن يضمن اما 
شاء ممنى الكفالة بينهما 6افى ضمان الخصب والاستهلاك قال ( واذاغصب ششمريك العنان 
شيئا أو استبلكه م يؤخذ به صاحبه ) لان على صاحبه لبس يكفيل عنه وان اشترى شيا 

شراء فاسدا فبلاك عنده ضُمئه ورجم علي صاحبه بنصفه لانه وكيل صاحبه بالشراء وما || 

يب على الوكيل بالشراء الفاسد والصحيح يستوجب الرجوع به على صاحبه لانه عامل له 
0 ه ذانمطلقالتوكيل يتناول الات والفاسد من التصرف ٠‏ قال(ولو كفلا -دالمتفاوضين 
عن رجل عبر أو بارش جتابة فبو عنزلة كفالته بدن الخ لالؤاخد دشريكه)ق قول ألى 
بوسف وحمد رحمهما الله وق قول أبى حنيفة رضى الله تعالىعنه يو اخذه لان الواجب علي 
الفاوض سبب الكفالةلاسبب النتكاح والمنالة والارش والمبر فى حقبما كسائر الدون 
لاف البر والارش الواجب على أحد التفاوضين فان وجوب ذلك يسبب الاتكاح 
: الاي واشريلشخي متحمل فيه ماب لهذ السبب ولمذا لاؤاخذ واد من الغاونين 
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مّة امرأة شريكه ولا متعنها ولا ينفقة يفرضها الحا م عليه لذوي ارحامه لان وجوب 
ذلك سبب لا حمل الشركة وكل واحد هنهم كفيل عن صاحبه فها جب باعتيار سبدب 
تمل الشركة قال ( وان أقر أحد التفاوضين بدين عليه لاءرأنه غير امبر من شراء أو 
قرضلم ضل لزم شر شريكه منه ثي*) فىقولأَبى حنيفة رجدالله و ارم الفارسن فرعا وكذلك 
اقراره لكل من لاتجوز شبادته له من اباله وأولاده وعبيده ومكاتنيه في قول أبى حنيفة 
رحمه الله ٠‏ وقال أو وسف وتمد رحمة الله عليبما اقراره لمؤلاء جار علمهما ماخلا عبده 
ومكانيه اهل المسألة فُْ الوكيل بالبيع أن عند ألى حنيفة رحمه الله لا يسيع عطلق الوكالة 
من واحد من هؤلاء وعندهما جوز بيعه من هؤلاء الاامن عبده ومكأبه فر ن أصلبءا ان 
الاملاك ينهما متباءئة فيكون لكل واحد منهما ولابة ايجاب المق لصاحبه فى ملك 
الغير عند تسليط من له الم قك فى حق الاجانف ولا يكون منهما فى ذلكباعتبار ماينهما 
من القراة مخلاف المبد فكتبه ماك هؤلاء وللمولى حق الكسب فى ملك المكانب فلا 
يكون هلما فى حق نفسه فك ذلك فى حق مكانبه وعبده وتخلاف ااشبادة فان التسليط 
من له المق غير موجود هناك اذا ثبت هذا فى التوكيل فك ذلك فى الاقرار أوكل واحد 
من المتفاوضين بوجب المق للمقر له فى مال صاحبه بتسليطه فام ر أنه وأبوه فى ذل ككأجنى 
آخر وأو حنيفة رمه الله تقول هو مهم فى حق هؤلاء بدايل ان شبادنه لهم لا نصح 
٠وجبة‏ للحكم والانسان انما ملك المق للغير في مال الغير عند تسليطه بصفة الامابة فلا 
ملك فى حق هؤلاء تكن نهمة اميل الهم ما فىحق المبد واللكانب ولكن هذه اللهمة في 
نفوذ اقرار اللفاوض على شربكه لاني نفوذ اقراره على تفسه فلبدا زمامال اللقر خاصه .قال 
(وكذلك لو أقر لامرأنه وهى بائّة ممتدة منه) وفى رواءة الحسن عنألى حنيفة رحمهما الله 
يجوز اقراره للها في حق شر يكه وأصله فى الشبادة فانه اذا شبد للمباينةوهى نمتد منه قبلت 
الشبادة فى رواءة المسن رحمه الله لانقطاع السبب الممكن للهمة وهو التكاح كا بعد اتقضاء 
العدة وفي ظاهر الرواءة لا تمبل شبادته لمالان المدة حق من حقوق النكاح فبقاؤها 
كبقاء أل النكاح ألا ترى ان فى نكا حأختها واد لع سواها جعات هذه المدة كالنكاح 
(وكذلك )فى استحماق النفقة والسكنى ووقوع طلاقهعللها فكذلك في المنع من قبول 
شهاده لما وى 2 افراده لحا فى حق الشريك ا فأسسدا وقد 
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دخل ما فان أقر لها عمرها م يأزم شريكه لان وجوب المبر سب لا حاءحل الشركة 
فاسدا كان ال:_كاح أو صعحاً) وان أقر لابدينغير امبر أزمبما جيما لان هذهالمدة ليست 
من حقوق النتكاح ولكنها نجي لاث تفال الرحم بالماء ألا رى أنما لا نستحق اانفقة 
والسكنى باعتبارها وانه لابقع عليم اطلاقه (وكذلك)لو أعتق أم ولدمثم أقر لما بدين لزمهما 
جيماً وان كانت في عدته لان هذه المدة لبسسته ن حقوق النكاح ألا ترى أنها لانستحق 
الثفقة والسكنى باعتباره وكذلك لا تمنم هن المروج والسوق في هذه المدة لاف عدة 
التكاحوانه لاقع علمها طلاقه وللمولى أن ,زوج أردما سواها فى هذهالمدة خلاف عدة 
الدكاح فلبذا كانت كالاجنبية فى حكم الشبادة والاقرار لحا حتى يثببت المقر به فى حمهما 
ومجوز اقراره عليبما جيعاً لام امرأنه وولدها من غير اعتباز الاقرار بالشبادة ٠‏ قال ( ولا 
يجوز اقرار المرأة المفاوضة بالدين لزوجها على ششريكباتما لا يجوز شبادانها له ) ويجوز 
اقرارها بالدبن لااوى زوجبا وولده من غيرها عللها وعلى شر يكبا ما يجوز شبادهما ٠‏ قال 
( واذا اعتق أحد المتفاوضين عبد من شرك تبما فالقول فيهكالقول فى غير المفاوش ) 
| لان العتق ليس مما تقتضيه المفاوضة وقد يبنا حكماعتاق أحد الشر يكين المبد الشترك 
فىكتاب العتاق ٠‏ قال( واذا افترق امتفاوضان ثم قال أحدها كن تكاتبت هذا البدفى 
الشركة لم يصدق على ذلك ) لانه أقر علي صاحبه عالا بماك انشاءه فى المال وصحة اقرار 
قر فى حق الغير باعتبار ملكه للانشاء ولكن اقراره في نصيب نفسه صحيح فيكون 
ذلك كانشاه مكاتبته وليس لشريكه أن برده لدفم الضرر عن نفسه بعد ما حاف على علمه 
لانه لو أقر ما أقر به على شريكه صار العبد كله مكاتباً فاذا أنكر يستحاف عليه وللكن 
الاستحلاف على فصل النير يكون على الملل فيحاف اله مايمم اله كاتف فى المفاوضة 
وكذلك ان أقر أنه اعتقه فى الشركة معناه ان اقراره نصح فى نصيب نفسه خاصة ولا 
يشتغل باستحلاف الآ خر هنا لانه لو انشأ المت قفى حال ةاء الشركة لم.نفذ في نصيب شريكه 
فكذلك اذا أقر نه لعد الافتراق نخلاف الكتاءة : قال( فان فرق وأشبد كل واحدمنهما 
على صاحبه بالبراءة من كل شركة ثم قال أحدهما قد كنت أعتقت هذا العد فى الشركة 
وقد دخل نصف قيمته فما ثرت اليك مرة فصدقه الآاخر في عتقه وقال كنت اخترت 
استسقاء العبد فالقول قول الذى لم يعتق) لا نيار اأيه في تعبين محل حقه فلا ملك الممر 



























20 










ابطال هذا المق عليه ولان مالية نصف المبد عرفناه حماً لهوالقر يريد اسةاطحقه باذ كر 

ذلا قبل قوله الا حجة وعلي المنكر المين فاذا حاف كان له أن يستسق العبد في قول ابي 
حنيفة رحه الله ولاثى' له علي الششريك لاقراره انه باختيار الاستسماء وذلك موجب || 
براءة المعتق عن الشمان بالبراءة ٠‏ قال ( فان قال قد كنت اخترت ضمانك فقد برى" من 

لغمان بابراءة) لانه حقه تغرر فى ذمته سمه وبرى" المبد من ذلك وقد صار مبرئ! شريكه 
بالاشباد على البراءة من كل : شركة وان قال ما كنت اخترت شيا فأنا على خيارىكان 
القول قوله لان اليا ركان 3 له والاختدار حادث من قبله فاذا أنكرهكان الول قوله 
ولكن له أن يستسق العبد وليس له أن يضمن الشريك لاجل البراءة فانه لو تقرر ضهان 
نصبه فى ذمته باختياره تضمينه سقط ذلك بالاشهاد على البراءة فقيل تقرر الهمان لان 
يستفيد البراءةمنهبالاشباد عل البراءة أولى واذاسةط حقه فىتضمينه تعين فياستسقّاء العبد 
6 لو أعتقه برضا وان أقام الثقر الييئة انه قدكان اختار ضمانه جمل الثابت باينةكالثابت 
ظ بالمعابنة يرأ هو من ذلك 0 تى؛ على العبد وأن قال الشرريك م يستفه الا بمد الفرقة كان 
القول قوله أضا لان الاعتاق حادث فيحال نه على أقرب الاوقات ولا (صدق القرفى 
الاسناد الا محة فان أقام ممق البيئة آنه أعتتقه فى المفاوضة وضمن له ذصف قيمته وأقام 
الآخر البيئة انه أعتقه بعد الفرقة واختار سمّانة العبد فالبينة يينة الممتق وبر هو والعبد 

















من نصف قيمته لانه انيت بدنته سبق التاريخ فى الاعتاق وأبى مالزمه من الغمان به 
والتشر يك ببينته ببنى ذلك والبينات الاثبات فيترجح بزيادة الانبات قال( ولوأقر أحدهما 
انهكاتي عبد على الف درهم فى الشركة وقبضها منه ومات العبد ققد دخل فها برت 
اليك منه وقال ( الآآخر بلكاتبته بعد الفرقة فالقول قول الذى لم يكاتب) لان الكانب 
ددعى سيق التاريخ في عقده فلا يصدق الا حجة والقول قول المنكر مع عينه ع على علمهفاذا 
حلف 50 الالف من المقر لانه أخذه من كشت العبد وقد 0 تركا يشما اعد 
الفرقة وانكان المبد مات ورك مالا كثيراً ققال لكا ب كاتبته بعد الفرقة وأنا وارئه 
وقال الا خ ركاننته فى اللفاوضة و من وارثاه جيم وم برد الككاتب شيثاً عد فالقول قول 
الذي ل يكانف لان ملكه فى نصف اكات بكان ظاهرا وذلاك بوجب اللك لافى نصف 
|| الكس فلشريك با قال بدعى علك ذلك عليه فمليه البينة وهو منكر ذلك فالقول قول | 
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ْ الذى انمع : ».نه فاذا حلف كان مانا 5 مات فيأخذ ان السكاية من بر كته 
والباق ميراث قال لان ولاءه لما ٠‏ قال ( ولو مات المتفاوضان واف سم الورئة جميع هثركا : 
ثم وجدوا مالا كثيرا فقال أحد الفرتمين كان هذا في قسمنالم 6 على ذلكالا بدينة ) 
لام تصادقوا على ان هذا المأ لكان مشتركا فى الاصل فدعوى أ<دالفر ين للاختصاص 
ه به عمد ذلك لاتببل في <ة و الاخرالا حب وغل الفرين الآ خر المين فاذا حلمو ا كان بينهما 
نصفين وان كان في أبليهم صدقوا ا نكانواقد أشبدوا بالبراءةلان سبب اختصاصهم عافى 
بهم قد ظبر وهو الاشباد بالبراءةااعامة وا نكانوا ا بشبدوا بالبراءة فهو ينهم جميعأ اعد 
ماحاف الآخرون مادخل هذا فى تسم هؤ لاء لانا عرفناه مشتركا فى الاصل فانها يستحق 
ذو اليد باعتبار بده مالم لع فبهحقا لغيردفاما اذا كان معاومافلا ستحق باعتبار دده بل بالا شباد 
على البراءة وذلك غيرموجود وهذا لان دعوى البعض فوافي بد الغير ب دكدعوى الد نفيذمته 
ولمد الاشباد على البراءة المطلقة لا ١‏ لسمع منه دعوى مافي د 2 فكذلك لاسمعمنه 
دعوىمافى دده خلا ف ماقبل الاشبادعل البراءة ٠‏ قال(ولوكان فىبد أحدالف رين مال الوا 
هذا لاينا بل المفاوضة م يصدقواعلى ذلك) ل مهم قاءُون مها ممورهم ولو 0 ذلاك 
فى حبانه ١‏ ع منهوكازمافى : دده ببنه وبين صاحبه نصفين م هو مقتضى المفاوضة 
فكذلك دعوي الورئة دده فا نكانواقد أشبدوابالبراءة مما كان فى الشركة * 5 أقروا مذا 
ولافريق الآخرئصةه لان الاقرار <<ة فى حق المقر وقد زعموا انهذا مالم يتناوله البراءة 
لانه لم يكن منالشركةوكان حكمهذا المال بعد الاشهاد على البراءة 6 قبلهوانكانت البراءة 
يما كانفي الك عر لاوغير نادعق كم ولاه دنعل البرافة: بهذا اللفظ سواءكان من شر كمهما 
أو من غير د ركلهماء قال( وكل ما اشتري أحدامتفاوضينمن التحارة وغيرها فبو يبنه وبين 
شريكه) الا الى أستحسن فى كسوته وكسوةعالهوقو” مهممن الطعاموالادام أن يكو نلهخاصة 
دون شريكه لان مقتضى اللفاوضة امساواة وكل واحد منهما قائم مام صاحبه فى التصرف 
|اوكانشراء أحده] كشرائهما جما والقياس في الطمام والكسوةوالادا اذك ذانشراء ذلاك 
منءقود التجارة والكنهاستحسنهفمّال هذا مستثنى من قضية 56 لان كل واحد منهما 
حين شارك صاحبهكان عالما بحاجته الى ذلك فى مدةالمفاوضة ومعلوم ان كل واحد منبمالم 
تقصد بالمفاوضة أن تكون نفقه وتفقةعياله على شريكه وقدكان يهل انه لاتمكن من تحصيل 


خاحتة من ذلك الابالشر اء فصار كل واحد منبما نيام اهنا المقدار من تصرفسج هومن | 

|| متتضى اللفاوضة والاستئناء المعلوم بدلالة المال كالاستثناء بالشعرط ولان سيب الفاوضة 
انعايجب المساواة شرعا فها يتمكن كل واحد منببما من الوقابة وذلك فها سوى الطعام 
والكسوة والادام فان اشترى أحدهما شيا من ذلك كان له خاصة ولابائم أن طالب بالمن 
أحجما غاء لان المشترى باشر سيب الالتزام والآخر كفل عنهما١‏ ازمه بالشراء سبب 
القر كة فاذا أداه أحدهماء ن مال ااشركة رجع المؤدى على المشترى بقدر حصته من 
ذلك لان الثمن كان عليه خاصة وقد قغىمنمال الشركة وان كانت الاشياء فى بد أحدهها 
لجحد اللفاوضة ققد وقعت الفرقة لمحوده لان كل واحد منهما ينفرد يفخ الشركة عحضر 
من صاحبه لوده يكون فخا لانه يننى بالمحودعة_د الشركة بينهما فها مهي ومن 
ضرورة ذلك قن الحال وهوضامن لنصف جيعماق ٠‏ بده اذا قامت البينة على اللفاوضة 
]أ لانه كان ما فى نصيب صاحبه فالمحود لصي ر ضامناكا اودع اذا جحد الوديعة وكذلك 
لو جحد وارئه بمد موته لان نصيب الآخرفى بد وارث اميت أمانة فباالمحود يصير 
ضامنا فان مانا وأومى كل واحد منها الى رجل خوصى" كل واحسد منغا يطالب عا ولى 
موصيه مبايءتهلانه قاتم مقام | لوصى وقد اتفطعت الثسركة بوتهما ولا يطالب بالدين الا من 
هو قا ٠قام‏ الذى ولى المبايمة فاذا قبضه فلا ضمان عليه فى ذلك ولا على الورثة بمد أن 
يكونوا مقرين بالمفاوضة 6 لوكن اأوصى #بض ننفسه وهو مقر بالفاوضة كان أميئاً فى 
نصيب صاحبه. قال ( واذا اشترى أحد المتفاوضين جارية لخاصة نفسه ليطأها فا نكان 
اشتراها إخير أمر شريكه فهى بدنهما) ولاس له أن يطأها لان هذا الشراء ماصار مستثتى 
من مقتذى الشركة وأبه ما كان 0 الحاجة لبه الاعند الشركة بع علي مقتضي 
|| الشركة وليس لاحد الشريكين وطء المارية المشتركة وان اشتراها باذن شريكه وللبائم أن 
يأخذ بلقن أمهما شاء ومحتسبان «دفها بينبما من حمسة الذى اشتراها عنزلة مايشتريه من 
اطبا وامطبوء لنفسه وعياله ( وذ كر ) في الجامع الصخير أن المارية لامشرى لغير شى" 
فى قول أَبى حنيفة رحمه الله وله أن يطأها وأمهما تقد القن م برجع علي صاحبه لشى* منه 
وعند أبى بوسف ود رحمبما الله اذا ادا القن من مال الشركة فلاشرريك أن برجع على 
القدق حصته ل القارات جا م اه الذ كرر قكتاب الشرك | 
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قولمماءوجه لما أبهاختص كبا بالشراء فيازمه لها لان الثمن عقابلة املك فاذا اداه 
من مال الشركة رجع شريكه عليه بحمته من لكك فى الطمام والكسوة وهذا لان 
اعتبار اذن الشريك ليصير به هذاالمقد مستنى من مقتضي الشركة يفاذا وجد التحقبالمستثنى 
بدون اذنه وهو الطعام والكسوة وأبو حنيفة رجمه الله تقول صارمشتريا المارية على الشركة 
وقد نقد الثمن من مال الشركة فلا برجع عليه شر يكه بشي' منهما لو اشتراها يشير أمر 

شر يكهوهذا اموي قاما .ألا ترى انم.الوشرطا التفاوت 
ينهما فى ماك الشترى لم يعتبر ذلك مع عقد الشركة ولكن تأثير اذن شربكه في تليك 
نصيبه من الشترى بعد الشركة فيكون واهباً نصبهمن شر يكه * ولو أمهما اشترريا جارية ثم 
وهب أحدهها نصيبه ن صاحبه كانت المارية له خاصة بطأها والشمنعلهما فهذا مثله تغرره 
انأذن الشرريكعلهمامعتبر فها لا يشبت دون أذنه وشراءأحدهها _- يح بدون اذنْشريكه 
وكذلك للك ف المثترى ,يكون لما والثمن عليبما بدون اذن الشرريك ذمرفنا ان اعتبار 
اذنه فى الترار الشترى علك الجارية ولذلك طرّان إما بنفس الشراء وذلك غير ممكن 
مم قيام الشركة بينهما وامابيبة أحدهها نصببه من صاحبه وذلك ممكن فيجبٍ تحصسيل 
مقصودها بالطريق الممكن وحمل هذا الطريق امتمين لتحصيل مقصودهها كتصر حهما 
نه حلاف الطعام والكسوةلان ذلك مستننى من مقتضى الشركة فكان الملك في الشترى 
| للمشترى خاصة لعقد الشراءفلبذا كان الثمن عليهخاصةء قال (فان كان اشيراها بامرصاحبه 
فوطئها ثم استحقت لامستحق أنيأخذ بالعقد أمهماشاء )لانه دين وجبعلى أحدهها بسبب 
التجارة وهو الشراء فانه لولا الشراء لكان الواجب عليه امد بخلاف ما اذا تزوجج امرأة 
فوطنها ثم استحقت لان وجوب الممّر ءليه هناك باعتبار الذ.كاحوالنكاح ليس من النجارة 
فى ثي* والدليل على.الفرق ان المبد الأُذون يؤاخذ بالعقر سيب الشراء فى الحال ولا 
بؤاخد بالعقر لسبب النكاح حتى يمتق قال (واذا باع أحدهها جارية من نجارمهما بنسيئة لم 
يكن لواحد منبما أن يشتر-ها بأقل من ذلك قبل استيفاء الثبن) لان فمل أحدهما فى البيع 
كفملبما ولان أحدمما بأئع وال خر بع له ومن باع أو ييم له ليمز + شراؤه باقل من الثمن 
الاول قبل التقد. وان وهب البائع الثمن للمشترى أو أبرأه منه جاز فى قول أبى حنيفة 
وشمد رحمبما الله ويضمن نصيب صاحبهلانه في نصيب صاحبه وكيل بالبيع والوكيل بالبيع 
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اذا أبرأ الشترى عن الثمن أو وهبه له قبل القبض جاز فى قول أنى حثيفة وحمد رحمبما 
َه وكان ضامنا مثله للموكل ول يجز ابراؤه في قول أبى «وسف رحه اله فكذلك هذا في 
نصيب الشر يك وهذا لان الحبة والابراء ليسبما تقتضيه اللفاوضة» وانكان الشرريك هو 
اذى وهب الثمنمن المشترى جاز فى نصفه لانه مالك لنصيبه فيجوز اسقاط الثمن باعتبار 
ملك هكالموكل اذا أبرأ الملشترى فأما في نصيب البائع الشريك ليس الك ولا عاقد فلا 
تصحهبته وأنأقاله ابيع جاز عليه وعلي الذى ولى ابيع لان الاقلة من صنيع النجار فنكان 
من مقتضيات المفاوضة فان الاقالة كالبيع الجديد ولهذا تصح من الاب والوصي وكذلك 
بصح من المفاوض والشريك شركة عنان ٠‏ قال( ولو أسل أحد المتفاوضين دراهم في طعام 
جاز ذلك علهما ) لانه شراء بنسيئة وهو من صنيع التجار.ففمل أخ د القاوسين كقماينمًا 
وكذلك لو نمين أحدهما عينة عينة وصورة العينة أن إشترى عينا بالنسيثة با كثر من قيمته 
ليديعه بقيمته بالنقد فيحصل له المال وهذا من صنيع التجار بفمل أحد التفاوضين فيه 
كفعلبما وهذا لاف أحد شربى العنان وقد بينااان هناك انما لك كل واحد منهما الششراء 
بالنسيثة اذا كان فىيدهمن مال الشركة جنس ذلك الثمن فأما اذا لم يكن فشراؤه بالنسيئة 
استدانة على المال وولابة الاستدانة لا تستفاد بشركة العنان وتستفاد بالمفاوضة ٠‏ قال 
( ولو قبل أحد الافاوضين رأس مال أسل اليه صماحبه فى طعام كان جار على شر بكه) لان 
قبول السم من صنيع النجار ع( ذان قبل * كيف يصع هذا والتوكيل بقبول الس لاببصح 
وكل واحد منهما وكيل فى <ق صاحبه فائما بنفذ من تصر فهعلى صاخبه مانفذ من الوكيل 
على الموكل ا قلن/ه هذا فى شركة المنان هكذا فأما اللفاوضة ذل واحدمنهما عنزلة صاحبه 
فما هو من نجارة وقبول اسم من التجارة «وضحه أن قبول السلم نبع ماني ذسه والتزام 
ضمان مافى الذمة بعال بأخذهفبو عتزلة مالو أجر نفسه يعمل من خياطة أو نحوها وقد ببنا 
ان ذلك بنذ منه في حق شريكه المفاوض حتى يطال به فكذلك قبول السل ٠‏ قال (واذا 
باع أحد المتفاوضينعبدا بنسيئة ثم مات لم يكن لصاحبه أن مخاصم فيه) لان الشركة تفطمت 
يينبمابالموت فائما بق ولابة المطالبة والخصومة بالمقّد وذلك الى العاقد أو الي من قاممقامه 
لمد موه من وصى أو وارث ولكن ان أعطاه الشترى نصف الثمن برئمنه لان نصف 
النمن ملكه اذا فبضه وصى الميت يلزمه دفعه اليه فاذا دفمه المشترى اليه بننفسه برى* 
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استحسانا كالشترى من الوكيل اذا دفم الثمن الي الموكل ,برأ اس تحسانا .قال(واذا باع 
أحدهم| من صاحبه ثوبأمن الشرثة ليقطعه جاز) لان هذا يبع مقيد فت الثوب قبلهذا 
البييع من الشركة يدمما ولمد هذا البيع نختص الشترى علكه فانه لو اشتري ثوب 
لكسوته من أجنى مختص علكه وك ذلك اذا اشتراه من صاحبه والشراء اذا كان مقيد 
كان يح اكالم ولى اذا اشترى شيثاً من كسب عبده الأذون المددون لنفسه أو رب امال 
اذا اشترى شيثاً من مال المضارية من اللضارب كان صحيحاً .قال (وكذلك لو باعه جارية 
| ليطأها أو طماماتجمله رزقا لاهله فه ذا الببع مفيد يجب به لون ) ثم نصف الْذْن له ونصفه 
لشريكهكا لو باعه من أجني آخر ٠‏ قال ( واذا اشترى شيئاً من ذلك أحدهما من صاحبه 
للتجارة كان باطلا ) لان هذا العمّد غيرمقيد فان العين قبل هذا المّد من شركتهما ولعده 
كذلك والمّد اذالم يكن مقيدا كان باطلا لان المقود الشرعية أسباب مشر وعة للفائدة 
فاذا جلت منها كنت لنوا واللفو لا يكون مث روعا ه وان كان لاحدهما عبد ميراث 
فاشتراه الا خر للتجارة كان جائرا لانه مفيد فانه بدخل به في الفاوضة مالم يكن فهاولا شسد 
اللفاوضة حتي بتبض المْن لان اختصاصه قبل القبض علك الدينفاذا قبض الوُنفقد اختص 
ملك مال يصلح ان يكون رأس مال في الشركة فتبطل المفاوضة ( وك ذلك ) انكانت أمة 
لاحدهما ميرانا اشتراها الآ'خر منه ليطأها ٠‏ قال( واذا ارند أحد المتفاوضين ولاق بدار 
الحرب اتقطءت المفاوضة يدنهما ) لان القاضى لما قضى بلحاقه بدار المرب حتي يقسم ماله 
بين ورثنه والمفاوضة نبطل بالموت حقيقة فكذلك اذافقد موته حكنا ولانه صار حر بناولا 
عصمة بين المربى في دار المرب والسلم فى دار الاسلام ألا ترى ان ابتداء المفاوضة 
يدمهما لا يحوز وكذلك لا يبتى وان رجع مسلا قبل ان بقغى القاضى بلحافه كان على 
|| الشركة لان اللحاق بدار المرب قبل ان بتصسل به قضاء القاضي بمازلة الغيبة فلا تفطم 
الشركة ولانه بمئزلة التوكيل اصاحبه والوكالة لا تبطل بردة الوكيل ولافه مالمقض 
| القاضى به وكذلك المفاوضة وثركة المنان فان حكم الا م بلحاقه بدار الحرب ثم رجم 
مسلا فلا شركة بينهما لاما تقد انقطعت يتمويت القاضى ااه حين قذي باحاقه وفي ردة 
الوكيل والموكل اختلاف وكلام قد يبناه في كتاب الوكلة قال ( واذا اند وم يلتحق بدار 
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لان الاقرار تصرف منه فى حال ردنه وكان موقوفا عنده ويبطل إذا قت ل كسائر تصرفانه 
ش وءند أبى وسف وتخد رح بما الله تعالى يازمه كا يازم شرك العنان لان عندهما شركة | 
العنان تصح من المرئد فكذلك تيق إمد ردنه وأما الفاوضة فتوةنمن ارد عندهما اذا 
باشره اسّداء وكذلك اذا ارند بعد المفاوضة يتوقف من المرئد عندهما تلاك الزيادة فاذاقتل 
أو إن بدار الحرب بطات الزيادة وانا يت شركة العنان يذهما المووقتمويه . قال(وبيع 
أحد رب العنان وشراؤه واقراره بالدين يجهة النجارة جار على شريكه ) وكذا اذا فمل 
المرند ذلك وقال أبو حنيفة رحمه الله تمالى ان أقر المسل منهما بدين لزمه ذلك فى حقه 
وتوقف أمر الرئّد فان أسلم لزمه ما أقر به المسلم لبقاء الشركة بينهما وان مات أو قتل على 
| ردنه لم يازمه من ذلك ثىء وكذلك ماأقر به المرّد الا ان أصلهاقرار المرتدموقوف واذا 
قل نطل كسائر نصرفانه وأصل اقرار السل يح في حقه وانما يتوقف بثبوب حكمه 
فى حق المرتد على اسلامه فاذا قتل أومات بطل ذلك وبيق المسل مطالبا به. قال (واذا باع 
أحد اللتفاوضين متاءا ثم افترقا وم بعلم المشترى باقتراقهما فلكل واحد مهما ان يقبض الّْن 
كله) لاذبيع أحدهما في حال قيام الفاوضة مثبت على حق فبض امن لصاحبه فلا بطل 
ذلك بإفتراقهما مالم يسا به المشترى حتى اذا فى ان أحدهما وهو لا بعل بالفرقة برى" 
لانه بالمقد استحق براءة ذمته عند دفم ان الى أحدعها فلا يبطل ذلك بإفتراقهما مالم يعم 
به وهذا لان الشترى تازلة الوكيلمن جهة البائم في تسليم امن الى شر بكه فبما بالافتراق 
قصدا عزلهعن الوكالة وعزل الوكالةقصدا لا ثبت فى حق من لم يعلم به حتى اذا علبالفرقة 
لم يكن له ان يدفم جيع امال الا الى الذىولى البيع لان حكم المزل ينبت فى حمه لما عم 
به اذلا ضر عليه في ذلك وهو مخلاف ما اذا مات البائع لان موت الموكل بوجب عزل 
الوكيل حكنا لتحول ملكه الى وارئه ولا بتوةف بثبوت حكمه على العم به. ألا ثرى أن 
الوكيل ينمزل بموت موكله وان ل يمل به لاف مااذا عزله قصدا . قال ( وان وجد 
المشترى بدعيبا لم يكن له ان مخاصم الا الذىولى البيع ) لان الشركة قد اتقطءت والحصومة 
في العيب من حقوق العقد فاعا تعلق بالعاقد خاصةم يرجم العاقد بنصف ذلك على شر يكه 
لانه في النصف كان وكيلا فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة فيه. قال ( ولو كان رده على 
شريكه بالميب قبل الفرقة وحكمله عليه بن أو بنتقصان الميب عند تمذر الرد ثم افترقا كان 
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لدان يأخذ أسبما شاء) لان هذا دين لزم أحدهما في حال قيام الشركة فصار الا خر مطالبا 
بحكم الكفالة فافتراقهما لا بطل حق صاحب الدين عن مطالبة كل واحد مهما كسائ 
الدبون «قال ( ولو استحق العبد بعد الفرقة وقدكان تتمد الهْن قبلبا كان له ان ,أخذ بالون 
أما شاء)لان البييع في المستحق كان موقوذا فيبطل من الاصبل بإبطال المستحق ونين ان 
رد امن كان واجبا علهما قبل اتراقهما وكان للمشترى ان يطالب بالن أمهما شاء فأما باأرد 
بالييت سد الفر قة لايقيين بطلان البيع من الاصل ولكنهكان صحيحاً الى وقت الرد وانها 
0 لمن علي البائم حين رد عليه المبيع واذا كان الرد بعد الفرقة فليس للمقترىف إن 
ظ يطالب به الآخر. قال ( رجل سل ثوبا الى خياط ليخيطه بنفسه وللخياط شرريك فى المياطة 
مفاوضة فلصاحب الثوب ان يطالب بالعمل أمهما شاء ما نقيت المفاوذة بينهما ) لان كل 
وأحد ممما بعازلة صاحبه فها لزمه ماتقيت الشركة بينهما «إفان قيل» تمل الياطةمستحق 
على من باش السبب والأآخر عنزلة صاحبه الكفيل عنه فاذا شرط على الللياط ان مخيط 
بنفسه لم بحر كفالة النير عنه فلا تطالب الكفيل به ف قلنا # ما بيت المفاوضة بينهما فبما 
هن واحد وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه فيا تفتضيه اللفاوضة لان المساواة التى 
هى ركن المفاوضة لا تحقق الا به فلا تظهر ممنى الكفالة قبل الفرقة وانما نظبر بمدالفرقة 
فلا جرم اذا تفرةا أومات الذى قبض الثوب م يؤاخذ الآخر بالعمل لان اللوجي للاتحاد 
هو الشركة وقد انقطعت وانما بق معنى الكفالة فتكان الشرط على المياط فلا يطالى 
الاحسن بحكم الكفالة واذا مات الذى قبل بطل هذا التقل لفوات العتود عليه وهذا 
نظير مالو دفع ثوبا الى الحياط ليخيط بنفسه وأخذ منه كفيلا بالمياطة لم يحز ذلك وان 
م كن شرط عليه ان مخيط بنفسه جازت الكفالة لان الكفالة مضمون ماتجرى النياءةفي 
اانه ييح وعالا مجرى النيابة في ايفاله باطل واذا شرط على المياط العمل بنفسه هذا 
لاتجرى النيابة في اشاله واذالم يشترط ذلك عليه فهذا تجرى النيابة فى اانه فتصح الكفالة 
وبمد صصتها اذا مات اللياط بري' الكفيل لان الاجازة تقد اتقطعت بموت الخياط وبراءة 
|| الاصيل توجبراءة الكفيل وكذلك هذا في كراء الابل اذا مات ابفال برى* الكفيل 
لان الاجازة قد اتقطعت عونه .قال (واذا كاذ بين رجلِين كر حنطة وكر شعير ولم بأمر 
أحدهما صاحبه يبيعه فاستمار أحدهما دابة ليحمل عاءها حنطة مل عليها الآخر الشهير || 
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لغير أمرهكان ضامنا للدابة وإصمة صاحبهمن الشمير لان الشركة ينعا شركة ملك و كل 
واحد منهما فى التصرف كالاجني من صاحبه فيكون غاص إلدابة ولنصيب شريكه من 
الشمير بحمله على الدابة فلبذا طمن قيمة الدابة ونصيب صباحبه من الشمير اذا تتلفت تحمله 
وليس هذا كشريك العنان والمفاوض لان كل واحد منعا وكيل عن صاحبه فى المج لكا 
أنه وكيل صاحبه فى التجارة فلبذا لم يكن ضامناً. ٠‏ ثمختم الباب فى الاصبل ما اذا اشترك 
الرجلان شرك مفاوضة ولد س لما مال على أن يشترم بوجوههما أويسملا أمدا: مهما وقد ببنا 
حواز اللفاوضة فى هذين النوعين من الشركة كالمنان الا أن فى المفاوضة لامجوز اشتراط 
التفاوت ببنهما وفى العنان لامجوز ذلك فى شركة الوجوه الا أن يشترطا التفاوت فى ملك 
المشترى وفي التقبل لصح فييا اشير اط التفاوت ونعض العراقيين ه من مشاكنا رمدم 
الله تقول لافرق وتأويل ذلك أنه ان اشعرطا التفاوت في التقبل فاما مم اشتراط التساوي || 
في أصل لتقبل لابح نهم اشتراط الغاوت فى رع وكن هذا يد لاله ذسكرقيل 

هذا وفي النوادر أيضاً أن ارح يدسهما على الشرط والوضيعة ينما نصفان ولو كان التفاوت 
ينهما فى أضل التقبل لكانت الوضسيعة على ذلك ولكن الفرق من وجهين ( أحدهما) 
انفى التقبل هما تابعان للعمل فد يكوز ن يينهما نفاوت فى العمل فيصح مهمأ اشتراط 
لتفاوت فى الريم فاما فى شركة الوجوه مما متساويان يمن فى ذمسهما فع النساوى فى ملك 
الشترى لايصح مهمأ شرط التفاوت فى الربح وتوضيح لقان لمنافم انما . تقوم بالعقد 
فنفعة كل واحسد مهما تقوم تدر ماشرط لنفسه من ارربح مخلاف عين الشترى فانه 
وم نش كلا مع من أحدما اشتراط ثى” من ربح مال صاحبه فق كبو وان مال 
ولا ضهان واذا قبل العمل أحدهما فان كانا متفاوضين فلا اشكال ان الآخر مطالب .ذلك 
فاما اذا كانت الشركة بنهما مطلقة ققد ذ كر فى النوادر قياسا واستحدانا فى هذا 
الفصل في القياس لايطالب الا من تغبل لان الشركة يننهما عنان وذلك لا.تضمن الكفالة 
ألائري انه لو أقر أحدهها دين الانسان لايطالس الاخر به فكذلك اذا تمبل العمل وى 
الامتحسان يكون الآآخرمطبً ب لان هذا النقبل مقصوه الشركة قبا هو القصودبقوم 
كل واحد-هما مقام صاحبه ويكونان فيه منزلة التفاوضين وعلى هذا اذا عمل أحدهما كان 
الآخر أن يلاب بلأ جر استحسان لانه هو القصود بتدها ٠‏ وبيانكونه مقصوداً أن 


)2 
الشركة اتى بينهما لاتنفك عن هذا بخلاف الاقرار في الدين وذ كر الشارح عن أبى 
بوسف رحمبما الله أذكل واحد منهما ضامن لماجنت بد أأحدههما استحسانا أيضا وانه لو 
ادعي عينا فى بدهما على أحدهما أنه تقبل العمل فيه فأقربه نفذ اقراره ف نصيب شر يكهأيضا 
استحسانا ومد رمه الله فىهذين الفصلين باخذ بالقياس فيقول اقراره بالعين كاقراره بالدين 
وما بتلف نجناءة في بده بممزلة غصبه واسهلا كه والشركة ينهما قد ننفك عن ذلك فلا 
يطالل الشريك بشى' من ذلك وأبو بوسف رحمه الله أخذ بالاستحسان لان وجوب ضمان 
ماجنت هده باعتبار العمل وما فى العمل كالمتفاوضين فكذلك فيا حب باعتباره له أو عليه 
وكذلك الاقرار بالمين فان الشركة لاتنفطك من ذلك لانمن يسلم للى أحدهما العمل فلايد 
لدمن أن يسا اليه محل العلل وما يتقو أحدهها يثبتعليه بدهماعند اقامة العمل فاذا لم يصح 
اقزازة فى حق قر ركه يحذر الناس من المعاملة مع كل واحدم هما 4 أخذنا بالاستحسان 
والله سبحانه وتعالى أعم 


« باب الشركة الفاسدة »# 


قال ( واذا اشترك الرجلان على أن محتطبا الطب ييعانه فا باعاه فهو ينها نصفان كانت 
هذه الشركة فاسدة ) لان حمة الشركة باعتبار الوكالة فلا تصح ما لاتحوز الوكلة فيه 
ولوتوكل انسانا بأن حتطب لهم ١‏ يصح التوكيل وكان المطب الذى لحتطب دون الموكل 
فكذلك الشركة لان كل واحد منهما فى المعنى «وكل صاحبه عباشزة بعض ذلك العمل 
له ولان الاحتطاب ١‏ ؟ :ساب والا كتساب في الحل المباح وجب اللك للمكتسب وكل 
واحد منهما يشترط لنفسه لعض كسس صاحبه من غير رأس مال ولاضمان له فيه أو يصير 
كل واحد منهما كامفاوض مع صاحبه بنصف مايكتسبه صاحبه وهذا مفاوضة فى الجبول 
فلا تكون صحيحة ولكل واحدمتهما ما احتطب وثمنه اذا باعلان البدل يلك بلك الاصل 
فان احتطب أحدها وأعانه الآخر فله أجر مثله على الذى احتطي لانه اسستوف منافعه 
يحكم عقّد فاسد فبلزمه أجر مثله ولاتجاوز به نصف الن فى قول أبى بوسف رحمه الله 
وقال مد رجه اله له أجر مثله الا مالغ فأبو يوسف ره الله تقول قد رضى هذا بنصف 
السمي فعتبر او ا راك ه ألا ى أنه لو امتأجر 
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مالا ليحمل له حنطة الى موضم نع كذا بقفيز ممما فملها كان له أجرمثله لا جاوز بهما سمى 
وهذا لان ٠‏ قدم المنفعة باعتبار - والتنسمية اذ النافم لا تقوم سنفسها لغير العمد وفما زاد 
العو راودا كد عاذ تعالى بول الى مهول المنس والقدر فانه 
لادرى أى نوع من المطب لصيبان وهل يصبيان شيا أ رارع الجهول لا بصح 
فاذا علط اغار رضاه نقيت منأفعه مستوفاة لعقدفاسد فله عر مثله الما لغ فاذا أصاب 
ا مخلاف حل الخنطة فان القفيز متها معلوم فاعتبر وضاه بالعلوم فلبذا لا مجاوز به 
المسير وعلي هذه الشركة فى سائرالباحات نحواحتشاش الحشيش واجتناء القار من الجبال 
والبرادى من الموز والفسق وغيرهما فاذا عملا ذلك وخاطاء * مراع ة قسم المُنعلى كيل ووزن 
كان لكل واحدمنهما انكان كيليا أووزنيا 6 مالكا لما أصابهوالون 
في البيع اغا بقسم على ماليه المعقود عليه ومالية المكيل واللوزون تعرف بالكيل والوزن 
لبذا قسم ال بذهما على ذلك واذالم يكن كليا أو وزيا بة بقسم القن على قيمة ماكان لكل 
واحد ممهما لان معرفة المالية فها لا كال ولا .وزن 0 واذالم يعرف مقدار 
مأكان لكل واحدمنهما صدق كل واحد منهما فىالنصف لانهما استوا فى الا كتسابوقد 
كان الكلس ل نهنا ما وكل واحد منهما في دعواه الى النصف اا بدعى ما كان فى بده 
والظاهر يشبد له فى ذلك فقيل قوله ولا إهدن وارادة عل العيت الا يبيئة لانه بدعى 
خلاف ما يشبد له الظاهر ولانه بدعى شيئاً كآن فى بد صاحبه ولا يستحق امرء ما فى بد 
غيره بدعواه لا ان بم ابينةعليه وك ذلك الشركة بنقل اللين وبيعه من أرض لاجلكانما 
أو الج أو الل أو الكحل وما أشبه ذلك لان التو يل فى هذه الاشياء لا يجوز فائما 
عل أصل الاباحة والناس مها سواء فكذلك الشركة وكذلك اناشتركا على أزمايلبنانمن طين 
لاملكه أحد أ وبطبخانه اجرا أو يشركانعلى طاب الكنوز أوعلى الاصطياد فبذا كله ممالا 
بصم التوكيل به الكون ام ماما عرعارك مكذلك ك الشركة فيه. قال (وانكانمن طبن 
النورة مماوكا فاشتركا علي أن يشتريا منه ويطحناه فبو جاثٌ) لانه ان كان يدنهما رأس مال 
فبو شركة المنان وان م يكن فهو شركة الوجوه فى هذا النوع وقد نا جوازكل واحد 
ا اب يشتريانه من ذلك جاز وان اشتركا على ثى: 
لا يشتريابه بل هو مباح الاصل فبوفاسد لا قلنا واذا اشتر ك فى الاصطاد قنصبا شبكة أو 
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أرسلا كلبا لما فالصيد بنهما نصغان لاستوائهما فى السبب الموجب لاملك وهو الاصطياد 
وان كان الكلى لاحدهما فأرسلاه ججيماً فالصيد لصاحب الكلب خاصة وان كان لكل 
واحد مهما كلب تاريل كل واحد كليه ذفان أضات كل كلب د على حدة كان ذلك 
الصيد لصاحبه وان أصانا شد والعدا فبو بنْهما نصفان وان أصاب أحدهها يدا وأخنه 
ا اي لوا وا اك لاوا لاطي 
تأحختاه فبو هما نصفان لاك الارسال اذا وجد من صاحب الكلب فقد تم السبب 
ع للملك وهو الاصطاد والآخر معين له فى ذلك ٠‏ قال( واذا أرسل كل واحد 
مهما كليه فا نأصايا 1 اطي فقك استرئ المالكان في سيب الاستحداق وان أصابه 
أحد الكليين فأئخته ققد تم أخذه ) لانه أخرجه بفعله من ان يكون صيدا وان أ مخناه 
مما قفد قررت اأساواة ينهنا فالسب فكان ينْهما نصفين ٠‏ قال ( وان اشتركا 
ولاحدهما بل وللااخر دمير على ان يؤاجرا ذلك فا رزقهما الله تعالى من ثى' فرو يدنهما || 
نصفان فبذا فاسد ) لان كل واحد منهما في الممنى موكل (صاحبه بان يؤاجر داته ليكون 
نصف الأ جر له وهذا التوكيل باطل فانه لو قال أجر دابتتك على أن يكون جميع الاأجرلي 
كان باطلا فكذلك اذا قالعلىأن يكون نصف الأجر لىوهذا لان بدل النفعة يعتبر يبدل 
المين وكذلك اذا قال بم ذابتك على أن يكون نصف تمهالى كان املا فكذلك فى 
الاجارة واذا بت 0 هذه الصفة لا يضح فكذلك الشركة والممنى في الكل 
واحد وهو أزالتوكيل انما يعتبر فمالا يلك الوكيل مباشرته قبل التوكيل والمالاك بيعدانته 
ويؤاجرها قبل ااتوكيل وكذلك كل أحد علك عند المباح قبل التوكيل فلبذا بطل التوكيل 
في جيم ذلك ولان هذا في ممنى الشركة بالعروض لان منفعة العين وا لغين لانهستعين 
في النقد وقد بينا أن الشركة في العروض لا تصح فان أجراها ميم بجر معاوم فيتمل 
مملوم قسم الأأجر ينهما على مثل أجر البثل وأجر البعير لان الاجر دل النفعة لادابتين 
وأجر اأثل فى المنفمة كالقيمة فىالمين فكما لو باعا الداتين ة سم الْن مها على قيمة كل واحد 
منهما فكذلك اذا أجراههما . ولو تغبلا جولة معلومة بأجر 07 ول يؤجر البغل والبعير 
فالاجر بنهما نصفان لان استحةاق الاجر بتقبل العمل وقد استويا فى ذلكوان اجر البعير 
| لمينه كان الاجر لصاحبه لانه بدل متفعة داته فان كان الآخر أعانه على الول والنقلان 
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كان له أجر مثله لا نجاوز به نصف الاجر الذى ارق قول أى وسف رحمه الله تعالى 
وقال تمد رحمه الله تعالي عليه أجر هله بالغا ما بلغ وهذه والسألة الأولى سواء ٠‏ قال 
( وليست الشركة فى اجارة الدواب بأعيانها مثل الشركة فى عمل أبد.هما بأدائهما) حتى 
اذا اشترك قصاران لاحدهما أداة القصارين للا خر ببت على ان يعملا بأداة هذا فى بيت 
هذا على ان الكسب ينهما نصفان كان جار لان استحقاق الاجر هناك باعتيار تقبل 
العمل والعمل بالتقبل دصيرمضمونا على كل واحد منهماوالتوكيل فى ذلك يح فكذلك 
الشركة وهنا اس تحقاق الاجر عقابلة منفءة الداة فاذاكان كل واحد منهما مختصاً ملك 
منفعة دانتهل جز الشركة يهمافهما. قال(ولو اشترك رجلان لاحدهماداءة وال آخر | كاف 
وجواليق على أن يؤاجر الدابة على أن الاجر بدنهما نصفان فهذه شركة فانسدة ) لانها في 
معنى الشركة بالعروض بطريق اعتبارامنفعة بالمين ولان التوكيل فى مثله لا يصح فان أجر 
الدابة كان الاجر لصاحها ولا تقبل معه أجر مثله لان الاجر عمابلة متفعة الدامة فان الجل 
علي الدابة هو اللقصود فأما الا كاف والمواليق بتأتى الجل بدونهما فلا يقابليما ثى' من 
البدل فكان الاجر كله لصاحب الدابة وقد أعانه الآآخر ننئفسه و أدابه حكم عقد فاسد 
ذله أحر مثله بالغاما بلغ عند محمد رحمه الله تعالى ولا يجاوز به تلصف ا الداة عند أبى 
| بوسبف رحمه الله تعالى ٠‏ قال ( رجل دفم دابته الى رجل يؤجرها علي ان ما أجرها به من 
ثى' فهو بينهما نصفان فبذه الشركة فاسدة) اعتبارا للعقد الوارد علي المتفمة به بالمقّد الوارد 
على الدين ولو دفم الدابة اليه لييعها على ان لون بينبما فصفانكان فاسدا فكذلك الاجارة. 
والاج ركله ارب الدابة ولان المدفوع اليه وكيله فى اجارتما واجارة الوكي ل كاجارة الموكل || 
وللذى أجرها أجر مثله لانه ابتغى عن منافمها عوضاً وم نل ذلك لفسادالمقد فكان له 
أجر مثله وكذلك السفينة والببت عنزلة الدابة فى ذلك ٠قال‏ (ولو دفم اليه دابة ببيععلها 
البر والطعام على أن الربح ينهما نصفان فرذه شركة فاسدة عتزلة الشركة بالعروض ) فان 
راكن كال أحدهماعرض ورأس مالالا خر منفمة داته فاذا فددتشركته فار لصاحب 
البر والطعام لانه بدل مللكه فان لون بدل الممقود عليه لامد مامل عليه من المعةود عليه 
ولصاحب الدبة أجر مثلها لاله شرط لنفسه عوضاً عن منفءة دابته وم بئل ذلك الموض 
فاستوجب أجر امثل على من استوفى منفسها حكم عدفاسد وكذلك البيت والسفينة 
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ف ةادا اعشمازا لمنفعة العين بالعين والله سبحانه وتعالى أعم ٠‏ 


للحم الاجل الزاهد مس الاة ونفر الاسلام أو بكر مد بن أَنى سبل 
الس رخدى رمه الله املاء : إعلم بان الاصطاد مباح ى الكتاب والسنة أما الكتاب فةوله 
تعالى واذا حلام فاصطادوا وأدنى درجات صفة الامر الاباحة وقال الله تعالى أحل لكم 
صيد البحر ااسة والسنة قوله صلى الله عليه وس الصيد أن أخذه فملى هذا ببان 1 ْ 
الاصطيادمباح مشر وع لان اللك حكم مشروع فسببه يكون مث نشروعاوهونوع | كتساب 
وانتفاع ما هو ماوق اذيك تعن مانا ووتتوى أن كن الفسيدما كول اللحم أو غير 
م كول اللحم لمافي اضطاذه من مخصيل امافعة بجلده أو دفم أذاه عن الناس ٠‏ والميوانات 
توعان ٠‏ نوع منها مالادم له فلا حل نناول ثى" منها الا السمك والجراد لان شرط تناول 
الميوانات الذكاة شرعاوذلكلاستحقق له فيا لادم له الا أن السمك والجراد مستثنى بالنص 
ما شرط فيه الذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم أحات لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسيك 
والمراد وأما الدمان فالكبد والطحال ٠‏ وماله دم أووان لمعا نين ومسترعين فاللاى 
يحل تناوله من المستأنس بالانفاق الانمام وهى الابل والبقر والنم والدجاج وذلك ثابت 
بالكتاب قال اللهتعالى والانما مخلقبالكم ذها دف" ومنافم ومهاناً كلون وقال كمال حمل 
لكم الانما م لتركبوا منهاومنها تأكلون وفها سواها من التأنس ندينه فى موضّعه أن شاء 
الله ا ل نوعان منها صيد البحر لاحل تناول شىء منها سوي السمك ومنها 
صيد البر وصحل تناولما الا ماله ناب أو مخاب لنعى ابر د ورم كر 
ذى ناب من السباع وكل ذى لب من الطير ولمنى الحيث فبهما فامن طبعهما الاختطاف 
والانتباب فلا بد من ظبور أثر ذلكفي خاق المتناول للغذاء من الاثر في ذلك ه قال 
صلى الله عليه وسلم لا رضم لكم المقاء ء فان اللبن يعدى والستخبث رم بالنص وله 
تعالي وحرم عامهم الماات وفذا عم تناول المشرات فاما لي 000 لنا 
أكل الطببات قال الله تعالى يا أمها الذين ارا كارا من للباته درطم 53 
ع 1 مالسل اوت له ولا له يت 
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قال يا أمها اسل كوا من الطيبات الآ بة ثم شرط حل التناولمنهافها حسل منها بالذكاة 
قال الله تعالى الاماذ ١‏ كيام وزعم لعض العراقيين من مشانخنا رحمهم الله أن انج والتذ كية 
محظور بالعقل لافها من يلام الحيوان وهذا عندى باطل فدكان 2 الله صلي الله عليه 
وس كاول من لقع سل نبت ولا يظن أندكان يتناول ذبائح المشركين لانهم 3 
بذحون اسم الاصنام فمر فنا أنه كان 2 ونصطاد بنفسه وما كان قعل 0 عقلا 
كلظ والكدت والسفه فانهلايوز أن بظن بهأنه فمل ذلك قط ٠.‏ .مف الذنمم والأضيطياد 
محصيل منفءة الغذاء لمن هو المقصود من الميوانات وهو الا ١‏ د فيكون ذلك اانا 
اليه وأشار الله تعالى فقوله هو الذىخاق لكم مافي الارض جيعاً والالام لهذا القصود 
فلا يكون محظور عقلا كالقصد ل وشرب الادوية الكرية فى وفنها . 

والذ كاة لفة التوقدوالتلبب الذى محدث فى الميوان نحدة لادلة سميت الشمس ذ كاءاشدة 
المرارة وسمى الرجل اأذى فى خاطره حدة ذ كنا هذا يقبين ان اشتراط الذكاة لتطيب 
اللحم . نه فانه نوع نضج ذا كان المذى أطيب ما من الميتة وأبمد من النسيس والفساد 
٠‏ وقيل الذكاة عبارةعن تسيل الدم الفاسد النجس ذفان الحرم فى الميوان الد ع الستوج قل 
الله تعالى في ججلة الحرمات 0 فكانت الذكاة ازالة لاخبث وتطيياً قبيز 
الطاهر من النجس وهو نوعان اذم فى اعد ادر عليهقال صل الله عليه وسلم الذكاة |) 
مابين اللبة واللحيينوبالجرح فى أى موضع أصابه عند تمذرالذيم في الذعح ثم صل 0 
ذلك بالمرح والتكليف سب لوسع ف كل مونع ؛ يكون لذي فى الذيم مقدوراً له 
لايثبت الل الانه وفىكل موضع نسذر يفوم المرح مقامه ٠‏ ثم حل التناول بالاصطياد 
يختصس بشرائط ( أحدها) أن يكون مالصطاد نه ».لا ( والثاتى ) أن ؛ 5 ناوعا يل الله 
تعالي ( وتما عامم من الموارح مكلنين لعلمونين مما غلدكم اله) وفى معنى الموارح قولان 
(أحدما) أن 50 جارحا حيقة بنابه وعخليه ( والثانى ) الكواسب قال الله تمالى 3 
ماج ر حم بالهار أى كسيتم ويمكن حمله علها فنقول الشرط ان ان الكواسب التى 
مخرج ( والثالث ) الارسال'ندت ذلك فى السنة وهوقوله صل الله عليه وسلم لمدى بن 
حاتم ) واذا أرسلت كلبك امعروذ كرت اسم الله عليه فكل وان شار ككلبك كلب آخر 
' 000 فلما حرم التناول عند عدم الارسال فى أحد الكابين دل أن لأرنه وك 





)0 

شرط ولان التذكية انما تكون موجباً لحل اذا حصل من الآآدى فلا بد من جمل 
آلة الصيد نانما عن الادى ليحصل الخل فعله وذلك لا يكوزالا بالارسال واشتراط كونه 
معلا لتحقق لارسال فيه (واراع ) النسية (والخامس ) أمسا كه على صاحبه افوله تمالى 
فكلوا مما أمسكن عليكم واذ كروا اسم لَه عليه ومطاق الآمر مقربد لاونذوت:ولا شض 
النسمية عند الا كل فمرفنا أن المراد به عند الارسال ( والسادس ) أن يكون الصيد 
ما سباح تناوله ويكون ممتنماً ومستوحشاً ( والسابع ) ) أن لاتواري عن لصره أولا 
معد عن طلبه حتى مجده لانه اذا غاب عن بصره فلا بدرى لعل موته كان يسبب آآخر 
سوى جرح ما أرسله واليه أشار ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بقوله كل ما أمت ودع 
ما أعنت والاماء ما رأنته والاماء ماغاب عنلك واذا قمد عن طلبه فلا بدرى لعله لو تبعه 
أوقم فى بده حياء وقدر على ذنحه فى اديج ورك ا عليه حرم والا ميل فيه 
| اله متي اجتمم فى الصيد لعل وعدى أن لاحل تناوله ٠‏ واليه أشار النى صل الله عليه وسلم 
لسدى بن حاتم رضى الله عنه اذا وقمت رميتسك فى الاء فلا تأ كل فانك لاندرى أن 
لماء قتله أو سبمك ٠‏ اذاعرفنا هذا فنقول كا يشترط فا أرسله الصياد أن يكون خارسا 

فكدلك فها يرمى .ه وما الكتاب يانه مروى عن ارام ونه انه اداخزي العراشض 
فكل واذالم مخرق فلا تأ كل والمراضسهم لانصل له الا أن يكون رأسه محددا وقيل 
سهم لاريش له فريما يصيب السهم عرضاً شدق ولا مخرج وهو مروى عن رسول الله 
صل الله عليه وسل فانه سثل .عن صيد المعراض مال صلوات الله وسلامه عليه ما أصاب 
بحده خرح فكل وما أصاب نعرضه فلا تأ كل والحرق هو الخرق الا أن لفظة الارق 
نستعمل فما لاحياة له كالثوب ونحوه وافظة المرق تستعمل فى المبوارتن وقد ببنا 
أن المل باعتبار تسيل الدم النجس وذلك بحسل اذا خرق ولا تحصل اذا دق ول رق 
فان ذلك فى معنى الموقوذة وهوحرام بالنص( وذ كر )عن رجل قال كانت لبءض أهل الى 
نعامة فضر مها انسان ذوقذها فألقاها على كناسةوهى حية ف ألنا سعيد بن جبير «قَالذ كوها 
وكلوها وبهتقول فاناللوقوذة اذا أدرك ذكانها جازئناو ا لقوله تعالى الا ماذ كيم ولحصول 
ماهو اللقصود وهو تسييل الدم النجس ومنه دليل اباحة بناول النعامة وءن ان عباس رئى 
الله عنهما أنه سثل عن السكلب يقتل الصيد فقال كل وان أ كل الكليمنه فلا تأ كل فانه 
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امسسك على نفسه لانه يضرب حتى ترك الا كل وبه أخذ علاؤنا رمبم الله قالوا السكاب 
]أ اذاأً كل من الصيد الذى أخذه بحرم تناوله وقال مالك رحمه اللهتمالي لاتحرم وهو أحد 
قولى الشافبى رضى الله تعالى عنه لجدبره ث ألى ثءلية الث نى أن الني صل الله عليه وسل قال 
فىصد الكاب كلوانا كلل الكلب منه ولانه تناول اللحم دون الصيد لابه قتل الصيد 
أولا فبخرج ع أن كن يدا وتناول الكلب من ل الصيد لا حرم ماق منه على 
صاحبه م لو فتش في خلا ةصاحبه وكناول شئام. 500 لم المميد . وححتنا فى ذلك 
قولهتمالى فكلوا ما أمسكن عليكم وحين أ أ كل منه فقد تين انه أمسكه على نفسه لاعلى 
صاحبه <ين لرغدكه حق يشيع منه واه أخار رعول الله صبلى الله عليه وسلى قوله 6" 
ابن حاتم رضى لَه عنه فاناً كل منه ذلا تا كل فاتما امسك على فسه وتأويل حديث الى 
تعلبة االحشى رضى الله عنه اصح أنه كان قبل نزول الهاي * 5 التسخ أو مراده اذا ولؤق 
دم الصيد وعندنا ذلك الةقدر لاحرم ثم قد بينا ان ثثيوت الل فعله باعتبار أنه الي عن 
صاحبه وينعدم ذلك اذا أ كل منه لانه نبي نأن سعيه كان لمنفعة نفس فهو كالوانمدم الارسال 
أصلا (ثم) ذ كر عن ابن عباس رذي الله عنهما فى البازى بقتل الصيد و,أ كل منه قال كل 
وقال تمليم البازى أن ندعوه فيجيبك ولا تستطيع أن تضربه حتى ترك الأكل وبه تأخذ 
وفي أحد قولى الشاذبى رحمه الله تعالى البازى والكلى اذا أ كل من الصيد لاحل لما بينا أنه 
بسك على نفسه وليس بنائب عن صاحبه ولكن الفرق ينهما عندنا علي وجمين(أحدما) أن 
جثةالكلب تمل الغرب فيمكن أن إضرب ليدع الا كل وجثة الباز ي لامحتمل اشرب 
وقد ينا أن التكليتف لجسب ب الوسع (والثانى) ان الكلب ألوف وعلامته علمه أن يأنى : عا 
.يكون مخالفالطبعه واجابته صباحبه اذا دعادغي رخال لطبعه فلايكون دليلا علىعلمه بل يكون 
علامة علمه ترك الا كل عند حاجته اليه لان ذلك خلاف طبعه فاذا أ كل م'ه لم .يكن معلا 
اوالشرظ في صيد الكاب أن يكون معلماً والبازى متنفر فأجابته صاحبه اذا دعاه خلاف 
طبعه فيجعل ذلك علامة علمه دون ترك الأ كل فبووا نأ كل منه فلا بتبين بدأنه غير معل 
ولكنهذا الفرق لاتأتى فى الفبد والْر فانه مستوحش كالبازى ثم الحسكم فيه وفىالكاب 
سواء فالممتمد هوالاولوعن ابن عباس رضي الله عنما ىالكلب شرب منام الصد ولا | 
5 ار بأس ا كل الصيدوبه تأخذ وكان ابن أى ليبلي رجمه الله ا بدلك | 




























(6١١1-مسوط-‏ حادى عشعر ) 












لان دم الصيد جزء منهكلحمه فبين شر به من دمه أنه أمسكه على نفسه ولكنا تقول هذا 
داءا ل حذقه في كونه معلما لانةشرب مايعلم أن صاحبه لابرغب فهولا عنمه منه وأمسك 
عليه ما يعلم رغبته فيه فكان ذلك فكان دليل عامه وامسا كه على صاحبه ما يحتاج اليه 
صاحبه ولا بحرم تناول الصيد مخلاف مالو كل من ممه وعن ابراهيم رحمه الله في كلب 
الهومى أو بأزبه يصيد به اسل قال لا بأس ه لان الصياد مرسل الكلب لا مالك 
الكاب ومرسل الكلب مسل من أهل التسمية والكلب الة الاصبطياد فاصطياد الملم به 
بوجب المل فا نكان للمدوسى كاصطياده توسه وسبمه ( وعنه) فى الرجل يرسل كلبه 
دشياكنه ين اشر غير معل فيرد علي الصيد وأخذ الصياد ممه قال لا يؤكل وبه 
تأخذ لقوله صل الله عليه وس لعدى بن حاتم رضى الله تعالى عنهدوان شار ككلب ككل 1 خر 
فلا كل فانك انما سميت على كلبك وم نسم ع ىكلب غيرك ولان ارسال الكلب من 
شرائطه الحل وانعدامه بوجب الحرمة والصيد صار مأخوذا بالكلبين والاصل أنه متى 

اجتمع موجب المل وموجب الهرمة يثلب الموجب لاحرمة لتوله صلى الله عليه وسلر 
ما اجتمع اللال والحرام فى ثي' الاغلب المرام الحلال وعن ابن مسعود رضي الله تمالى 
عنه ٠قالمن‏ رصي داكت ردى من جبل فلايا كله فاتى أخا ف أن يكو نالاتردى قتلهوانرىطيرا 
فوقع فى ماء فلا تأ كله ذا ىأخاف ايكون الفرق قتله وبه تأخذ ماروى عن ابي صل الله 
دوس امول لمدى بن حانم رضى اله تعالى عنه اذا وفقمت رميتك ف الماء فلا تأكل 
فاك لا ندرى أن الماء قتله أم سبك ولان التردى موجب لاحرمة ٠‏ فان الله تعالى 
ذكر جلة ال محرمات المتردية وعند اجماع معنى الموجب لاحل ومننى اللوجب للحرمة 
يفل المو+ب احرمة وهذا تخلاف مالو رى طيرا فى المواء فوقع على الاارض وماتفانه 
يكل وانكان من الاير أنه مات بوقوعه على الارض ذان ذلك لا يستطاع الامتناععنه 
فيكوزءنوا آوالتكليف حسب الوسع مخلاف الوقوعف الماءوالدردىمن وس الوبتواع 
ٍْ الامتناع عنه و إستوى في ذلك طيرالماء وغيره لا نطير الماء يعيش فى الماء غير مجر وح فأمالمد 
المرح بتوهم ان يكون الماء قاتلا له كما بتوهم بغيره وهذا بخلاف مالو ذم شأة وردى 
بعدالذيم من موضع أو وقمت فىماءلان قطم الملقوم والاوداجز كاة مستقرة فانه بحادى 
الموت عليه دون ما بتعرض بعده فأما الرى ليس بز كاة مستقرة حتى اذا وقع الصيد ني ) 
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د لرلى حيلم حل الا بلح ذا كان رومن ابل والوقوع فى لله عرما له هومن 
عبد الله بن يزيد قال سألت سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه عن * ثى كارف قوى 
يصفونه بالبادية ينصبون السنان فيصبح وقد قتل الضبع ققال لي وانك ممن أ كل الضبع 
| قلت ما أ كلها قط فقال رجل عنده حدثنا أنو الدرداء رضى الله تعالى عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ممى عن أ أ كل كل ذى خطفة ونهبة ويثمة وعن كل ذي ناب من 
السباع فقال ان المسيب رضى الله لعالى عنه صدقت٠‏ «وفي هذا دايل على أن الضبع غمير 
كال اللحم وهو مذهباء وقال الامام الشافى رحمه الله تعالى ولا بأس بأكل الضبع 
لحدرث جابر رضى الله تعاللي عنه أنه سء! لعن الضبع أميدهو قل ثم قبل نز كل له 
قال نهم فقيل أشي سمعته من رسول الله صل الله عليه وسل قال م ٠‏ .وحدتنا فىذلكالمدرث 
الذى رونا وحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنبما ان رسول الله صلى اله عليه وسلم 
نهى عن أ كل كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير ولانه ذو ناب يقائل بنابه فلا || 
بو كل لمهكالذئي وتأثيره ما ذكرنا أنه مستخبث باعتبار مافيه من القصد الى الاذى 
والبلادة فيدخل فى جلة قوله تعالى وتحرم عللهم الخباثث ٠‏ وحديث جابر رضي الله نعالى 
عنه ان صمح فأو يله انه كان فى زمن الانتداء ثما تتسخ بنزول الآ نة وهذا لان المرمةثابتة 
|| شرعا فا بروى من الل تحمل على أنهكان قبل بوت المرمة ولا خلاف فى أن الضبع 
صيد حسب المزاء على الحرم تقتله عندنا لانه صيد وعنده لانه مأ كول اللحم فأما منى || 
حديث أَبى الدرداء رضي الله عنه فالمراد بالخطف ما مختطف عخلبه من المواء كالبازى 
والعقاب والشاهين واامبة ما ياهب ابه هن الارض كالاسد والذئب والمبد والغر وفي 
ذ كر هذبن الموضمين اشارة الىمعنى الحرمة حتى لا يسرى الى الا كل هذا املق الردى؛ 
وف الحتمة روايتان بالفتح والكسر ومعسنى الروابة بالفتتح ما بحتم عليه الكلب فيقتله ثما | 
| لا جرحا فذلك الصيد حرام لانمدام «منى الذكاة فيه وممنى الرواية باللكسر ما يحتم على 
الصيو د كالذافب والأشيف والقيفقانه وما كول ومعنى قوله وعن كل ذى نابم ن السباع 
ما يقصد بنابه ويدفع به فأما أصل الناب بوجد لكل صيد فمرفنا ان الحرم ما ببناءوعن 
ابراهيم رحمه الله تعالى قال كانوا يكرهون كل ذى مخلب من الطير وما أ كل الميف ويه 
أخذ لان د 1 كل 2 اق والفرات 0 00 لات قوله 
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ظ وبحرم عايهم الحبا انث( وعن)هشام بن عروة عن أبيه أنه سكل عن كل الغراب فقالومن 
بأكله بعد ما ماه رسسول الله صل الله عايه وسل فاسقا يريد به المديث الممروف خخس 
اق يقتلهم الحسرم فى المل والحرم وذ كر الغراب من جلها والراد ب ما يأ كل الجيف 
وأما الفراب الزرسى الذى يلتقط. الب فهو طيب مباح لانه غير مستخبث طبعا وقد ف 
الآ "دى كالجام فهو والعقعق سواء ولا بأس بأ كل الممّعق فان كان الغراب نحيث يخلط 
يأ كل الميف تارة والمب نارة ققد روى عن أنى بوسف رحمه الله تعالى أنه يكره لانه 
اه مع فيه الملوجب للدل والموجب للحرمة ( وعن) أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا ان 
0 وهو الصحيح على قياس الدجاجة فانه لا بأس بأ كلها وقد أكلها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهى قد لط الضا وعدا لان ذا أ با كل اليف فاحمه ينبت من ارام 
فيكون خبيثا عادة وهذالا بوجد فها بخلط وعن ابن المسيب رضى الله تعالى عنه ان 
البي صلي الله عليه وسلم نهى عن ان تنخع الشاة اذا ذيحت وبه تأخحذ ومعناه أن يبالغ 
الذابيح بالذبح حتى ,بلغ بالسكين النخاع والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة وفى هذا زيادة 
إبلام غير متاج اليه والشرع نهى عن ذلك والاصل فيه حديث أبى الاشعث الصبغاق رضى 
الله أعالى عنه أنالنبي صلى الله عليه دسم قال ان الله تعالى كتب الاح ازعلى كل ثىي' فاذا 
ذم فأحسئوا الذيحة واذا قتلم فأحسنوا القتلة 121211011 والنخع 
ليس من الاحسازفى ثى' وكان منهيا عنه وروى كراهية ذلك عن جمروابن مر رضى الله 
تعالى عنهما حتى قال تمر رضي الله تعالى عنه لا تحروا المجماء الى مذنحها برجلبا وأحدوا 
الشفرة وأسرعوا الممر على الاوداج ولاتحذوا (وعن) مكحو ل رضى الله تعالى عنه قا لكان 
رهعول الله صلى الله عليه وس اذا ذبح م بلخم ول ببد إساخ حتى تبرد الشاة ٠وفى‏ هذا 
دليل على أنه لا 9 لامرء أن بذع شه وان فاك لس من ترك الترحمفى ثى ٠‏ مخلافما 
قاله جهال المتمشفة وفيه دليل علي أنه ينبئى للدابح أن تحرز عن زنادة اللامغيرعتاج اليه 
(وعن)عكرءة رضى الله عنه قال نظر رسول اله صلى الله عليه وسم الى رجل قدأضجع شاة 
وهو نحد الشفرة و هى ملاحظة فقالعليهالصلاة والسلام أردت أن تميتهامونات. ويه تأخذ 
فنقول كه له ان محد الشغرة بين يدها لما فيه من زيادة ايلامغير حتاج اليه وضرب عمر 
رضى الله عور عل ذلك بالدرة حتى هرب وشردت الشاة ورأى رسول الله صلى 
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عه وسل رجلا وق أخذأذن شا وهو جره الذي قالقده اي لوت قودا رفي 
وفى رواءة قال خذ سافبا فان الله يو دان ارهناء والمعنى أنبا تعرف مابراد بها ما 
جاء فى امير أ. بببت الهاثم الا عن أربعة خالقبا ورازقها و<تفها وسفادها فاذا كانت : لعرف 
ذلك وهو محد الشفرة بين بدمهاففيه زيادة ايلام غير محتاج اليه وكذلك اذالم محد الشفرة 
ولكنالشاة لانحرم بشى' من هذا لان ماهو المطاوب من الذكاة وهى تسييل الدمالنجس 
ممهأقد وجد والنهى لمنى فى غير المنعى عنه فلا يكون موجبا للحرمة وقد وجد (وءن) 
رافم بن خدج رضي الله عله أن النبي صبى الله عليه وسل قال ما أنهر الدم وأفرى الاوداج 
فكل ماعداالسن والظفر والمظم فانها مدى الحدشة والمراد يان آلة الذيم وفيه دليل أنه 
إشترط نكم عاد ع ا إنمار الد م وافراء الاوداج والانبار التسزيل ومنه 
ا عرأى العين من العباد والافراء 
ظ الفطم والمراد بالاوداج الالقوموالمرىء والودجان ٠‏ وفي هذا ببان ان المطلوب من الذكاة 
تيز الطاهر منالنجس بتسبيل الدممن الميوان والمراد بما استثنى من السن والظفر المركب 
لانه باستعمال ذلك يصير قاتلا لا ذاحا فانمهما منه واالة الذيح غير الذايم وانما حصل بانقطاع 
الود اورملا عد الآ لة ألا تري أنه قال فانها مدى المشة وهم اا يعتادون الذمج 
لسن أنفسهم وظفر أنفسهم وذلشبحرءبالاتاق فأما في الذبح بالسن القاوعة والطثر الأزوعة 
والعظم المنفصل اذا كان محدودا :1 اختلاف نبينه ( (وعن) عامرقال لارأس بذبيحة الاخرس 
اذا كان من أهل الاسلام أو من أهل الكتاب وبه تأخذفان اشارة الاخرس ونحريكه 
الشفتين عنزلة البسملة من الناطق ألا ترى أنه يصير به شارعا فى الصلاةم) يكون الناطق 
شارعا بالتتكبير ثم الاهلية للذح يكون للذاتح من أهل نسمية الله تعالى على الملوص وذلك ‏ 
باعتقاده التوحيد والاخر س معتقد ليم ال حر م لعده الاعساض عن التسسمية ولا يتحقق 
الاعراضمن الاخرس فعذره أبلغ من عدر النامى واذا كان لعدر النسيان ينعد م الاعراض 
فبعذرالكرس أولى ( (وعن) على رضى الله عنهفى الرجل اذا ذم الشاة اير تقطم رأسه قال 
لا بأس بأ كله(وعنه) أنه قل تلك ذكاة وحبة أى سريعة(وعن) جمران بن حصين رذى الله 
غنه اليكل عن' وعدل شري علق ظة باسك فسبق فأماتهقال يؤكل ويه تأخذ لانه أتى 
ما هو الحتاجج اليه ودر اخرر رتنع 0 الا أبهيداً ان عات 








مق حت أن وأسه فلا شاك فى إيحة أكله ويكره هذا الصنيع لان يادة الام غير 
محتاج اليه وان بدأ من قبل التفافان قط الملقوم والاوداج قبل أن تموت الشاة حات ت فال 
مانت قبل أن نقطم الملقوم والاوداج لم تو كل لان فعل الذكاة طم الملقوم والاوداج 
عند القدرة وان مانت بفعل ليس بذ كاة شرعا وذلك موجب للحرمة خلاف مااذا مات || 
قبل قطم اللموموالاوداج( وعن) سعيد بن السييب رذى الله عنه قال الذ كاة مابيناللبة 
والاحيينويه تأخذ وقد روي هذا الانظ عن التي ضل الله عي وس والراد بيان محل الذ كاة 
عند الاختيار وفيه دليل على ان أعلى الاق وأوسطه وأسفله سواء فى 000 
المنى المطلوب باذ كاةسواء (وعن) ابراهيم رحمه الله تعالى قال اذا ذحت فلا نذ كر مع اسم 
الله تعالى شيا غيره وهكذا تفل عن ابن مسسعود رضى الله عنه قال جردوا النسمية عند 
الح والاصل فيه قوله تعالى ( فلا تدعو مع اللدأحدا ) وانأهل الجاهلية كانوا بذ كرون 
9 نهم عند الذيح فم ذلك الشمرع تقوله وما أهل به لذير الله وأء ر انسمية الله تمالى عند 
اذم على الملوص لمخالفة ااشركين فلا يفبغى أن يذ كرمع آسم الله تعالى غيره واذا أراد أن 
يدعو فيقول الليم تفبل من فلان ينبغى أن يقد وفك عرفل اذبح أو يؤخره هه فأمامع 
الحر لا يذكر غير اسم الله تعالى وهو تأويل الحديث ان النبي صلي الله عليه وس لماضحى 
عن أمته قال هذا يمن شبد | لى بالبلاغ لي بومالفيامة انما قال بعد الذذب حلامعه (وعن)رافمبن 
١‏ لمتبرشي اقامن عير مق ال السدقة ند بد فرماء رجل 0 
الله عليه وس ان لها أوامد كأ وابد الوحش فاذا فملت شيثاً من ذلك فافماوا به كافمام بهذاكم 
كلوه .ونه لأخذفتقول عند تمذرا لحل , بذكاة الاختيار ثبت الحل بذ كاة ل ْ 

اجرح فى أى موضع أصبابه وممنى قوله صل الله طليهو-لم الما أو ابدكأ وابد الوحش أى 
| أن لمانتفرا وا تيحاشا كا يكون الوحش الا ان الاغل_من حالما الااف والوحشى أغلب 
حالهالتوحش فاذا صار ألوفا التحق عا هو ألوف غالبا واذا توحش التحق بالوحثىي غالبا والمراد | 
بابل الصدقة ما يؤخد بالصدتة أو ما كان بحر لاطعام امسا كين وقد كان ذلك معروفا فى 
زمنر-ول لله صل الله عليه وسلم واالفاءبمده (وعن)عتابةبنرافم ن خديج رضى اللهعنه 
انلعيرا اتردى في نهر بالمدءنة فوجى". ن قبل خاصر نه فأخذ منهابن تمر رضي الله عنما عسيرأ 
بدرمين وفى هذا نان ارسي تا العا لمر الذكاة الاختيار وانهلا أ 































فرق بين أن يتعذر ذلك بتوحشه وبين أن لو طرظة وسو ل روا 
عبهماأ مع زهده ونفرده رغب ف الشراء منه والمسير تصغير المسير وقد روى عشيراء وهو || 
واد البطن والاول أصح (وعن ) ابراهيم رحمه اله قال اذا تردى لمير ى بشر ول دروا 
أن بنحروه فن حيث تحر فبو له ذكاة .فىهذا ببان أن السئة فى البعير النحر وف البقر 
الثم الذبيح وبه نطق الكتاب قال للّهتمالى( فصل لربك واتحر ) وقال الله تعالى ( ان الله 
أمرك أن تذبحوا قرة ) وقال اله الى ( وفديناه بذبح عظيم ) والمراد الشاة والذى جاء فى 
المديث عن ر-_ول الله له صلى الله عليه وسلم تحرنا البدئة على عبد ر-ول الاضل الكل 
و- لمعن سبعة والبقرة عنس بعة معناه وذبحنا البقرة عن وجل هذا عار من لفطك 
معلوم فى لسن المر ب قال القائل ه علفتها تبنا وماء بارد » أى وسقيتها ماء بإرد لاالماء 
لا يعاف وعن على رضي الله عنه قال ذ كاة السمك والجراد أخذه ومراده بان أن الذكاة 
لس بشرط فهما بل يثبت المل فيهما بالاخذ من غير ذ كاة ألا ترى أنه لا تثبت تئش تالحرمة 
بكون الآ خذ محو .ب أو ونيا وما يشترط في الدكاة يشترط فيه الاهلية للك وحيث 
يتسترط فىالسماك والجراد عرفنا ان الذكاة هما ليست بشرعطكا قال صلى عليه وسم 
أحلت لنا ميتتدان ودمان وسثل على رضى اللهعنه عن الجراد بأخذه الرجل من الارض | 
وفبه امبت وغيره قال كله كله وفي بمض الرواياتكلةكله.فالافظ الاول تمكرار للمبالنة 
والشانى بان أنه يكل كله وبه تأخذ وان الجراد وان وجد ميتا فلابأس بأ كله لان مونه 
لا بدأن يكون سبب فانه نحرى الاصل برى المماش ك5 قيل ال يض السمك اذا انحصر 
عنه الماء فين هرادا فاذا مات فى البر فمد مات فيغير موضعأساءواؤامات د فقدمات 































فى غير وضع معاشه وذلك - بس لمونهو 
الله عنها أ امت زو اراد وأ رضي اله كف مون 4 ل مرا 
1 قآل بوما فى عياسه ليت لنا قصعة من جراد فنأ كله أو قال ثفعة (وعن) ممرة قلت 
ؤ مع وليدة لنا فاشترينا خريتة ب د 
وذسبا من جا فشر بنا على رضى الله عنه ققاللى يكم أخذت فأخيرته فقالما أطةوارخفية 
| وأوسعه للعيال فى هذا الحدرث دليل على ان الجراد مأ كول وبه أخذ وهو مروىعن | 
إن عبلى رشى اق عن ننه سل عن كربت فزأ نحن فلانرى ب+ )ا أمل| 
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هونه. وأما الروافض قاتلهم الله تعالى فيأخذون تقول أهل الكتاب ويحرمون أ 
لحرت وددعون قول على رضى الله عنه مع دعواهم حبنه وأهل الكتاب بزحمون أن 
المريت من ججلة الممسوخات وهذا باطل فانالممسوخ لافسل له ولا ببتى بعد ثلاثة أيام بل 
اللمريت نوع من السمك والسمك مأ كول مجميم أنواعه ثبت المل فيه بالكتاب والسنة 
قال الله تعالى أحل لكم صبيد البحر وقال صل الله عليه وسلم أحات لنا ميئتان ودمان أما 
لميتتان فالسمك والمراد وأما الدمان فالكبد والطحال فهذا دليل أنه لا بأس للانسان أن 
شك مع النساء والاماء با لا حتاج اليه فان هذا ليس من جلة ما لا يمنيه فائما الذى لايمنى 
امرء ما ورد النبى عنه أن يكون فيهمأتم ( وعن) ابراهيم رحمه اللهقالما أطيب إهابه وهو 
كذلك وقد قيل ان أطيب الاشياء من السمكالذنبٍ وعنابن عباس رضي الله تعالىعنهما 
أن أناه عبد اسود فقالانتى في غنم لاهلى وان سليل الطريق أفأسق من لبنها بغير اذنهم ققال 
لا ققال انى أرمى الصيد فاصمى وأبمى قال كل ما أصميت ودع ما أعيت ٠‏ قال أو وسف 
ومد رحبما الله تعالى الا صماء ما رأبته والاتماء ما توارىعنك ويه تأخذ الا أن امراد بهاذا 
توارى عنه وقمد في طلببه فاذا لم تمد عن طلبه لا يحرم لما بينا أن مالا يستطاع بالامتناع 
عنه يكون عفوا وفي الحديث دليل انه ليس للراعي أن سق من لبن التثم غير اذن أهلبا 
فان ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نهاه عن ذلك وهذا لان الراعى أمر بالرعى والحنظ 
والسق ومن لبنها عمتزلة هبة عنها ولا يجوزله ذلك بدون اذن أهلبا والذى جاء في الحديث 
اذالني صل الله عليه وسلم مر براعى الفثم فاستسقاه اللبن تأويله ان ذلك الراعى كان برعى 
غنم نفسه أوكان مأذونا من جهة مالكه بذلك وقد عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه 
و-ل ألاترى الى قوله صلل الله عليه وسلم لايحل مال امرى" مسا الا بطيبة من نفسه 
|| (وعن) موسى بن طلحة رضى الله تمالىعنه ان اعرابيا أهدي الى رسول الله صل الله عليه 
وسل أذنيا مشويا قال لاصصاءه كلوا قال الاعرابى انى رأيت دما قال ورسول الله صلل الله 
عليه و ١‏ ليس بثى' وقال للاعرابىاذن فكل فال انى صائم قال صوم ماذا قال صوم ثلاثة 
أيام من كل شهر فقسال هلا جعلتها البيض وبه لأخذ فتقول الاربٍ ما كول وقد قبل 
رول الله صلي الله عايه وم الحدية فيه وأ كل منه وأمر أصحابه رضو ان الله علهم بذيك 
(وقول)الاعرانىانىراءت دما مراده ما بقول جهال العرب ان الارنبة تحيض ارين 


الكتاب فيكر 
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ر-ولالل صلى الله عليهو-لى أن ذلك ليس بش" ٠‏ وفبه دليل علي أنه لا بأس للمبدى ان أ 
يأكل من هديته فانالنبي صلي الله عليهوسلم دعاه الي الا كل وانما لعث لبتم مكار الاخلاق 
فا كان بدعو أحدا الى ما خالف ذلك وفيه دليل على أنه اذا دج الى طمام وهو ضام 
ل بسن أن يكتنع وقول انى صائم وقد قررهرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قالحث 
قال صبلى الله عليه ول صوم ماذا قال صومثلاثة أيام من كل شهر وقدكان رول اللّصلل 
الله عليه و-لم تحنهم علي ذلك وبقول المسنة بعشر أمثالما صوم ثلاثة أيام من الشب كصوم 
جميع الشبرء وفيه دليل على أن الافضل اذيكون صومه في الايام البيض لقسوله صلي اله أ 
عليهو- مهلا جعلتما البيض والبيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وعند لعضهم 
أولما ارام عشر وآخرها السادس عشر سميت بيضا لطلوعالقمر فى ليالها من أول الليل 
الى آخر الليل فسكان الليل يستوى بالهار في البياض (وقيل) لما روى ان آدم صلوات الل 
وسلامهءليه لما أهبط الى الارض لعد زلته اغبر جسده صباءالرادم عشر فابِيض ثلث جسده 





















م صام الخامس عشر فابيض ان ثم صام السادس عشر فابيض جييع جسده وعاد 
اللون الاولفسميت بيضا لذلك وعن عانشةرضي الله تمالىعنها أنه أهدى لما ضب فسألت 
رول الله صلي الله عليه وسرعن أ كله فكرهه خاء -ائل فأرادت ان تطممه اناه ققال 
صصلوات الله وسلامه عليه أتطعمينما لا تأكلين . ويهذا تأخذفتقول لاتحل أ كل الض وقال 
الشافى رحمه الله تعاللي يحل لحديث ابنصمر رضي الله تعالى عنهما أن النى صل الله عليه و-لم 
لعن الضب فقال لم يكن من طعام قومى فأجد نفسي ثعافه فلا أحله ولا أحرمه ٠‏ وفي 
حديثابنْ عباس رذى الله تمالى عنهما قال أ كل الضب على مائدة رسول الله صلى اللي 
و- لوف الا كلينأبو بكر رضى اللّهتمالى عن ه كان .نظر اليه ويضحك واعماد نا على حد بث 
عائشة رضى الله تعالي علهافيه سي نأن امتناع ر- ول الله صل الله عليه و-لم عن أ كله-ارمته 
لا لانهكان يمافه ألا ترى أنه مهاهاعن التصدق هولول يكن كراهية الا كل لاحرمة لامرها 
بالتصدق به ما أمر ها به فى شاة الانصارى بقوله أطعموها الاسارى والحديث الذىفيه 
| دليل الاباحة مول علي أنه كان قبل بوت المرمة.ثمالاصل انهم تمارض الدليلان أحدهما 
ظ بوجب الحظر والآآخر يوج ب الاباحة يغاب الموجس للحظر , وقال دمض المتأخر بن رحمهم الله 
ْ لما حرمة الضب لانه من الممسوخات على ماروى أن فرتفينمنعصاة بنى اسرائيل أخذ 
















أ 
أ 







3 
ا 








لنضفك 





أحدهما طريق البحر والآآخر طريقالبر فسخ الذي نأخذوا طريق لبر ضبابا وقردةوخنازير 
(وروى) هذا الاثرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مير مشبور .ثم قد بينا أن 
المسوخ لا نسل له ولا نقاء فبذا الذى بوجد الآن ليس ممسوخ واننسخ قوم منجاسه 
ولكنه من المبائث ولهذا عافه رسول الله صل اللّهعليه وس فيدخل نحت قوله تعالى ويحرم 
علييم الميالث لكونه مستخبثا طبعا كسار الحوام(و عن)عبد الله بن ألى أوفى قال اصبنا بوم 
حنين مرا أهلية فذناها وأن القدر لتغلى مها فقال رول الله صل اللّهعليه وسل أ كفئوها 
ما ذباو نهى عن أ كلبافقلنا يننا انما حرمها لانها نببة لم مخمس فلقيتسعيد بن جبير رضى الله 
تمال عنه فذ كرت له ذلك ققال بل حرمها البتة. ويه تأخذ فتقوللا حل تناول الجار الاهلى 
وكان نشر لأريسى ييح ذلك وهو قول مالك رحمه الله وقد روى ازعاكة رضى الله عما 
سئلت عن ذلك فنات قوله تعالى قل لا أجد فها أوحى الى محرها الآنة (وعن)طاوس قال 
قلت هابر بن فبر انكم تزممون ان لحم لجار الاهلى حرام قال كان المكم بن عمرو تقول 
ذلك عندنا بالبصرة فأتى ذلك الب ريمنى انعباس رذى الله مهما وفي حديث الجر بن غالب 
رضى الله عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وس فال لم .بق لى من مالى الا جميرات 
ققال صل الله عليه وسلمكل من سمين مالك فانى انما مبيتكمعن خول القرءة واعتبروا الجار 
الاهلى بالوحثى فانه .كول بالاتفاق وكل حيوان وحثيه هأ كول فالاهلى من جنسه 
أ كول كالا بل والبقر وما لايكون أهليه ٠‏ كولا فو حشيه لاأبكون مأ كولا كالكلب 
وال.نور وحجتنا فى ذلك ما روينا من المديث فيه يتين أنه ما كان حرمبا بوم خيبر لقلة 
الظبر لانه أمر با كنفاء القدور بعد ماصار لما ليس فيه منفعة الظبر وما حرمما لاما مهبة م 
تمس فانهكان» أ كولا فللذانمين حق التناول منه قبل امس كالطعاموالملف وما حرمبا لاما 
حول القرية «أخوذ من الموال متناول اميف كالملالة فانه خص ار الاهلية بذلك وى 
هذا العنى الجار وغيره سواء فمرقنا اله حرهبا البتة( وقد) روى انه أمر أبا طالحة رضى الله 
عنه فنادىألا ان الله تعالى ورسوله ينبيانكم عن لوم اجر الاهلية فانها رجس وروى أبن 
ظ مر رضى اله عنا ان الني صلي الله عليه وسل نعى بوم خير عن متعة النساء وعن الخار 
| الاهلي ولا بلغ عليا رضى اللّه عنه فتوى ابن عباس رضى الله عنها اباحة التعة ذقال له نهى 
| رسول لله صبل الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن الجر الاهلية زمن خيير فترجم الا بأر 


لك 



























ظ 20 
الموجبة للحرمة ثم لا حجةفىحديث الحبر رضي اللهتعالىعنه فان معنى قولدصل اللّعليهو م 
كل من سعين مال كأى مه واستنفق ثمنه فتّد قالفلان أ كل عقاره وامراد هذا وقال القائل 
ان لناأحرة افا » يأ كان كل ليلة | كانا 
والمراد ثمن الا كاف وما تقلوه عن ان ءعباس رطضى الله عنها لا يكاد بصم عنه والمشبور 
عنه أنه حرم اميل والبغال والجير فاستدل لذلك بالا بلتركبوهاوزنة على ماين وعائشة 
ى الله عنبا استدات بعام دخله الخصوص بالاثفاق وقد ثبت النهى عن رسول الله صلى 
7 عليه وسل فلم الجار ذكان دليل الخصوص فيهذا العام واعتبار الاهلى بالوحثى سافط 
فانه لامشاءبة ييمهما معنى والمشاممة صورة لا تكون دليل الل وقد صح في الاثر ان النى 
دلى الله عليه وسسلم ببح تناول الها ر الوحشي كا زوى أن أغرانا اعد الى رسول 5 
صل ألله عليه وس جار وصكانا عتيرا 5 رجل مار وحثثشى ار أنا با بكر رذى اللهتعالىعنه 
أن شه دين الرفاق * ثم ما ورد الحد, ثبالامر بالا كفاء لاقدرفى لم المار فقد ورد مثله 
فى الذب وهو حديث عبد ارعن إنحسنة قال كناه مم رسول الله ب لله عليه وسلم فى 
سكن فأماتتاعاعةاو: زلنا ف أرض كتير ةالضبات قأخذناعاوانالندوز 0 مهافأمر نارسول 
الله دلي الله أيه وس ل! با كناءالقدو روعلوم أن تضييع الملل لاحل فمرفنا أن الامر با كفاء 
القدور فى الموضعين لا- رمة (وعن) أس بن مالاك رضي الله تعالى عنه قال | أ تاوس 
وسار اه راقو ري المر به ث قال كنا اذا تتحجت فرس أ اخ- كنا فلوا 
ذمحناه وقلنا الام تريب بلوذاك مر بن اشاطاب رذى الله تعالى عنه فكنس الينا أنلا 
تفملوا فان في الامر تراخى ٠وببذين‏ الحديثين يستدل من برخص فى لم الميل فانهم كانوا 
بذبحونه لمنفءة الاكل وهو قول أبى بوسف وتمد والشافبى رحمم الله تعالي وأما أبو حنيفة 
رمه الله تعالىفانه كان بكره ل اميل فظاهر الانظ فى كتابااصيد يدل على أن الكراهة 
للتئزيه فانه قال رخص نعض العلياء رح بم الله فى لم اميل فأما نافلا يسجبى أ كاء وماقال 
فى الما مع الصذير ا كره لم الخيل دل على أنه كراهة التحريع ققد روىأن أبا وست 
0 تعالي قال لابى حنيفة رحمه الله اذا قلت فى * ثى* أ كرهه فا رأيك فيهقال التحريم 
نم من أباحه اتدل بالتعامل الظاهر د بيع لم اليل فى الاسواق منغير 506 رولان 
سؤؤّره طاهر على الاطلاق اه فمرقنا أنه ا فول كالانمام وان 
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روىفيه نهى فلان المي لكانتقليلةفيهم وكان سلاحاً بحتاجون اليه فى الحرب فلهذا نهاهم 
عن أ كلء لا لحرمته و<دة أبى <ئيفة رحمه الله تعالى في ذلك قوله تعالى والميل والبغال 
والى 5 بوها وزيدة الآ فد من الله تمالى على عباده بجا جمل لم من متف الركوب 
والزينة فى اليل ولو كان مأ كلو لالكان الاولى بان منفعة ال كل لانه أعظم وحوه 
النفعة وبه تماء النفوس ولا يليق بحكة الحكيم ترك أعظم وَحَوة الافنة 00 للذة 
وذ كر ما دون ذلك ألا ترى أنه فى الاخمامة ذكر الا كل شوله وا ولاه 

م الميل الى البغال والمير فى الذ كر دون الانمام والقرآن فى الذ كر دليل القران فى 
للستلا ان ايرب ادال اس ار هل المي لك روى عنه 
في الكتاب وفى حديث خالد , ن الولد رذ ي الله تعالى عذه أن النبيصبلى الله عليه وسلم مجى 
أكل ل اول وانوامي.وفي حديشالتاء بن مه يكربرضى الله تعالي عنهأن 

لني صلى الله عليه وسلم قال حرام عليكم هوم البغال والجير والمييل ٠وقد‏ ينا أن الدليل 
0 بترجعم فان ما كان من الرخمة مول م على أنه كان فى الانتداء ة قبل المبى 
ولان نتاجه غير مأ كول وهو البغل لان البغل نتاج الفرس والولد جزء من الام وحكله 
حكنها في المل والحرمة ذاذا لم يكن مأ كولا عرفا أنالميل ليسعأ كول » ثم اميل تشبه 
البغال والجير من حيث أنه ذو حافر أهبل مخلاف الانمام فاها ذوات خف لا ذوات حوافر 
وقد روى الحسن عن ألى حنيفة رحمه الله تعالى الكراهة فى سؤر الفرس 6 في لبنه وانما 
جمل يوله كبول ما ِو كل همه منى البلوى فيه فللبلوى تاثير فى مخفيف حكمالنجاسة ومن 
قال اسكر اهة للتتزيه لاللتحري قالانالفر سكالا دمى من وجه ومن حيث انه حصل ارهاب 
العدوبه ويستحق السبم من الننيمة والآدى غير مأ كول لكرامته لا لنجاسته والخيل 
كذلك كره أ كلها علي طريق التنزيه لمنى الكرامةولمذا جعل اميل طاهرة السؤر وجعل 
بول هكبولمايؤكل لحمه ( وعن ) ابراهيم رحمه الله تعالىقال لابأس * ن كل بالصيد وروى 
أن ال بي .صلى الله عليه وسلم رخص فى عن كلب 000000 بيع الكاب المعلم 
يحوز وعلى قول الشافى الله لايجحوز بيع الكاب أصلا معلا كان أو غير ممم لمأ روى 
ان رسول الله صلل ال عليه وسم. معن من الكلى وحاوان الكاهن ومبر البمْ ىوأم 
“| ونال لله صل اللهعليه وسلم لع ادك ولان 
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الكل س ألعين بدليلنجاسة سؤره فلا جوز يمه كالة زر والدلللعليه انه لو 5ن محل 
البيم م فترق بين |أعل نه وغير اام كالفبد والبازى ٠‏ وحدتنافى ذلك مارواه ابراهيم من 
الرخصةوذلك بعد النهى والتحريم فبه يتين تإسيرا نتساخ ماروى من الاهى وهذا لام 
كانوا ألفو أقتناء الكلاب وكانت الكلاب فيهم تؤذى الضيفان والغرباء فنهوا عن اقتناما 
فق ذلك عليهم فامروا بهتل الكلاب ومموا عن بيعبا تحقيةا لازجر عن المادة المألوفة 
نم رخص لم بعد ذلك فى تمن منتفماً به من الكلاب وهو كلب الصيد والارث 
والماشية وقد جاء فى حديث عبد الله بن عمر رضى الله هما أن النى صلى الله عليه وسلم 
نهى عن بسع يءالكاب الا كلب الصيد والسرث والماشية وروى أنه قضى ف ىكلب الصيد 
بأدبمين درها وفيكلب الحرث فرق من طمام وقى كلب الاشية بشاة منها (وعن )عمان 
رضى الله تعالى عنه أنه قذي علي رجل أتل ف كلب لامرأة لعشرين لعيرا والمديث له قصة 
معروفة واذا ثبت أنه مال متفوموهو نتف به شرعا جاز بيمه كسائر الاموال وبيانكونه 
منتفعا نه أنه حل الانتفاع به فى حالة الاختار ووز كيت بنيرعوض فى حالة المأة بالهية 
ولمد اللوت بالوصية فيجوز تمليكه بالعوض أيضاً و-هذا بيتبين أنه ليس بنجس المين فان 
الانتفاع ماهو نجس المسين لاحل فى حالة الاختيا ركالخر ولا موز تمليكه قصدا بالمبة 

والوصية. ثم الصحيح من المذهب ب أن العم وغير لمعل اذا كان بحيث تقبلى التعلهم سواء في 
حكم البيع حتى ذ كر في النوادر لوباع جروا جاز ببعه لانه قبل نعلي ما اذى لايجوز ينه 

المقور منه الذى لاتقبل التعليم لانه عين مؤذ غير منتفع به فلا يكون مالا متقوماً كالذئي 
وهكذا ول فى الاسد انكانبحيث قبل التعليم وإصطاد . 4 فبعه حار وان كان لا قبل 
ذلك ولا ينتفع به سخيئئة لا يجوز بيعه والفبد والبازى يقبل التعليم على كل حال از ببعبما 
كذلك (وعن) جابر بن عبد الله رضى الله عنهأن النى صلى ل نهى عن يبع لكاب 
والسنور وقال أو بوسن رحمه الله نض هذا الحديث فى السنور حديث النبي صلى الله عليه 
و-ل أندكان اصغى لا الاناءفتشربمنهوهو مشبور عنه صل الله عليهوسل وحديث عروة 
عن عائشة رضي الله عنها اذالني صل الله عليه وسلكان يصغى الاناء للبر ليشرب منه ثم 
توضا: وفيهذا دليل على انها ليست بنجسة وقد نص على ذلك بقوله الهاليست بنجسة انما 
من العلوافين عليكم وياات د 0 * من غير 0 بكونبيذه الصفة 
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لمر وما أشبهه من الموارحمنالسباع وغيرها بر لهالل أوالكتانى ويسمى عليهفيأخذه 
وقتله جار حلال ) واما يشترط أن يكونالمرسل مسلا أو كتابيا لان الاصطياد فى كونه 
با لاح لكالذص والاهلية للذائم شرط مل الذبيحة فكذا في الاصطياد وقدذ كرنا يا سبق 
ظ اط الاصطاد ودخ لهذا الشرط فىجلة ما ذكرنا دلالة وان لجبدخل نصاً لانا شرطنا 
نسميةالله تعالىعل الللوص واما تحقق ذلك تمن يعتقد تو<يدهجات قدرته أو يظبر ذلك 
وهو مسم أ وكتابى فاماالمهومى يدعي المين فلالصيحمنهاسمية الله تعالى على الحلوص فلبذا 
لاحل ذيحة ا جوسى وصيده «قال ( واذ ترك التسمية عامدا حرم به الصيد والمذبوح عندنا 
ول حرم عند الشافنى رجمهالله والسلم والكتانى في ذلك سواء)وان ترك ناسيا لم يحرمعندنا | 
وقال مالكرحمه اللهتمالي وأصحاب الظواهر نحرم وهو قول ازمر رضىالله عنهاوكان على 
على المرمة اذا ترك النسمية عامد/ وانما ختلفون اذا تركها ناسيا وكنى باجاعهم حجة ولمذا 
قال أو «وسفرجه اللهمتروك النسمية عامدا لا يسوغ فيهالاجتهاد ولو قضى القاضى يجواز | 
البيع في هلايجو ز قضاؤه لانه مخالف للاجاع فالشافى رحمه الله تعالى استدل حديث البراء 

ابنعازب وأنى هريرة رضي اللعَنبما أن النبي صلى الله عليه وسل قال المسلم يذب على اسم الله 
٠‏ ]دحأو م يسم وفى رواية قال ذكر اسم الله تاليفىقلب كل مسلم وكون الد كر فى قلبه في 
حالةالعمد أظبر مئهفى حالةالنسيان ولما -ثل ابن عباس رضى الله عنبماعن متروك النسمية 
ناسيا قال بحل نسمية ملته وفى اقامة اللة مقام النسيةلافرق بين النسيان والعمد وسألت 
عاثثشةرضي الله عنها رسو لالله صلي الله عليه وس قالتان الاعراب اونا بلحومفلا ندرى 
أسمواأم ! يسموا ففالعايه الصلاة والسلام سموا أنْم وكلوا ٠‏ فلوكان النسميةمن شرائط 
الل لما أمرها بالا كل عندوقوع الك فها ولا نالتسمية لوكانت من شرائط الحلكانت 
مأمورا ما وف الأمورات لافرق بين النسيان والعمد كةطع الملموم والاوداج وكالتكبير 
والقراءة فى الصلاة اعا بقع الفرق فى المزجورا تكلا كل والشرب فالصوم لان موجب 
النعى الاتباء والناعي يكونمتها اعتقادا فاماموجب الامر الاثمار والتارك ناسيا اوعامدا 
لايكون مؤتمرا ولانه استصلاح الاكل فكانت التسمية فيه نديا لاحما كالطبخ والخدز 
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ثم فها هو الفصود وهو الا ل الست يدب ورين غم أب اعوط اله اول 
والدليل عليه لكرج لوو ميري راتت اسيم شرطا علضم 
ْ لانم وان ذ كروا اسم الله للم بريدول غير الله وهو ما متخذونه معبود لم لان 
النصارى ولد السيح إن ال تعالىعن ذلك علوا كبيراً ومن نتبراً من اله لهولد 3 
في ذلك قوله تعالى ولاتأ كلوا مالم بذ كر اسم الله عليه وانه لفسق ومطلق النهى يقدضي 
التحريم وأ كد ذلك تحرف من لانه فى موضع الهى للمبالنة فى < وه 
والماء فيقوله تمالى وانه لفسق ان كان ل كنايةعن الا كل فالسق كلمن اموان كان كناءة 
عن المذبوح فالمذبوح الف ها ف الشترع يكون حرام 6أقال الله تمالى أو فسقنا أهل 
افيرالله به وف الآ”نة بيان ان المرمة لعدم ذ كر الله تعالي لان التحريم بوصف دلي ل علي أن 
ذلك الوصف هو الموجب للحرمة كالميتة والموقوذة و.هذا يتيين فساد حمل الا بة علي 0 
وذبامالمشركين فان الحرمة هناك ليست لعدم ذ كر الله تعالي حتى انه وان ذ كر اسم 
تعالى/ يحل وقال تعالىفاذ كروا اء اع امراف يط اندر لير 3 
وحك حتوها اق شل وا تعالى عنه فىتفسير الا اتذكراء م الله 
تعالىأن ينول عند الطمن دسم الله والله أ أ كبر وقالاضتمالى فنكاوائما أمسكن عليكم الأ ية 
والمرادالتسمية عند 0 ثبت مبذبنالنصي نان النسميةأمور مها ومطاق الامر الوجوب 
وهى من شرائط الحل ثب تبقول الننى صلى الله عليه و- ل لعدى بنحام رذى الله نعالىعنه 
اذا أرسا تكلبك الع وذ كرت 1 م التخال فيل والسلوق على الشر: طُّ روطو كد 
ذلك بقوله وان شارك كاك كاب رن كل ذأت اسيك مرعكاك و وتسم علي 
كلى غيرك ٠‏ فعلل لاحرمة بأنه 1ب مع يكلب غيره فبودايل الحرمة اذا م يسم عل يكلب نفسه 
وثى*من المءنى يشبد له فان ذيحة الكتابى ل وذبيحة الجوسي لا مل وليس بينهما فرق 
امقل معناه بارأى سوىمن بدىى التوحيد لصحمنه تسمية !لله على الوص ومن بدعى الا" نين 
لا ينصح منه نسم ة الله تالىعلى الملوص فبه يتيين ان النسمية من شر لط امل أو انما أمرنا 
يناء السكم فحق أهل الكتاب علي ما بظبرون دون ما بضعرو نألا تر ان نسمية غيراله 
تعالى علي سجيل التعظيم موجبة لاحرمة لقوله 'نمالى وما أهل به لغير اله فلو اعتبرنا ما [ 
ارون | أ يعي وكاناك يتحاون الا له ولاستحلاف بي .لبجل 
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فعرفنا أنه ا ما رو نم ان أمرنا بالنسمية عند الذي خالفة المشركين لا نبمكانوا 
سمونا الم 3 'دالذيمج وغخالنتهم واجبة علينافالتسمية عند الذنج تكون واحبة أبضاأمخلاف 
الطبنع والذأ كل فا هم ما كانوا يمون الهم عند ذلك فالامر بالنسميةعند ذلك ندب 
ا فالامر بالتسمية عند الوصف لم يكن 2 الفتهم فكان نديا ألا ترى ان 
فى حالة النسيان تام هلنه معام التسمية كاقال ابن عباس رضى اللّهتعالى عنهما لممنى التخفيف 
وهذا التخفيف بستحقه الناسى دون العامد ولان العامد معرض عن التسمية فلا يجوز أن 
فل سما نكا لدت نا ى فاته غير معرض بل مسذور والفرق بين الممذور وغغير 
المذور أصل في الشرع فى النيح وغير الذمم ألا , رى أنى اعشار الذي فى المذسح فصل 
بين العذور وغيره وفى الا كل فى الصوم فصل بين الناسى وااعامد ولا يعتبر بالمأمور 
:|| والمزجور ذلا كلفى الصلاة مزجور ثم .وى فيه بين النسيان والعمد وابماع فى الاحرام 
كذلاك ولكن هتى اقترن نحالة مايذ كره كبيئة الحرمينوالمصلين لا يمذر بالنسيان ومتى لم 
شترن حالة مابذ كره بمذر بالانسيان كالصوم وهنالم تقترن بحالة ما بذ كره وقد يذيح 
الانسان الطير وقلبه مشتفل بشغل آخر فيترك النسمية 0 وعليه حمل الحديث على انه 
اذبح على اسم تال اذا كان نايا قو ممرطن يذلل انددة كر فى عض الروزنات وان 
تعمد لم حل وحديثعائْثة رضى الله تعالى عنها دليلنا لاهاسألت عن الا كل عند وقوع 
اك في النسمية فذلك دليله عليأنه كان معروفا عندهم أن النسمية من خابط اخوواك | 
اوها ردول اله صبل الله عليه وس بالا كل بناء على الظاهر أن امسل لا يدع النسميةعمدا 
دن اشترى لما فى سوق المسلمين بباح له التناول ا 
مجودي*ثم النسمية فى الذبح نشترط عند القطم وى الاصطاد عند الارسال والرى لان 
التكايف نحسب ب الوسع وفى و-هبا ا 














نتقام النسمية عند الارسال والرى مقامهم ام الجرح فى التو<ش مقام الذبجفى الذبح 
ف ى ااهل ولا نالنسمية : تفترن فعله والقطممن فعلهوفي الاصطياد فملهالارسال والرى وعلى 
هذالو أضحمشاة وأخذ السكين وسمىثم تر كبا وذبحشاةأخرى وتوك التسميةعلهالا حل 
ولو رمى سبما الى صيد وسعى تاساك اضيدا" اخر أو أخذ سكينا وسى ثم تركبا وأخذ 
كينا أخرى أو أرسل كلبه الى و وأخذ غيره حل وكذلك لو | 







ذب تلك الشاةئم ذبح شاة أخرى لعدها فظن ان لن المي اكت اق والسي ا اذا 
أصاب ذلك الصيد وغيره أو أخذ الكلى فى فوره ذلكالصيد وغيره حل الا كل وجهله 
فى لطي التان + الاتري أن الجهل بالحكر لا ممنم حصول الفطر مخلاف النسيان 
ا وكذلك لو نظر الى قط بع من القنم وأخذ السكين وسعى ثم أخذ شاة منها وذيما . ملك 
الدسمية لا محل وكذلك لو أرسل كلبه علي جاعة من الصيود وسمىفأخذ أحدها نحل 
لان التعيين فى الاصطياد ليس فى وسمه والتعيين ف الذبحفي وسعه ٠‏ قال(ولوأرسل كلبه ول 
لسر مدا ثم زجره وحى فاتزجر وأخذالصيد لم محل)لان ارساله مع ترك التسمي ةمد فمل 
حرم فلا ينسخ الا بما هو مثله أو فوقه والزجر دون الارسال مخلاف ما اذا اب نبع الصيد 















| غير رسال صاحبه ثم زجره صاحيه وسعى فان اتزجر بزجره وأخيذالضك حل لان 
الباعه لم يكن فصلا معتبراً دن سل التسناء عيرستير اذا لم يكن بناء على ارسال آدمى 
ذسكان زجره عتزلة ابتداء الارسال وقد اقتربت التسمية به وعلى هذا الاصل اذا أرسل 
السم كابه على صيد فزجره مجوسى فاتزجر بزجره لم لغ ره لان الارسال من المسلم فعل 
موجب لاحل فلا رفع إلا عا هو مثله والزجر دوذ الارسال فلا تغير ه المكم الثت 
بالارسال ولوكان الو سي هو الذى أرسل ل بنفعه زجر السلم لان فل المجوسى نحرم 
فلا رشع بزجر الم ل نبعث الكلب والبازى علي أثر الصيد بغير 
ارم ال ثم زجره صاحبه ذان لم يتزجر بزجر صاحبهلم حل الصيد لانه لا أثر لفعل اسم 
فيأخذه وبدون الارسال لا حل وان اتزجر رزيع فى القرانى لااغل أرما لان زحره 
ليس بارسال فان الارسال يكون من بده ولم .يكن فى دده حين زجره وبدون الارسال 
لاحل صيد الكلب و١‏ كنه استحسن ذلك فال لما الزجر بزجره تحمل ذلك عازلة ابتداء 
الارسال والصياد قد .يتلى ذا لان الكل رما برى الصيد ولا براه صاحبه فلو انتظر 
ارساله فانه فينبمث على أثره وينظر الى صاحبه لنزجره -ى اذا زجرهكان بالآرب من 
الصيد ؤتمكن من أخذه ثم اسبعائه لم يكن فعلا معتبرا فالماجة الي ابتداء الفعل لا الى فسيخ 
الفعل وما اتزجر بزجره جعل هذا ابتداء فمله خلاف الاول فالحاجة هناك الى فسخفءل 
معتبروالةسخ لايصلحأذلك وهو تار .ها فنا فون اعقو يرا والطيق دلق أنان حجر 
تدهم انمازفىالحجر حتى هوى فالبثر فالضمان عالق وعثله لو 'نى حجرأ من 
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أشثير الثر أو جا ميل قش انباذق و لي ابن لالضدان علي الحافر لانه ا 
من ننه وله فمل معتبر فيق حكم فمله ' يخلاف الاول ٠‏ قال( واذا توارى الكلب والصيد 
عن المرسل السلم ثم وجده امسلم وقد قتله وليس فيه أثر غيره حل تناولة اذا لم يترك الطاب 
لانه ستطاع الا والتوارى عن لصره لا يستطاع الامتناع ع 22 فى 
الفناضن و الستاي” والطير لعد إصاءه للدي رعا عامل وروي إغيسدن لصره فسقط 
فان كان ترك الطلب الى عمل آخر حتى اذا كان قرساً من اللبلى طلبه فوجد افيد ميا 
والكلب عنده والبازي ويه جراحة لادرى الكلب جرحه أوغيره م حل أ كلاعندنا 
٠‏ وقالالشافبى رحمهالله تعالى نحل لانه ظبر لموتهسبس وهوما كان منه من ارسالالكاب 
| والبازى والزى والمسكم م متى ظهر عمّى سببه تحال عليه 6د جرح انسانا فم زل صاحب 
فراش حتى مات ْمل قاتلا له ولكن نستدل عا روى أن رجلا أهدى الى الني صلى الله 
عليه واعيل صيدا فال عليه الصلاة والسلام من أبن لك هذا قال كنت رميته بالامس 
وكنت في طلبه حتى حال ع وين يلد ادلم ويد اللبل ونه من بأقى مال عليه 
الصلاة وام لام لعل عض الحو امأعانك على قتله فلاحاجة لى فيه وقال ابنعباس كلما أصميت 
2 ما أغيت والانماء التوارى عن بصرك الا أن قدر مالا يستطاع الامتناع عنه جعل 
عفوا : أماراله الطاب اتام ع عنهوالثابت بالضرورة لا يعدو و موضعالضرورة 
ثم فيالمدة القصيرةيؤمن اصابة افة أخرى اياه ولا يؤْمن ذلك اذا ترك الطلبوطالت المدة 
ولانه لا ددري فامله لولم يترك الطلى وجده حياً فذ كاه فن هذا الوجه يككون ناركا ذكاة 
الاختيار فيه مع القذرة عله وان وحددوقة عر الحة أخرق لسن له إن كنار ك الطللت 
أوم يترك لانه ظبر لونه سببان أحدهما موجباحل وال خر موجب للحرمة فينلب 
ا اله ٠‏ قال(واذا أرس لكلبه أو بازنه علي صيد فأخذ ذلك الصيد أو 
الخد قوة او الخد هيدا من الصيود فب وكله حلال ما دام على وجه الارسال)لان الارسال 
قد صمح من الس 58 للعمل فانأخذه من وجهارساله وهو مسك له على صاحبه 
>ل وتعيين الصيد فى الارسال ليس نشرط الا على ول مالك ردي الله تعالى عنهفابه ول 
|| التعيين شرط حتى اذا ترك التعيين ذبوكترك الارسال وعن ابن أبى ليلى رمه الله 
تمالى يا ولكن اذا عين اعتبرتسينه حتى اذا ترك ذلك وأخذ غيره 





لاحل ولكنا تقول اقرط با ووس ناذه وهو الأرمالناا فين لنن قربلاك 
لا عكنه ان يمسم البازى والكلب على وجه لا بأخذ الا ما يمينه ولان التعيين غير مفيد 
فى حقه ولافى حق الكلب فان الصيو د كلرا فها برجع الممقضودة شواء وكذلك ىق 
جز كان قد الح ل هبد تكن ب حا واي لل لاك بز بلي 
بترك الا كل وما لبس عفيد لا يعتبر شرعا فسواء أخذ ذلك الصيد أو غيره حل ٠‏ قال 
( فان قتل واحداً وْجُم عليه طويلا ثم مر به صيد آخر فأخذه لم يو كل)لانفور الارسال 
قد اقطع حين جم على الاول طويلا فقد انندم ارسال صاحبه في حق الصيد الثاتى وهو 
شرط في ا حل إفان قيل » كيف يكون فعله ا لاؤسال صاحبه8 قلنا #انماجم على ذلك 
الصيدبناءعلىار سال صاحبه لا تيه فيأخذهمنهفذلك عنز له فمل صاحبه ولو منعه أتقطع ١‏ به حكم 
الارسال مع أن فل المجياء تبر فى فسخ حكم فمل الا دعى به كن أرسل داة فى الطريق 
فتهكت سان الارسال وذهب عنة أو يسرة فأئئفت مالالم يج سالضمان على المرسل مخلاف 
ما لو ذهبتعلى سان الارسال ٠‏ قال( وان وصل اليه صاحبه والصيد حى فأخذه فلم بذنحه 
حتى مات ليق كل ) أما اذا تمكن من ذمحه فلا شلشفيه لانه ترك ذكاة الاختيار مع القدرة 
عليه وأم اذالم + تمكن من ذلك فا ن كان لفقد الآ لة فكذلك الوا ب لان التقصير من قبله 
حيث لم تحمل أله الذ ة مع نفسه وأن كان لضيق الوقت فكذ لك الجواب عندنا ( وقال) 
الحسن بن زياد وتمد بن مقاتل رحمبما الله تعالى حل استحسانا وهو قول الشافبى رحمه الله 
تعالى لان ذكاة الاضطرار بدل عن ذ كاة الاختيار ومالم در على الاصل لا سقط 
حكم البدلكاليمم اذا وجد جد الماء وبينه وبين الاء سبع أو عدو. وهنالم تدر على الاصل 
بق ذ.كتالاضطراو وجب احل ولكا قول ذكة لاشطرار قات قاذ ميقع أ 
بده حياً وهذا قد وقع فى بده حياً فسقط اعتبار ذ كاة الاضطرار فيه وألمق عا "كن فى يده 
كالشاة والببير اذا سقط ل تكن من ذعك في الذي لضيق القت بفرحه فات ل بحل 
فبذا مثله وهذا كله اذااكان يتوم باه حي مع المرح الذى جرحه الكل فأما اذا شق 
بطنه فأخرج ما فيه ثم وقع فى بد صاحبه حياً فات حل تناوله لانه استقر فيه فمل الذ كاة 
قبل وقوعه فى بده وما بقى فيه اضطراب اذ بوح فلا يعتبر كن ذبح شاة فاضطر بت ووقمت 
في الماء بعد قطم الملقوم ا عا 0 قول أن بوسف 
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وتحد رجينا الفتمال فأما عند ألى حنيفة رمه الله الى لا يحل وهو القيلس لانه وقع ف أ 
0 ومونه هما أصابه وحياته “.وهوم فائما ينبنى لمكم على ماهو معلوم حضيقة تبر 
وقوعه حا فى بد صباحبه فلا حل بدون ذكاة الاختيار .قال( والكلب الكردى والاسود 
فى الاصطياد نه اذا كان معلا كذيره اف ولهتمالى تعلمومن ماعلمكم اران أورد هذا لان ؤ 
من.الناس من ن قول لاحل ذلك واتما الاصطاد بالكلاب الفمهية المسترخية الا 5 
ولبس ذلك معتيرا آعندنا وكذلك اذاعم شيئا ٠‏ من السباع حتى جعل «صيد نه مثل عتاق ١‏ 
الأرض :وكبووقلا بان فده أنه موسل ا الصيدعلى صاحبه .قال( واذا كن ظ 
الفبد في ار اله عق استمكنمن السيد " م وئب عليه يخال عورم أكله) لانهذدا لايستطاع | 
دك منهفبو عادة ظاهرة لافبد لكين ولا بعدو علي أثر الصيد فيسمقط اعتبارمولان أ 
حدق ما قصده صاحبه بالارسالفلا بتقطع نه فور الارسا لكالوثوب. قال (وكذ لك الكلب ب 
اذا فمل ذلك فبو عنزلة الفبد ) لما بينا أنه قصد به المكن من الصيد فلا بنة نط بد حك 
الارسال( قال )وكانشيخنا رحهالله ول للفبد خصال ,ينبغى لكل عاقل أن 3 ذلكمته أ 
(من ذلك؟ أنه يكمن لاصيد حت لستمكن منه وهكدا شبغى للعاقل أن لاجاه باطلافمع 
عدوه ولكن يطلب الفرصة <تى حصل مّصوده من غير إنماب ب نفسه (ومئه)أنه لا لعدو 
خلف صاحبه حت بر به خافه وهو تمول هو الحتاج الى فلا اذل له فلبذا شِمْ ى للعاقل أن 
تفعله لانذل نفسه فما يعمل لغيره(ومنه )أنه لاتتعلم بالغر ب ولكن يضر ب الكاب بين بديه 
اذا أ كل من الصيد فيتمم ؛ يذلاك وهكذا ينبنى للماقلأن بتعظ بغيره كا قي لالسعيد من وءظ 
مويه )أنه لاشاول المييث واعا يطلل من صاحبه اللحم الطيب وهكذا ينبثى للعاقل 
أن لا يتناول الا الطيب (ومنه) أنديئب ملانا وخا فان تمكن من الصيد والا تركه وهو 
قوللا أقتل نفسى فيا أعمله لفيرى وعكذا ينبنى لكل عاقل ٠قال(‏ واذا شاركه في الصيد 
| كلب آخر غير معلم م يحل أ كله)لتولهعليه الصلاة والسلام لعدى بن حاتم رضى اللَهمالى 

اع واذا شارك كلب ككلب آخر ذلا تأ كل فانك انما .ميت على كلبك ول تسم ع كلب 
ا غيرك ولانه اجتمع فيه المنى اوجب لاحل والعنى الموجب للحرمة فيئالالوجب للحرمة 
ا وكذلك ازود الصيد عايه حتى أخذه أورده عليه سبع حتى أخذ ملا ندقدأعانه على أخذ الصد 
| وده الاعانة تش تالمشاركه ين الفمين والبازىفيذلك ك كالكلب لان ادف اسم بحم 
































































]الم الصيد والبازى والكاب فيه سواء وان رد الصيد علي الكلب مود ىحتى أخذه فلا 5 ظ 
بأ كله لانذمل الجوسى ليس من جذس فمل اكاب فلا تثبت به المشاركة بل يكون الصيد 
ماخوذا” بأخذ الكل ىالذى أرسلهالم فكان حلالا ذاما ذه لالب اذى جرس صاحية 
وفمل السبع من جنس ذعل الكاب الذى أرسله اسم تتحدق المشارله ومجتمع في الصيد 
الموجب لاحل والموجب لاحرمة, قال (واذا أ كل الكاب هن اليد ققد خرججعن حكم المل) 
لازعلاءةاللف فيه ترك الا كل وف البازى الاجاة اذا دعاه كنا اذالبازى اذا فر منه وامتنم 
من اجابته لا يكون معلا فكذلك الكااذا أ أكلء ن الصيد لا يكون ملا ونحرمما عنده 

هن صيوده قل ذلكفى قول أبى حن. ية رحمه الل ولا يحرم فقول أبويوسف وجمدرحيااللهه 
من أصصاءنا نارهم الله من يقول هذا اذا كان العبد قر 3 بأخذ تلك الصيود فاما اذا تطاول 
عليه العبديأن أنى عليه شر أو نو ذلك وقد قدر صاحيةصيوده ل حرم تلك الصيود لان 
في المدةالطويلة يتحةق النسيان فلا يكو زذلك دللا على كونه غير معل فى ذلك الوقت وفى 
المدةالقصيرة لابتوه نسيان المرفة فتبين انه كان عن غير عم حين أصطاد تلك الصيود وانما 
8 يأكل منها لشبع لا للامساك على صاحبه. .والاظبر أن الكلاف فى الف لين جدماً فعا 
يقولان قد حكنا بالمل فى الصيود الملأخوذة وا 0 تمل قد يكون لفرط 
الموع مع كونه معلا وقد يكون لامسا كه على نغسه وي وكوبه غير معلل وما كان محكوما به 
لايجوز ابطاله بالشك ولا ممنى اقول من يول قد حكنا بكونه جاهلا حتى قلنا لا يؤكل 
هذا الصيد الذىاً كل منه ولاما اخددهدة مام إلدسر حلا الاأنا انما حكنابذاك لنوع اجباد 
مع بقاء الاحمال والاجتهاد دليل الصلح للءمل ١‏ به في اللستقبل ولس بدليل لنوع اجمهاد 
مع بقاء الاحمال والاجتهاد لصلح العمل به في الم تقبل لا فى عض مدن بالاجتهاد 

والمل فالصيودالحرزةحكم أمشى لاجتهاد وأو <شفة رحه الل بقول ثبين أن ذلك صد 
كلب جاهل فلايؤكل »نه كالصيد الذى ا كل منه وببان ذلك ان هذه الأرذة في الكاب 
اذا حصات كانت ضرورية فلا ينسى أصلها ولكنها تضعف بالترك زمانا كالخياطة والرمى 
[أونحرها فىالآدى ولا وجب المكم يكو نهجاهلا في المال نيين ضرورة أنه لريكن معلاوانه 
امائترك الا كل للشبع حتى م ترك حي ن كان جائما وهذا لان الا كل وانكان ممتملا 
| ولكن نمين فيه أحد الوجهين بدليل شري وهوكونه غير ممل حين حرم تناول هذا 







المية قط اعتار احتالوعه الخروناقال 5 حنيفة رمه الله أقربالى الاحتماط و وغلةا 
بنى بنى الح لواطر مة٠قال(ولا‏ ل سدح الى بصبر يس بأنصيد به لاما ؤلايا كل ش 
معها فيحل حينئد ذ اارابم فى قول أَبى يوست ود رحمعا الله ولكن أو حنيفةرجمه الله لم 
يؤقت فيه ونا ولكن ول اذا صار عا مافكل من صيده وكذلك الخلاففى تعليمهفى اتداء 
0 وعل قولما انها محصل بأننجيبه اذا دمو برسله على الصيد فيصيده ولا ,أكل منه ثلاث 
نراتوا يؤقت فيه أنو حنيفة رحمه الله وقتا ولكنهةالهو مأ كول الى اجتهاد صاحبه فان 
كان كير رأبه انه صار مما فهو ممم ورما قال برجع الى أهل العم به من الصيادين فاذ قالوا 
صار معلا فبو وححتنا فى ذلك أن اهسك الصيد على صاحبه وعلامة ذلك أن لا 
يأ كل منه الا أن ترك الا كل قد يكون للشبع وقد يكون للاء.ساك علي صاحبه ذاذا رك 
ذلك مرارا علي الولاء زول به هذا الاحمالونمم أنه ممإلامسا كه على صاحبهوقدرنا ذلك 
بالثلاث لانه حسن الاختيار والاصل فيه قصة موسي مع معلمه عليه السلام حيث قال فى 
الثالثة هذا فراق ينى ويبنك وكذلك ك الشرع قدر مدة الاختيار ثلاثة أيام للاختيار وقال 
عليه الصلاة والسلام اذا استأذن أحدم ثلانا وم يؤذن له فليرجع وقال حمر رضى الله تعالى 
عنه اذا لم يرمح أحدم فى التجارة ثلاث مرات فليرجم الى غيرها وأو حنيفة رحمه الله 
تمالى تقول نصب المقادير بالرأى لا.يكون ولا مدخل للقياس فيه فيكون طراق معرفته 
الاجتهاد والرجوع الىمن له علم فى ذلك الباب قال الله تعالى فاسألوا أهل الذ كر 0 
لا نملمون وهذا لان احمالالشبع ما يكون ف المرة يكون ف المرات(وروى)الحسن عن 
ألى حنيفة رجعا الله هثل قولما فى التقدبر بالثلاث الا أن فيتلك الرواءة أو حنيفة ول 
يؤكل الصيد الثالث وهها تمولان لا يؤكل الصيد الثالث لانه انما حكم بكونهمعلا حين ترك ظ 
الا كل من الثلاث واخره لهذا الصيدكان قبل ذلك فلا يؤكل منه وأبو حثيفة رجه الل 
تعالى بقول انما يحكم بكونه معلما نطريق نعبين امسا كه الثالث على ضاحبه واذا حكمنا أن 
عسكه على صاحيه وقد أخذه لعد ارسال صاحبه حل التناول منه كالرالع ٠ ٠‏ قال( واذا أخذ 
الرجل الصيده ن الكلب ثم وئب عليه الكلب فائنيش منه قطمة ورى بها صاحبها اليه 
فأكلها لم بفسدهما عليه)لانه قد تم امسا كه على صاحبه حين لم يأ كل منده حتى وصل الى 
ال 0 ورا وك ساس فرح من ع أن 
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يكون معلا ولان هذا من عادة الصيادن أن يأخذ الصيد من الكلبنميرى نقطة من 
اليه وكأن الكلي طالبه هذه المادة فبو دليل حذقه لا دليل جهله وان اننهش الكلب من 
الصيد قطعة في أ, لباعه اناه فأ كلها ثم البعه فأخذه أو أخذ غيره فقتله ل يحل أ كله لانه | 
لأ كل القطمة التى تمكن مها من اليد عرفنا أنه غير معم وأن سعيه لنفسه لا الامساك 
على صراحبه وانا رك الا كل مما ببق لامه شبع بتناول تلك القطءة وانكان ألق تلاك القطمة 
ا 0 

عي صاحبه حين ل أ كل منه مع حاجته وتناوله تلك القطءة بعد وصول الصيد الي صاحبه 
كتناول قطمة ألقاها اليه صاحبه بل ذلك دليل حذقه حتى اشتذل بتناول مإيعم أنْصاحبه 
لابرغ ب فيه فبو متزلة ما لو شربمن دمه وقد يدنا ان ذلك لابحرم الصد فكذلك هذا. قال 
( ولا بحل صيد الحوسي ولا ذبيحته توله عليه الصلاة والسلام سنوا اللجوس سنة أهل 
الكتاب غيرنا ى نسائهم ولا 1 كلى ذباتحهم) ولانهم بدعون لاثنين فلا يتحمقم. ممهم لسمية 

لله تعالى على الملوص وذلك شرط المل فى الذ كاة الا فيا حتاج فيهالي الذكاة من سمك 
أو جراد وبيضه بأخذها وما أشبه ذلك فان الحل في هذه الاشياء ليس ثبت بالفمل حتى 
بحل وان مات بذير فمل أحد ولا اقتراب التسمية بالفمل فلا إشترط التسمية لاحل فيا لا 
اشترط فيه الفمل والمرئد في ذلك كالمجوسي أما اذا ارئد لنير دين أهل الكتابفلا اشكال 
فيه لانهكالكافر الاصلي فوااعتقده وان ارد الي دين أهل الكتاب فلانه غير مقر على ما 
١‏ اعتقده وقد ثرك ما كان عليه فلا ملة له والنتكاح وحل الأدبيحة يبنى على الله ٠‏ قال (ولا 
ا بصيد المسل يكلب المجوسي امع وباز»ه كا بدح سكيئه ) لان اللءتبر فى الآلة أن تنكون 
جارحا فلا حتاف ذلك بكو نمالكدعوسيا أو مسلا والشرط يقترن بالفمل والفاءل فى م 
والاصطياد والسم هومن أهلاجادهذا الشرط. قال (واذا أرسل ال جومي كلبهعلى صيد مأسم 
ثم زجره فاتزجر بزجره وقتل الصيد ل يحل أ كله) 6 لو زجرهمسل آخر وهذا لان أصل 
ارسالدكان فملا موجبا لاحرمة وم ينسخ ذلك لجر بعد اسلامه وما بنظر فى هدا الجنس 
الى وقت الارسال وا رمى نا نكان فيه مجوسيا أومرتدا م بحل صيده وأذتنيد عن ع حاله قبل 
أن أَخْذه وا نكان مسلمائم ريد والعياذ بالله م بحرم الصيد لان الحل باعتبار نسمية الله 
وقد. ينا ان م ماوع لاسا د الوقت 
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وسمى فمّد تقرر فمله موجبا للحل فلا بتغير ذلك بردبه م لابتغير ذلك بمونه ولو مات قبل 
الاصابة فان كان >وسيا أومرتدا فدّد تقرر فءله موجبا للحرمة فلا سير باسلامه بد ذلك 
اعتبارة بفعل الرى والارسال هنا بالذيى فى الشاة ٠‏ قال(ولا بأس يصيد اليهودى والنصراق 
وَذيحتهما لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتابحل لكم والمراد الذبائج ) اذلو حمل علىما 
فوضيواها من الاطسمةم يكن لتخصيص أهل الكتاببالذ كرممنى ولانهم بدعوزالتوحيد 
فتحقق مهم نسصة الله تعالى على الماوص الا أن السمعة المسلم سمى عليه المسييحفاذا سمع 

ذلك منه لج يحل أ كله لانه ذعح بفير | لعز وجل واد ضل اث سلب بعل قو ا 
وما أهل لغير الله به ال الكتانى في ذلك لا يكون أعلى من حال ل السلم وبعض أحماب 
الشافمى رجهم الله عوارد حل لآن السل اذاد م بغين بام الله تال اصين هريد" واعا 
لابوء كل بردءه وهذا لاوجدفى حق الكتانى وقد آخل الشرع ذبلتكم معق وم ان اللهدهو 
المسيح بن مريم كا أخبر الله نهم وهو بتعالى عن ذلك علوا كبير؟ فاذا ظبر ذلك لم تحرم 
ذييحتهم ولكنا تقول قد يبنا ان الخرمة المعتيرة بالصفة ائما تثيت باعتبار تلك الصفة وقد 
نص الله تعالى على الحرمة بتسمية غير الله تعالى واذا كان في حق المسل المرمة ليست > باعتبار 
هذ رمت غرفا ان الراة :ا .+ لكاو وان كانت اارية وريس لل اعبار عا 
الوصف ذكذلك فى حق الكتانى(وقد)روى عن على بن أبى طالب رضي اللّدعنه قال واذا 
سمعتموهم يذكرون أسم المسيح علي ذباتحهم فلات كلوا ٠قال(‏ فان تهود الجوسى أو تنصر 
ا ا ا 
يجوز اخباردعلى العود اليدعوىائنين واذا كان مق را على ما اعتقده اعتبر بما لو كان عليه في 
الاصل ولو تمجس يهودى أو نصر انى لمحل صيدهولا ذيحته بمنزلة ما لوكان مجوسياً فى 
الاصل ٠‏ قال(وان كان غلام أحد أبويه نصرانى والآ”خر مجومى وهو يعقل الذبح تؤكل 
ذبيحته وصيده عندثا )وقال الشافي رحمه الله آمالى لا تؤ كل لانه تلع لابونه واعتبار جاب 
أحدها بوجب المرمة والآخريوجب المى فتظب اللوجب لاحرمة كا لو اشترك الم 
والمموسى فى الا صطياد والذببح وحجتنافى ذلك فوله عليه الصلاةأ والسلام كل مولد بولد على 


٠٠|‏ || الفطرة فأبواه .هود انه أو بنصرانه أو بمجسانه<تى يعربعنهاسانه إما شا كراوإما كفورا 


قد جمل الاقل اتا الابوينوا . بوجد ا كم البوسية في في حفه 
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ولان أحد الابوين من نحل ذبيحته فيجعل الولد ناما له ما اذا كان أحد الاوون مسلا 
والاخر محوساوهذا لا نالصي قرب من الام ويتدمق المخار والنصرانية اذا قوبات 
بال جوسية فالجوسية شر فكان اتباع الولد للكتابى أنف للوادوا عارترجح الموج لاحظر عند 
المساواة وقد انعدمت المساواة هنا ؤملنا الولد نام للكتابى مهما .قال (فأما ذيحةالصابىء 
وصيده حل عند ألى حثيفة رجهالله كه ه)وعند ألى وف وممد رحمبما الله تعالى لا حل 
وذ كر الكرخى رحمه الله تعالى أنه لا خلاف بِينْهم في المقيقة ولكن في الصابئين قوم 
ترون لعيسى عليه السلام وشرؤن ن الزور ذرم صاف من النصارى فاما أجاب أو حنيفة 
رحمه الله تعالى لا يحل ذبالهؤلاء وفهم من نكر النبوات والكتى أصلا وائما يعبدون 
الشمس وهؤلاء كءيدة الاوثان وانما أجات داوس ود هاا تعالى في حق 
مؤلاء ٠‏ قال الشيخ الامام رحمه الله تعالى وذما ذكره الكرم خى رحمه الله تعاللي عندى نظر 
فان أل الاصوللايمرفون في جلة الصابئين من نر بعيسى عليه الصلاة والسلام وانما 


رون بادراس عليه الص_لاة والسلام وندءول له الندوة خاصة دول غبره ويءظمورف 
الكوا كب فوقع عند ألى حنيفة رحمه الله تمالى جم دظيونا | لظم الاستقبال لا تمظيم 


العبادة ما يستقبل المؤمئون بالقبلة فقال ا ل ذبائحهم ووقم عند أبى بوسف وحمد رحمبماالله 
تعالى نهم لعظمومها تعظيم العبادة لما فا إقناهم ' عبدة الاوثان واعا اشتبه ذلك لا. مهم بديلول 
بكمان الاعتقاد ولا يستحيون ناظبار الاءتقاد البتة وانا احتجاج ألى بوسف وتمد رحمبما 
له تعالى أولي لان عند الاشتباه يغلي الموجب للحرمة ٠‏ قال (ولا نو كل السمكة الطافية || 
فأما ما أتحسر عنه الماء أو نبذه فلا بأس بأأكله) وقال الشافبى رمهالله تعالى لا بأس بأ كل 
السمك الطافي واستدل قوله تعالى حل لم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قيل الطعاممن 
السمك ما بوجد فيه ميتا .وقالعليهالصلاة والسلام فى البحر هوالطبور ماؤه و اميت وال 
صلوات اللهؤسلامه عليه أحات ت نا ميتنانودمان الحديث وفى حديث أبان بن ألى عياش 
رضي الله تعالىعنه أذ ن الني عليه الصلاة والسلام سثل عن أ كل الطاى من السمك قير به 
بأسا واعتبرالسمكبالمراد لعلة أنه للا إشترط يال 26 ستو موبة سيب ولغير سبدب 
و<حتنا فى ذلك حديث جابر رذى الله تعالى عنه أن الني ص اله عليه وسلم قال ما ل 
عنه الماء فكلوما طفى قلا كل ولا يقال هذا هى اشفاق لاقي ان الطني ب ورك رث الإدس 





























وهذا لان الاستكثار من السك بو كلد ص الطاي» وغيره سو 

صل الله عليه وسل مبينا للاحكام دون الطب وحرمة تناول الطافي' مروى عن د 
عباس رضى الله تعالى عنهم حتى قال على رضى الله تعالي عنه للسماكين لا تديءوا الطافي' فى 
أسواقنا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماأ كل الطاى؛ حرام ولانه حيوان مات إغير 
سبي فلا يوك لكسائ اليوانات مخلاف المراد فوته لا يكون الا بسبب على ما ينا أنه 
حرى الاصل برى المعاش فان مات في البحر فقد ماتفى غير موضم معاشه وما مات في 
الإن فقد مات غين موضم أصلهوهذا سبب لحلا كه فوزانه لو مات السمك سيب .٠وقد‏ 
يبنا أن اللوجب الحرمة من الا "ثار يترجح على الموجب لاحل لوله عليه الصلاة والسلام 
الملال بين والحرام بين وينهما أمور مشسآهات فدع ما يرببك الى مالا يريبك ثم جع 
انواع السمك حلال الحريث والمارهيج وغيره فىذلك سواء ولا بو كلمن سوى السيك 
من حيوانات الماء عندنا وقال الشافى رحمه الله تعالى يذكل جم بع ذلك وله في الضفدع 
قولازوفى الكتاب ذ كر عن ابن أبى ليلى رحه الله ل 
المحبح في مذهب ابن أبى ليلي رحمه الله تعالى ما وء كل جاسه من صيد البر بوء كل من 
صيد البحر وهلا يؤكل من صيد الب ركائلتزير ونحوه لا بو* كل من صيد البر واستدل 
الشافعى رحمه الله تعالى بالآية والخبر وليس فبهما تقييد السمك من بين صيد الماء وميتاتها 
وفى حدرث ا ملسف الحدرى رحمه الله تعالى قال كنا أصماب ستول الله صل اللهعليه وس 
ورضي الله عنهم فى سفر فأصابتنا مماعة فألق البحر لنادابةال لماعنترة فأ كلنا منها وتزودنا 
فلا رجمنا الى رسول الله صلل اله عليه وسلم ألناه عن ذلكفقال صلوات الله وسلامه عليه 
هل بق عند ثى* فتطسوتى وحجتنافى ذلك قوله تعالى أو لهم +تزير ولم بفصل بين البرى 
والبحرى وسثل عليه الصلاة والسلام عن من الضفد ع تحمل في الدواء فنهى عن قل الضفادع 
وقال امها خبيثة من المبالث فان ثبت بهذا الحديث أن الضفدع ٠._تخبث‏ غير مأ كول 
فقيس عليه سائر حيوانات الماء ومن تقول بو كل جيع صيد البحر دخل عليه أمر تبيح 
فآنه لا يجد مدا من أن يول يوءكل انان الماء وهذا نشنم فمرفنا أن ال كول + من الما 
السك ققط وا اراد يقول اله تعالى أحل لكم صيد لبحر ما بوخذ منه طريا ومن قله 
ظ 0 متاعا 0 بعرامين- حديث أبى سعيد رذى الله 








اتالى عه عنه فألتى لنا ا البحر حونا قال ل عبد وهو اسم لسك وتأوبل واي الأخرى ظ 
| أنه جوز لمم التناول لغرورة الجاعة أو كان ذلك قبل نزول قوله تعالى ورم عليهم 
الحبائث ثم الاصل عندنا فى اباحة السمك أن ما مات منه سبب فبو حلال كالأخودٌ منه 
وما مات لشير سبِبٌ فهو غير مأ كول كالطافيء فان ضرب "مككة فقط بمضبا فلا بأس 
١‏ مكنا لرعوة السب وكذلك أن وجد فى نط | معكة أخرى لأن ضيق اللكان ساب 
أومها وكذلكان قتلبا ثيء من طيرالماء وغيره وكذلك ازماتت فىج لأن ضيقاللكان 
اسبب وما وكذاك ان جمبا فى حظيرة لانستطيع المروج مها وهو يدر علي أده شين 
يد لا غيرق] كلبالانه ل . طبن أو لسو واذانآت اليك فى التبك وى لاتخدر 
علي التخلص منها أو أ كل شيا اناه فى الماءلا كله فات منه وذلك معلوم فلابأس بأ كله 
وكذلك لو ربطبا فى الماء فانت فبذا كله سبب لموتها وهو فى معنى ما انمسر عنه الماء وقال 
عليه الصلاة والسلام ما اتحسر عنه الماء فكل وكذلك لواتحمد الماء فبقيت بين اللمد فانت 
فأما اذا مانت بحر الماء أو برده قفيه روابتان فبلى احدى الروابين تؤكل لوجود السبب 
متها وفى الرواية الاخرى لاتؤكل لأن اماء لاقت السمك حار أو بارد (وروى)هشام 
عن مد رحمبهما الله أنه اذا امسر الماء عن بعضه فانكان رأسه في الماء فات لايؤكل وان 
اتحسر الماء عن رأسه ويق ذنيه في الماء فبذا سبب للوته فؤكل. قال (واذا أرسل بازيه امم 
على صيد ووقع على صيد ثم | نبع الصيد وأخذهوقتله فلا بان بأ كله ) لأنهذا الايستطاع 
الامتناع منه ولأن 520005 شم على ثيء ٠‏ ونظر الى صيد ليأتيه .ن ن اماف 
الذى تمكن من أخذه فهو عتزلة كين الفبد ف جرع سبد وات وار الاارسالاء 
قال ( واذا أراب الهم الصيد فأئغنه حت للا إيسستطيع براحا ْم رماه بسهم آخر فمتله لم 
يحلا كله)لان هذا قدصار أهلنا يا فمدعدز بالفءلل الاو لعن الاستيحاش والطيران فذكأنهلعا. 
ذلك بالذيح ف المذمح لابارى بل الرى فيمثله موجب لاحرءة ولا اجتمع فيه الوجبت العراة 
والفحنت العل خلت لومت لنترمة لان اكتاء ايه كا يله ولمنالرا عله حدما 
واخدد هالآخر فهو للاولواوأخذه ثم رماه ققته ل يؤكل فكذلك اذا أنه وان رىبال,م 
ثأى غيره فقت ل محل أبضاً ‏ يبنا ويغرم قيته جروحاللاول فى قول أبى بو-ف وحد 

ظ رجبما ال بامحد رهد #جاركر لم حفظ جوابه فذكر قول أبى ٠‏ ودف 
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وديا ل وطذالاً عافتن ادن الاو لسرت ميك لد رادل لدو اناق شل تلفت سبد 
|| ماوكا الذول ونين يه لمعه التى أتئفه وانما أتلفه روجا بالجر ٍح الأول وان عل أنه 
مات من المراحتين جيم ذاه بشن نصف تيت عجرو الأول ونمف في دا 
ذ كالان النصف مات يواست تلد ول لان الثاتى أفسد عله اللحم فى ذلك 
| النصف فلبذا ضمن دف قيمته 2 اذ كا زان أصاته رمية الثانى قبل أن يصيبه الاول م 
بحرم أ كله ولا بلزمه غرمه لان رمية الثاني لم من رجه من ان ول يد ققد سبق مالكه 
فلا يغرم له شيئاً » واذا كان الصيد عامل وطوعع اماشين رن الأولافى” هالاخر 
فقتله فبو لشالى حلال لاءه هو الذى أعرة بين أن يكون صيدا.فله والاولكالمقر له 

والثانى كلا خذ والصيد أن أخذ لا1. نأثار ( وان رما دعانا أوأمنها ناماع يقل 
أن يصيبه المم الاول فقتلاه فهو لطا جميماً حلال ) لان كل واحد منبما ررى الصصيد مباح 
وأصاءه الرميتان جيعاً مما ققد استويا في سب املك وذلك . مون الساواة فى الك وفمل 
كل واحد مئبما مذك للصيد فيحل تناوله للها ون رمياه مماً فأصايه سيم أحدهما فأمنته ثم 
أصاب السهم الآ خر فبو للاول وتحل تناوله عندنا وقال زفر رحمه اللهلاحل لان الرمية من 
الثاتى أصابته وليس يصيد والممتبر وقت الاصابة لا وقت الرى فلبذا لا محل أ كله ولكنا 
تقول فمل كل واحد منه.ا .وجب لاحل لانه رمى الى صيد وفي الل المعتبر وقت الرمى 
لان الل بالذكاة وهوفمل المذك وفعله الرمى فأما فى الملك فلا خير في أ كلبا لانهلم يظبر 
متها سيب واذا مات السمك بالشبكة وهى لانة.درعلي التتخلص منها أوأ كل منها شيا ألقاه 
فى الماء ليأ كله فات منه وذلك معلوم ذلا بأس بأ كله وكذلك لو ربطها فى اماء فهذا كله 
سبي لموتها والمعتبر وقت الاصاءة لا وقت الرمى فلبذا لا يحل أ كله ولكنا تقول فمل كل 
واحد منها موجب لاحل لانه رمى الى الصيد وفى الل المعتبر وقت الرمى لا نالل بالذكاة 
| وهو فمل المذك وفمله الرمى فَأما فى الملك المعتبر وقت الاصابة لان الملك يثبت بالاحراز 
واحراز الصيد بالاصابة دون الرمى وعلىهذ لورمى الى صيد وسمى فتنكسر اليد 3 م أصابه 
السهم حل عندنا وم بحل عند زفر ومن أخذ صيدا أو فرخ صيد من دار وجل أو أرضه 
فرو له لتوله عليه الصلاة والسلام الصيد لمن أخذ وهذا لان صاحب املك لم يثبت يده على 
وخ اميد لكرة ‏ مدك لاه أرخ يدك بل يلد ٠‏ بخلاف النحل العسالة اذا 
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عست في أرض رجل فبو لاحب الارض لانها القت ذلك للترك والقرارفى ذلك 
| الوضم فبو عازلة طبن مجتمع فى أرض رجل من السيل يكوت له .قال( مالم بحرزه 
صاحب الدار بالقيضعليه أو اغلاق باب أيحرزة به حيث ك قدر على أخذه شير صيد فاذا 
فعل ذلك فقد نما حرازه) ثم الاخذ انما أخذ صيدا :ماوكا ذعليه رده على مالكه كن صب 
شبكة فوقع فها صيد ثم أخذه انسان آخر ف ليه رده على صاحب الشركة ( ولو تكسر صيد 
فى أرض انسان فصار بحيث لا يستطيع براحا أو رمى صيد فوقع فى أرض رجل لا بدرى 
اا 2 رجل آخر فبو لإذىأخذه) لان الاحراز من الا خذ ولم يوجد من جهة 
صاحب لملك احراز له وان تز الصيد عن الطيران با أصاه والمباح انمايملك بالاحراز 
قال (وكل من ع أصطاد سمكا من مهر جار لرجل فهو للذى أخذم)لان صاحب النهر ما صار 
محرزاله بل هو صيدف بره فالحرز له من اصطاده وكذلك انكانتأجمة لا يدر على أخذ 
صيدها الا بالاصطياد فصاح الأجة صار محر زا لما حصل فها من السمك انما الحرز 
الخد فانكان صاحب الأجة احتال لذلك حتى أخرج الماء وبقى السمك فهو لصاحب 
الأجة لانه صار محرا بما صبنم فالسمك علي اليبس لا يكون صيدا فاذا صار بفمله يرث 

تكن من أخذه من غير صيد فبو محرز له. قال (واذاعجز ا لسلءن مد قوسه واعانه جوسي 
عل بده 1 عل اليد ) الجاع الرجب العتثر والوخت للخل فرك فمل المجوسى من 

عس سل الكل حيست للعارة يميا اوعد عرمو بيد انر قبح والمكان ف بيد 
الساقال( واذا أصاب السبم الصيد فوقع علي الارض ومات حل أ كله استحساناً) وى 

القياس لاحل للواز أن يكون مات وقوعه على الارض ٠وجه‏ الا-تحسان أن هذا مما 
لا يستطاع الامتناع عنه اذ ليس في وسعدان برميه على وجه يبقى فى المواء ولا يسمّط وان 
وقمفى ماء أو على جبل ثم وقع منه على الاارض ومات ل .يؤكل . وفي.الوقوع فى المال ا 
عن ابن مسعود رضي الله عنه وفى حديث عن رسول الله صا بي الله عليه وسل قال لعدى بن 
حاتم رضى الله عنه وقد يبنا ولان من الجائز أن الماء قتله وهذا حلم الامتناع منه 
وكذلك ان وقع علي جبل ثم منه على الارض فبذا مترد ومن الجائز أن التردى قتله 
وقد قال الله تعالى فى جملة الحرمات والمتردية وكذلك كل ما أصابه قبل ان يستقر على 

|مكاءه الذى موت عليه ين ونع على شجرة م وق مما على الارض وان مات على ذ ذلك 
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الثيء و بقع على الاارض ا با فبو حلال وكذلك ان مات قبل وقوعه فىالاءم م وقم 
فى الاء لان التردى والوقوع في الاءكان نعد تمام فعل الذ كاة ول يكن ا وان 
وقع على جبل ومات ولو على السطاح فات حللان الموضمالذى وق فيه متزلة الارض وقد 
ينا أن ذلك لا يستطاع الامتناع منه فيكون عفوا وهذا اذااتان ماوقع عليه مما لا يمتل 
فان كان ما يقتل مثل <د الرمح والقضية المنصوبة وحد الاجر والليئة الشاعة ومحوهالم كل 
لان هذا سب لمونه وهو ذمل آخر- وى فعل الذ كاة يستطاع الامتناع منه وفى الاصل 
قال ان وقمعلي آجرة وضوعة على الارضفات فبذا عنزلة الارض و يو كلوذ كر فىالمنتمى 
لو وقع علرصتيرة فانشق بطنه فات لل يؤكل وليس هذا باختلاف الروايات بل مرادهما | 
ذكر فى المنتق اذا أصابه حد الصخرة فانشق بطنه يذلك وهذا سبب لموته سوىالذ كأة. 1 
وبراق 16 ترق الام 41 بيه من الحرة الما نعية من الأرش اد وقع ملية 
وذلك عفو اه 0 منه قال (فان رمى صيدابسهم فأصاب فر السهم فى 

كله فأصابذلك الميد وكير أذ أصابه وشذالى غيره فأصاءه نه حل جنيع ذلاك) لا بنا أن 
تزازى ند ئلا سيدق ستدسراء مان ميد أو صيدين وان عرض للسرم 22 
فرده الى ماوراءه فَأُصاب صبيد لم بومكل لان الاصابة لم تكن بدوة الرامى بل بقوة الرربح 
فهو نظير سم موضوع في موضع غلارخ فظرء عل بيد لالت وفمل الري لا يكون 
ذكة:الصيد وكذلك ان رده عنة ة أو يسرة حتّاذا أصابصيد م حل وان لم برده عن جهته 
حل صيده لانه مادام يعي فى سننه فضيه مضاف الى قوة الرامى فأما اذا رده الريح منة ظ 
أو ناة فد انقطع حكم هذه الاضافة لان الرامي لاحب من ي السهم عنة أو يسرة 
فيصير مضافا الى الر يح لا الى الرامى وما دا م عضي في جهته فالر بح بزيده في قونه فلا 
به حكم اضافة القوة الى الرامى وعن ألى وسف قال وان رده عنة او يسرة. نحل 

ش با لانه لبس بضد للحهة الْجٍ تى قصدها الرامي وللا كن امطرار»» اذا كان بطادق 
بوم ريح وكذلكلو أصاب السبم حائطا أو شجرا. أوشضاً آله ر فرده فبو ورد الرح -واء 
فى بجي ماد كرنالان مضيه الى ماوراءه بصلاية اا شجر والمائط لابقوة الرمى وكذلك 
لو أصابه سم ا" لخن قل أن يصيب الصيد فرده عن وجهه فأُصاب صيدام يواكل وتأويل 
ظ هذا اذا كان الرامي بالسيم الثانى بجو 3 أو / يكن قصده الاصطياد انما كان قصده الرمى الي 
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ذلك السهم فأما اذا كان قصد الثانى الاصطياد وسمى فان الصيد يكون له ويحل تناوله 
ولا فرق بين أن ,صيبه سوم أو برد سا آخر فيصيبه وقبل بل لا نحل على كل حال 


]لان الل باعتباز فعل الراى وجرح الآ لة والسهم الذي رماه لاثانى ماجرح الصيد والذى 


جرح الصيد مارماه الثانى ولا كان مضيه تقوة من رمى به فبو عازلةمالوأصاب السهم قصبة 
محدودة منصوية فى حائط وأصابت تلك القصبة الصيد حدها لؤرحته وذلك غير مأ كول 
فبذامثله . قال (ولاتحل سه الندقو احبر والمعراض والعصا وما أشبه ذلك وان جرح)لانه 
ل مخرق الا ان يكونشيئاً من ذلك قدحدده وطوله كالسيم وأمكن أن برمى به ذاذا كان 
كذلك وخرقه حده حل لا يبنا أن المطلوب بالذكاة تسييل الدم وذلك محصل باللمرق 
والبضع فأما الجرح الذى بدقف الباطن ولا يمخرق في الظاهر فلا حصل تسيل الدم به 
فبو فى معنى الموقوذة والموقوذة حرام بالنص والْثمل بالحديد وغير الحديد في ذلك سو 
وكذلك لورمى المسيد بالسكين فأصابه محده وجرحه يؤكل وان أصابه يقفا السكين أو 
عبض السكينم بو' كل والمزراق كالسوم خرق ولعمدل فىتسييل الدمهوان حدد مروة فذيح 
بها يدا حل لصول تسبي الدم يحد الآلة وفىحديث تمد بن صفوان أوصفوان بن مد 
رذى الله عنه قال أخذت أرنبتين فذم” مهما بمروة محددة ثم سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسل وز ليأ كلبما ٠‏ قال (وما توحش من الاهليات حل بنا يحل به الصيد من الرمى) لما 
يبنا من ا لبر أن لما أو ابد كاوايد الوحش وقد روى عن مد فى البعير والبقرة اذأنه فى 
العمر أو خارج المصر فرماه انسان حل به لانه يدفم عن نفسه نصيباً له وتخاف فوته وان 
كان فى المدسر وأما اشاة اذا مدت فى المصر فلا تحل بالرمى لانه بمكنه أخذها فى المصر 
عادة فل يتحقق العجز عن ذ كاة الاختيار واذا مدت خارج المصر تسل بالرى لانه مخاف 
فوته خارج المصر فلامجز عن ذكاة الاختيار يكتنى فها بذكاة الاضطرار: قال( واذا أصاب 
اسم الظلف والقرن ففتله حل أيضاً به اذا أدءاه ووصلت الرمية الى اللحم ) لان ما هو 
القصود وهو تسييل الد م قد حصل وك ذلك المتردى في بر لاتقدر على ذ كانه فيا وجى»ه 
منه فأدماه فهو ذكاة لان المعتبر وقوع العحز عن ذكاة الاختيار وقد ,تحمق ذلك بالتردى 
فى البثر فبو وماد سواء قال ( وان رى صبدا سيف فأبان منه عضو ومات أ كل الصيد 

|| كله الا ار له ا «ابيق» *ن الى فير فهوميت وهرادرسو اسل 
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| الله عليه وسل تحريم ١‏ كانوا يمتادونه فى الجاهاية الهم كانوأ بتنطمون بعمضلم الال من 
الماة ورعالا يتطءون دمض لم المجز »نها فأ كلونه خرم رسول الله مل اللطيعوس 
ذلاك لان فءل الذكاة لا يتحقق فىالمبان مقصودا وأصلالشأة حية وددون الذكاة لارشت 
الحل وهذا المعنى موجود هنا كم الذكاة استقر فى الصيد ؛ نعد مامات وهذا ان 
أ من حين مات فلا يسرى حكم الذكاة الى ذلك العضو ولا حكن البات حكم الذكاة في 
ذلك العضو مقصودا 7 الابلة »ىا لو بق الصيد حا فلبذا لاي كل ذلك العضو وان لم يكن 
بان ذلك العضو منه أكل كاه لان بعاء الاتصال يسرى حكم الذكاة الى ذلك العضو فيكون 
حلالا كغيره وانكان تماق منه تجلدة فان كان عنزلة ما قد بان منه فلايو*كل ومراده من 
ذلك اذا كان بحيث لا بتوهم انصاله بعلاج فرو المبان ‏ واء وانكانيحيث بتوهم ذلكفبذا 
| جرحوليس إبنة فبو كل كله وان قطعه نصفين كل كله لان فملهأثمر ما يكون من الذكاة 
]| اذلاتوم قائدعا كيهان نصفين طولا وان قطع الثلثمنه مما يلى العجز ذا بانه 
فأنه لوء كل لان للذان ما يلي الرأ أس ولا يوءكلالثاث مما دلي العجز فان 5 ااثلثما بلي 
الرأس فا بانه فانه يوءكل كله لان ما بين النصف ف الى العنق مذيح , بريد ه أن الاوداج من 
القاب الى الدماغ وان قطم الثلث ما يبلي العجز | إستقر فمل الذ كاة بهذا حين م تقطع 
الادواج وائما استفر عوبهوهذا الجر حمبان عنه عند ذلك فأما اذا أبان الثلك مما بلىالرأس 
فقد استقر حكم الذ بقطم الاوداج بنفسه و كذلكان قده نصفينفة+استفز فعل الذ كاة 
قطع الاوداج فلهذا بو كل كله فان أبان طائفة من رأسه فان كان أقل من النصف 
لم يودكل مابان منه لان الرأس ليس بمذيم فبوكا لو أبان جز من الذنب وا نكانالنصف أ 
أو كثر أكرلانه بتقطم الاوداج د كرد ب كه شد كل لصوت وسو وم 
ظلفه فا نأدماه فلا بأس بأ كله وان يكن ادماهل يؤكل) لانتسييل الدم النجسلم حصل 
وعلى هذا لو ضرب عنق شاة بسيف فأبانه من قبل الاوداجفانه يو كل وفى الكتابرواه 
عن عمران بن حضين رطى الله عئه وقد اساء فها صنع حين ترك الاحسان فى الذح » 
واختاف التأخرورتف من مشانخنا رجهم لاجو ع حادق الح ف يدل لدوم 
وقد يكون ذلك اذا كانت قد أكلت المناب وكان أو القاديم الصفار رضى الله تعالىعنه 
تقول لا يحل لا نعدام منى الذ كاة وهو نسيل الدم للج وقد قال م 
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ما بر ادم وأفرى الاوداج فكل وكان أبوبكر الاسكاف رجه الله تعالى تمول لا بأس 
بأكله لوجود ذمل الذ كاة على ما قال عليهالصلاة والسلام الذكاة ما بين اللبة والاحيين وقد 
بعض الدمفي العروق لحاس محبسه وذلك غير موجب الحرمة بالانفاق وهذا مثله ل 
يبن ما يؤكل ومالا ؤكل من الصيود وقد تقدم بيان ذلك وذ كر فى جملة مالا بو كل 
اليربوع والمَنفذ وما أشبهعا من الموام لان الطباع السليمة نستخبها فيدخل حت قوله تعالل 
وبحم عليهم المبانث ٠قال(‏ (ولا تجوز يع النفدع والسرعان وما أشبعاكذلك جل ال 
ولا يجوز ليع ثيء ء من ذلك الا السمك) لابه لبس له من وممنى هذا ما يبنا أن البيع لايحوز 
الا فبا هو مال متقوم وامال ما يول والتقوم به.يكون منتفعا بهوسائر حيوانات الملءسوى 
السمك غير مأ كول اللحم ولا مثفعة لما سوى الكل ذ فل يكن مالا «نومأنان كانشيثا له 
ود ار وها يه با لان هنم بوبه لال فيكو ستو فجدة 
بيعه. قال ( ولا خير في أ كل النسر والتّاب وأشباههامن صيد البر) لنحى النى عليه الصلاة 
والسلام عن كل ذى مخلب من الطير فأما العقمق والسودانية واشسباه ذلك ممالا مخلب 
له فلا بأس بأ كله وقد ينا اكلام فى ال راب فيا سبق ٠‏ قال( ولاككره الصلاة علىرجلد ما 
بكره أ كله من ذى الناب ) لان الزكاة تعمل فيا يوكل له فى طيبة الاحم وطبارة الايد 
وفها لا يو كل ++ يعمل فى طبارة الجلد وانكان لايعمل ىطيبة اللحملانال+إد حل قابل 
لهذا لمكم ألا ترى أنه يطبربالدباغ قالعليه الصلاة والسلاماعاء اهاب ديغ فتدطهر فكذيك 
بالذ كاة وقدييناهذا الفصل فى كتاب الصلاة وتكره لوم الابل الملالة والعمل عليهاوتلك 
حالما الى أن تحدس أياماً لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أ كل لم الملالة 
وف رواية أن بحج على الملالة و يعتمر علها ينتفع ها وتفسير الإلالة التى تمتاد أ كل اليف 
ولا نخاط فيتعين لجها ويكون جا منتا ‏ خرم الا كل لانه من المبالث والممل عليه لتأذى 
الناس بنةنها وأما ما مخلط فيتناول الجيف وغيرالجيف على وجه يظبر أثر ذلك من له فلا 
بأس بأ كله والعمل عليه حتى ذ كر فى التوادر لو أن جديا غذى بلبن خرفلا بأس با كله 
لابه م تير للمه وما غذى به صار مسآملكا مسامهلكا ولم ببق لهأ ثر وعلى هذا تقوللا ان الكل 
الدجاجة واذكانت نقم على الجيف لانها مخاط ولا تغير لباولا بن وقبل هى تنقش 
|الجيف تبتنى الحبفها لا أن تتاول الجيف وكان ابن مر رض لله عنه يكره أ الدجاج 
























وف الكتاب قال تحبس أياماً على عاف طاهر قيل ثلاثة أيام وقيسل عشرة أيام والاصلح 
انها تحبس الى أ نتزول الرائحة المنتنةعنها لان المرمة لذلكوهو شيء محسوس ولا يتقدر 
بالزمان لاختلاف الميوانات في ذلك فيصار فيه الى اعتبار زوال المضر فاذا زال بالعلاف 
الطاهر حل تناوله والعمل عليه بمد ذلك واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


مس سس بس يي يس ري ايم جيل لجح تهج سسية ما لص سس 


«تم الجزء الحادى عشر وليه المزء الثانى عشر وأوله كتاب الذبائم» 





غ( فبرست الجزء الحادى عشر من كتاب المبسوط » 
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٠١‏ كتاب الاباق 
ا4” كتابالمفقود 
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55 ككداب العارية 
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